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 قواعد النشر في المجلة

مة، نصف سنويّة، متخصصة في نشر الدراسات  المجلة             
ّ
 أكاديمية، محك

ٌ
الجزائرية لقانون الأعمال مجلة

والبحوث القانونية والمقالات المتخصصة في مجال قانون الأعمال، تراعي ضوابط وشروط النشر الأكاديمي. 

التنسيق مع فرقة البحث تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمّد بوضياف بالمسيلة بالتعاون و 

(PRFU ّالموسومة بـ: "تأثير الر ) 
ّ
 شريع في مجال قانون الأعمال".قمنة على حركية الت

 الآتية: المواضيع || المجلة الجزائرية لقانون العمل ||يشمل النشر في             

 نشر الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاص المجلة )قانون الأعمال(؛ 

  ملخصات أطروحات الدكتوراه في القانون؛ 

 والمؤتمرات العلمية  ،والأيام الدراسية والتكوينية المتخصصة ،العلمية الخاصة بالندوات التقارير نشر

 الوطنية والدولية؛

 نشر النصوص القانونية ذات الصلة بقانون الأعمال؛ 

  عرض الإصدارات العلمية الجديدة المتخصصة في قانون الأعمال؛ 

 .التعليق على الأحكام القضائية 

تخضع الأبحاث والمقالات والدراسات والتقارير والتعليقات والملخصات ومراجعة الإصدارات العلمية             

ترتيب المادة  يخضعللتحكيم وِفق الشروط والضوابط العلمية التي تحددها وتضبطها لجان القراءة والتحكيم، و 

 للنشر في كل عدد لاعتباراتٍ فنيّةٍ لا غير. العلمية المقبولة تحكيميًا

 في المجلة ما يلي: شروط النشرومن             

  أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي في إعداد البحث وكتابته )يجب أن تتوافر في الورقة البحثية شروط

 ومعايير البحث العلمي(.

  
َ
 صفحات.10صفحة مع المراجع ولا يقل عن  15يزيد البحث عن  ألا

  نشر الأوراق البحثية التي تصل لجنة القراءة والتحكيم إلا بعد أن تكون الورقة البحثية الواحدة
ُ
لا ت

ميْن اثنين على الأقل. ِ
ّ
 محل تحكيم من محك

 ة و الإنجليزية(. مع اشتراط بالإمكان مشاركة الباحث بورقة بحثية باللغات الثلاث )العربية والفرنسي

م  150إلى  100تقديم ملخص باللغة الأجنبية )فرنسية أو انجليزية( في حدود  دِّ
ُ
كلمة في حال ما إذا ق

 البحث باللغة العربية.



 

  في حال ما إذا كان البحث بلغة أجنبية )فرنسية أو انجليزية( يجب إرفاق البحث بملخص بالعربية في

 كلمة. 150إلى  100حدود 

 ( تكتب الأبحاث بخطSakkal Majalla بحجم )مضخم  15عادي للمتن و 15(Gras)  للعناوين، على أن

 . 12وحجم الهوامش  1.25تكون المسافة بين الأسطر 

 فعلى الباحث أن يكتب بحثه بـ  ؛إذا كان البحث بلغة أجنبية(Times New Roman)  13بحجم 

وحجم الهوامش  1.0ى أن تكون المسافة بين الأسطر عل ،للعناوين (Gras)مضخم  13)عادي( للمتن و

11 . 

 العنوان باللغتين العربية والإنجليزية  :يجب أن تتضمن الصفحة الأولى من المقال أو البحث أو الدراسة

أو الفرنسية، واسم ولقب صاحب المقال والرتبة العلمية والمؤسسة الجامعية الأصلية والبريد الإلكتروني 

 المهني.

 كتب يتم
ُ
عرض في  آليًا ترقيم الإحالات والمراجع تسلسليًا حسب ظهورها في المتن، وت

ُ
 .خر المقالآوت

   والتأكد من توافر ضوابط وشروط النشر الأكاديمي في ملف  ،ه لغويًامراجعتُ  ل المقال بعد أن تتمّ يرس

(Word.) 

 تنبيه:

 جازة، وا
ُ
جازة والتقرير تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر للورقة البحثية الم

ُ
جاز، والدراسة الم

ُ
لبحث الم

جاز
ُ
 .(النسخة الورقية والإلكترونية) الم

  
 
النشر للمساهمات والبحوث والمقالات والدراسات الواردة من أسرة التدريس  تعطي هيئة التحرير أولوية

 الجامعي في كليات الحقوق والعلوم السياسية.

  عنى بالقوانين الجزائرية في مجال تراعي هيئة التحرير في أولوية النشر للبحو
ُ
ث والدراسات التي ت

نة بالقوانين التخصص )قانون أعمال(، وتراعي هيئة التحرير في أولوية النشر كذلك الدراسات المقار  

 التي يتضمن 
 
الجزائرية في مجال التخصص، كما تراعي هيئة التحرير وتخصُّ بعناية خاصة البحوث

 بالمجلة الجزائرية لقانون الأعمال )بعد  تهميشها )واحدًا على الأقل(
ً
 منشورة

ً
مقالا، أو بحثا، أو دراسة

 العدد السادس بإذن الله(. 

             
ُ
 ل البحوث والدراسات إلى: رس  ت

 السيد / رئيس تحرير المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، على العنوان الإلكتروني التالي:

ablawjournal@gmail.com        أو        abdelaziz.boukhors@univ-msila.dz 
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 كلمة العدد

 

 حيمالرّ  نالرّحم الل   م  بس  

ا ها         
َ
  العددُ  يصدر هُو ذ

ّ
 الث

ّ
  ،ة الجزائرية لقانون الأعمالاني من المجل

ّ
  تَهاخطو ة وبه تخطو المجل

ّ
 انية فيالث

  عت موضوعات هذا العدد؛تنوّ  ،ل الأوّ  وكما في العدد  . هامسيرت  
 
 وكان مستهل

 
بحثية تتناول موضوعَ الكتابة   ها دراسة

ا من إشكاليةٍ 
ً
 الإلكترونية انطلاق

ّ
 للكتابة هاعادلت  مُ  ومدىكدليل  إثبات،  الإلكترونية الكتابة كفاية بمدى قتتعل

 ؛ قليديةالتّ 
َ
  هاليت

 
 تبحث ،كالمستهل   حماية   قانون   ضمن ثانية دراسة

 
  وهي دراسة

َ
 حماية   قانون   مساهمة   كيفية

؛ أمّا العقدية العدالة   وتحقيق   كالمستهل   والعقود في إطار حماية للالتزامات ةالعامّ  ظرية  النّ  تجديد في كالمستهل  

الثة ف
ّ
 الث

ُ
  معالجة   مجال في يعيينالطبّ  للأشخاص القانونية عنت بالبحث حول الحماية  الدّراسة

ُ
 ذات   عطيات  الم

 
ّ
  عابَ الط

ّ
 القانون  الجزائري من خلال عُ القانونية التي وضعها المشرّ  ات  خص ي، عالجت من خلالها الباحثة الآليّ الش

18/07،  
ً
  للأشخاص الطبيعية في ظلّ  حماية

ّ
 التي يعرفها العصر الحديث. المعلوماتية  ورةالث

 الرّابعة،أ         
ُ
  الا يزال ثريً  بحثيّ  بنا إلى مجالٍ ل فتنتق   مّا الدّراسة

ّ
 فقات العمومية، يعالج ق بالصّ يتعل

ُ
فيها الباحث

 حرّية المنافسة 
َ
 الخامسة وتأ العمومية؛ فقات  الصّ  مجال فيمسألة

ُ
 ل  تي الدّراسة

ً
  تعالج مسألة

ّ
ق بسياسة تتعل

  كثيرٍ  اهتمام   الذي بات موضوعَ  ،الفساد مكافحة  
ّ
  شريعات المقارنة في الآونة  من الت

ُ
 الأخيرة، ويتناول فيها الباحث

 الفساد. لمكافحة قائيةٍ و   كآليةٍ  بالممتلكات صريحالتّ  يةأهمّ 

 السّادسة         
ُ
  ،عن بيئة الأعمال ولا تبتعدُ الدّراسة

َ
 في لةالمسج   جاريةالتّ  للعلامة   القانونية   الآثار   فتعالج مسألة

 
ّ
 السّابعة ؛الجزائري  شريعالت

ُ
  بينما تتناول الدّراسة

َ
  إفلاس   حالة في الأجنبيّ  المدير مسؤولية

ّ
يُديرها، في  التي ركةالش

  محاولةٍ 
ُ
 للبحث عن الأثار الم

ّ
 الإفلاس إلى مسيّ  حكم   بة على امتداد  ترت

ّ
 .ركات التجاريةري الش

امنة موضوعَ          
ّ
 الث

ُ
 وفي إطار  بحث  مستجدّات  قانون  الاستثمار في الجزائر، تعالجُ الدّراسة

ّ
  بات  الث

ّ
 شريعيالت

  ة  مانات الهامّ الضّ باعتباره  واحدًا من 
ّ
يكونَ ختام موضوعات  سبة لوالأساسية بالن لاستثمار  الوطنيّ والأجنبي؛ ل 

ل  الوكيل  الإلكتروني في العقد وعلاقتُه بحماية المستهلك.
ّ
 حول آثار  تدخ

 
 هذا العدد دراسة

  

 رئيس التحرير

 د. عبد العزيز بوخرص
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 لكترونيةالكتابة الإ

Electronic Writing 

 *د. غنية باطلي                                                                                                                                                           
 

    ملخص:

          
 
اعم الد   باعتبارها العنصرالكتابة متعايشة في أحضان القانون المدني لمئات السنين،  مكانة تظل

  ةكنولوجيحولات الت  الت   ا في ظل  ها أصبحت عائق  ن  أل لعملية الإثبات. غير للاستقرار والمسه  
 
ا ت تدريجي  والتي تخل

البحث عن  ت من المهم  عامة الورقية التي أصبحت تستعمل في بعض الوضعيات القانونية، حيث باعن الد  

  دة في صورة رقمية.د معطيات مجر  لها الحالي إلى مجر  تحو  مع مفهوم الكتابة  كيفية أقلمة

 لكتروني.الإ الإثبات ؛لكترونيةالكتابة الإ ؛لكترونير الإالمحر   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

         Writing is one of the institutions most affected by new technology. Its place in 

civil law is the fruit of hundreds of years of cohabitation and the law has seen it as a 

stable ally. Formerly a facilitator, writing becomes an obstacle while information 

technology, freed from paper, is used in legal situations. How to adapt the notion of 

writing -and those of the original and the signature- with this current transformation 

into simple abstract data in digital form. 

Keywords: Electronic act; Electronic writing; Electronic evidence. 

 

 مقدمة:

  وأبرز المجالات   الإثبات أهم   مجال عد  ي           
 
الحادي  القرن  عالم في صلةالتكنولوجية الحا راتا بالتطو  ر  تأث

  ،لكترونيةالكتابة الإ جديد من الكتابة وهي ا لدخول نوع  ن، وذلك نظر  يوالعشر 
 
 ل بشكل خاص  والتي تمث

  ى حدإ
 الوسائل الأساسية في الإثبات أمام القضاء. أهم 

ا للخصائص نظر   ،حاسم للنزاع بين الأطراف دليل   -وفي وضعيات معينة-بكونه  "الكتابة ليلالد  "يتميز          

 التي يتمت  
 
 ع بها في مواجهة الأطراف أو في مواجهة الكاف

 
 ة ضمن الش

 
الكتابة ت روط القانونية المطلوبة، ولقد ظل

 
 
 الخط

 
ر لواحدة عن الأخرى، بل وكان من غير المتصو   ىنغ   وثيق بدعامتها إلى درجة أنه لا ا جد  ية مرتبطة ارتباط

 
 

 ، غير أن الوضع حالي  الفصل بينهما أصلا
 
 لكترونية.لظهور الكتابة الإ ا لم يصبح كذلك نتيجة

حمل ي  التي  عامة  أو الد   ر، وبين الوسيط  للمحر   أو شرط   كمفهوم   ع الجزائري بين الكتابة  ل المشر  لقد فص           

ة من الكتابة وليس نوع المرجو   بالوظيفة والغاية   ، حيث بدأ الاهتمام  اأو إلكتروني   اكان ورقي  أسواء ا عليه

                                                           
 الجزائر. -0 معة سطيفبجا كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على القانون  (،أ)أستاذ محاضر  *
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 فلكي يفر   ،عامة، وعليهالوسيط أو الد  
 
 :من التمييز بين بد  كان لا ، لكترونيةية والكتابة الإق بين الكتابة الخط

 عامة التي تحملها.الكتابة والد  

وهو ما يطرح  ،شكل الكتابة هو الذي يوضح نوعية الكتابة، هل هي خطية أو إلكترونية أن  ذلك معنى          

 
 
  إشكالية

 
لكترونية في إعداد الدليل؟ ومدى معادلتها للكتابة التقليدية؟ ق بمدى كفاية الكتابة الإأساسية تتعل

 لكتروني؟الكتابة على الورق تعادل الكتابة على الشكل الإ عنى متى بمكن القول بأن  بم

والذي  ،لكترونية )المبحث الأول(عرض إلى الكتابة الإلإجابة على هذه الإشكالية سيتم الت  ل في محاولة           

القانونية للاعتداد بالكتابة ول(، والشروط )المطلب الأ  لكترونيةإلى تعريف الكتابة الإفيه سيتم التطرق 

والذي  ،لكترونية وأشكالهاسنتناول حجية الكتابة الإ (ثانيالبحث )المفي وثم  .لكترونية )المطلب الثاني(الإ

لكترونية الرسمية )المطلب المحررات الإو لكترونية )المطلب الأول(، سيتضمن الحديث عن حجية الكتابة الإ

 لكترونية )المطلب الثالث(. ة الإوأخيرا المحررات العرفي ،الثاني(

 

 لكترونيةالكتابة الإ: الأول المبحث 

 

           
 
  لقد ظلت الكتابة الخطية مرتبطة

 
ا بدعامتها إلى درجة أنه لا يمكن الفصل بينهما، إلا أنها ا وثيق  ارتباط

الكتابة كمفهوم أو شرط ل المشرع الجزائري بين قد فص  لكترونية. و ا لظهور الكتابة الإر  نظ، لم تصبح كذلك

 ر، و للمحر  
 
. حيث بدأ الاهتمام بالوظيفة والغاية الكتروني  إأو  اكان ورقي  أ حمل عليه سواء  بين الوسيط الذي ت

 عامة.بنوع الوسيط أو الد   ة من الكتابة وليسالمرجو  

  ق بين الكتابةفر  نفلكي  ،وعليه         
 
عامة التي من التمييز بين الكتابة والد   بد  لا  ،لكترونيةية والكتابة الإالخط

عليه سنتطرق في لكترونية. و إ مح نوعية الكتابة، هل هي خطية أعامة هو الذي يوض  شكل الد   تحملها، لأن  

 لكترونيةالإ القانونية للكتابة الشروط إلى الثاني المطلب وفي، لكترونيةالإ الكتابة تعريف إلى الأول  المطلب

 أساسيان وجوهريان في المحررات.شرطان  باعتبارهما

 لكترونيةتعريف الكتابة الإ: المطلب الأول 

ا إلى مرور   ،من خلال الاتفاقيات الدوليةبل الفقه والقضاء و مط الجديد من ق  لقد بدأ الاعتراف بهذا الن           

معلومات، الكتابة الرقمية،  سالةر  رفت بعدة مصطلحات منها رسالة بيانات،التشريعات الداخلية. وقد ع  

 لكترونية.لكترونية والمستندات الإالإ اتر لكتروني، المحر  الكتابة في الشكل الإ

 لكترونية في الاتفاقيات الدولية تعريف الكتابة الإ: الفرع الأول 

  ضت العديد  تعر           
 
ول إلى الد  عت لكترونية، وس  الإ الكتابة   ولية لتوسيع مفهوم  فاقيات الد  من الات

  المصادقة
 
 (1).الجديد من الكتابة مط  هذا الن  لها تشريعات   فاقيات من خلال تضمين  على هذه الات
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في إبرام الإلكترونية  الأمم المتحدة الخاصة باستخدام الخطابات   اتفاقية من 4/0 المادةعرفتها  حيث             

تبادله الأطراف فيما بينهم بواسطة يلكتروني الذي الخطاب الإ"ها على أن 0222ولية لسنة الد   العقود   وإثبات  

  ."...رسائل بيانات

أو  ةاالمتلق   لة أوجميع المعلومات المرس  هي: " 4من المادة  4هوم الفقرة برسائل البيانات في مف والمقصود         

 -رلا الحص- المثال على سبيل وسائل مشابهة، تشمل أو بصرية، أو مغناطيسية أو لكترونيةإ بوسائل نةالمخز  

 (2).أو الفاكس، أو البريد الالكتروني" روني بين الأطراف عن طريق البرق،لكتالإ التبادل

 المستحدثة الأشكال كل   لتشمل الكتابة مفهوم من عتس  و   أن الاتفاقية قد النصهذا  من فهمي            

 المستقبلية.والدعامات القائمة، بل لتستوعب كل التقنيات 

 (UNCITRAL)" ترالياليونس" قانون  من 0من المادة  1تعريف رسائل البيانات في الفقرة  تم   وقد         

المؤرخ في  21/120الصادر بموجب القرار  ،لكترونيةالإ جي للأمم المتحدة الخاص بالتجارةالنموذ

 لكترونية أوإنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إالمعلومات التي يتم " هاعلى أن، 11/10/1992

لكترونية أو البريد تبادل البيانات الإ -لا الحصر-بما في ذلك على سبيل المثال  ،ضوئية أو وسائل مشابهة

 (3).لكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي"الإ

لا ن، و لكترونية في شكل معي  الكتابة الإ مفهوم الكتابة، ولم يحصرع في على هذا النص أنه وس   ظيلاح               

بها هذه  التي تتم   الوسائل حصرالاستلام والتخزين. ولم ي   الحفظ، الإرسال، الإنشاء، بهايتم  التي العمليات

والنسخ ني والبرق والتلكس لكتروالإ واعتبر البريد ،جديدة وسيلة لأي   االعمليات، حيث ترك المجال مفتوح  

 لكترونية.ئ الكتابة الإمن قبيل الوسائل التي تنش    البرقي

ادر في الص   0222/11فقد صدر عن البرلمان الأوربي التوجيه رقم  ،ا على المستوى الأوربيأم  

منه على ضرورة اعتراف تشريعات الدول  9ت المادة حيث نص   لكترونية،المتعلق بالتجارة الإ ،20/22/0222

 لكترونية. ية إبرام العقود بالوسائل الإالأعضاء بإمكان

 تعريف الكتابة الإ :الفرع الثاني
 
 اخليةشريعات الد  لكترونية في الت

ة بالمعاملات والتجارة خاص   من الدول على المستوى الداخلي إلى إصدار قوانين   بادرت العديد               

قمي، وكذا المتعلق بالثقة في الاقتصاد الر  ،272/0224الفرنس ي القانون رقم  لتشريعلكترونية، حيث أصدر االإ

المتعلق بتحقيق بعض الشكليات التعاقدية  274/0222عن وزير العدل الفرنس ي رقم  القرار الوزاري الصادر

 .لكترونية موحدة في إثبات صحة التصرفالإ حيث جعل الكتابة ،لكترونيةعن طريق الوسائل الإ

تعديله القانون المدني  إثر لكترونيةع المشرع الفرنس ي في مفهوم الكتابة لتشمل الكتابة الإوقد وس           

الإثبات الخطي، أو الإثبات بالكتابة ينتج ه "بنص   1112دة ، حيث أعاد صياغة الما012/0222بموجب القانون 

دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة، ة أخرى ذات أو إشار  رمز   الأرقام أو أي   كل تدوين للحروف أو العلامات أو من

  (4)."دعامتها أو وسيلة نقلها تا كانأي  
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لقد تأثرت العديد من التشريعات للقراءة فقط. و  هاتيلقد ركز هذا التعريف على مفهوم الكتابة وقابل             

بموجب  1122وأصبحت المادة خرى أوقد عدلت هذه المادة مرة  العربية بالقانون النموذجي للأمم المتحدة.

 والتي تنص على: 0212فيفري  12المؤرخ في  111/0212 التعديل الجديد للقانون المدني الفرنس ي رقم

        « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres 

signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ». 

دلالة  ذات   بمعنى أن الكتابة تتشكل من تسلسل حروف، علامات، أرقام أو أية رموز أو إشارات            

ن الجديدة أ 1122القديمة والمادة  1112مفهومة أي قابلة للإدراك، مهما كانت دعامتها. والفرق بين المادة 

 شرع الفرنس ي استبدل مصطلح "الم
 
ي أو بواسطة الكتابة" بمصطلح "الكتابة "، وكذا مصطلح الاثبات الخط

ع الفرنس ي المشر   ن  أفهم من هذا التعديل وي   .مهما كانت دعامتها"ت دعامتها وطرق نقلها" بمصطلح "مهما كان"

 ات.سعى إلى توسيع مفهوم الكتابة لتشمل كل المستجد  

  اأم           
 
 عربي خاص   ل قانون  حيث أصدر أو   ،باق في هذا المجالفقد كان هو الس  ، ونس يع الت  سبة للمشر  بالن

لكترونية اوى بين الكتابة الإوس ،لكترونيالإ . حيث اعترف بالمستند01/0222رقم بالتوقيع الإلكتروني 

 
 
 (5).لكترونية"ح "الوثيقة الإلكترونية بمصطلر عن الكتابة الإية في مسألة الإثبات، وعب  والكتابة الخط

الصادر بتاريخ  27/0222 القانون  بموجب الالتزامات مجلة من التونس ي عالمشر   لعد   ولقد          

ف الوثيقة من خلال هذا القانون عر  لكتروني، و لكترونية والإمضاء الإعلى الوثيقة الإ ، ونص  11/22/0222

لكتروني )وسيط( يسمح بقراءتها إومحفوظة على حامل  ،مفهومأن تكون ذات محتوى  لكترونية، واشترطالإ

 (6).د دورها في الإثباتوحد   ،والعودة إليها عند الحاجة

كل " على أنها(1)12/0224من القانون رقم  1لكترونية في المادة ف المشرع المصري الكتابة الإعر   وقد         

لكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة إت على دعامة حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثب  

 أخرى مشابهة، وتعطي دلالة قابلة للإدراك". 

 أنه "ب لكترونير الإعرفت المحر   (ب)الفقرة منه، المادة  نفس            
 
بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو  رسالة

 
 
 دم  ت

 
 خز  ج أو ت

 
  لرس  ن أو ت

 
 ستقب  أو ت

 
ة وسيلة أخرى لكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي  إ بوسيلةا ا أو جزئي  ي  ل كل

 مشابهة".

ر يجب أن يتوافر المحر   حيث أن   ،ر ز بين الكتابة والمحر  ع لم يمي  المشر   ين أن  ضح من خلال هذين النص  يت           

 (7).على الكتابة والتوقيع حتى تكون له حجية في الإثبات"

بالإثبات لتستوعب  القانون المدني المتعلقة ع قواعدعملية تطوي إلى لجأ قدف، الجزائري  عالمشر   ام  أ          

 مكرر  101وكذا المادة  ،مكرر  101في المادة  يةلكترونالكتابة الإ عرض إلىف ،الورقية عامات غيروالد   سائل  الر  

ينتج الإثبات بالكتابة " مكرر  101المادة  ت. حيث نص  الجزائري  المدني للقانون  لالمعد   12-22القانون  من 1

  أو رموز   ة علامات  أو أي   أو أرقام   أو أوصاف   ل حروف  من تسلس  
 
التي  ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة

 تتضم  
 إرسالها". نها، وكذا طرق 
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   ،0222-20-22المؤرخ في  20-22مباشرة في القانون  غير   اعترف بها بطريقة  كما          
م للقانون ل والمتم   المعد 

ص المادة لكترونية حسب نإفتجة للوفاء بأي وسيلة تبادل ي للس  قديم الماد  لت  احيث أجاز إمكانية  ،التجاري 

   ، كما نص  من القانون التجاري  414
دها على إمكانية تقديم الشيك للوفاء بأية وسيلة تبادل إلكترونية يحد 

فع الالكتروني في المواد وبطاقات الد  لكتروني الإ حبالس   على بطاقات ونص  ، والتنظيم المعمول بهما التشريع

 من القانون التجاري الجزائري.  01ر مكر   241ور مكر   241

 عاماتالد   أمام كل امفتوح   أوا واسع   المجال   وترك ،ع للكتابةالجزائري بالمفهوم الموس   عالمشر   أخذ وقد           

 لكترونية، ولم يقي  الكتابة الإالكتابة التقليدية و  لمتشى، حيث دعامات أخر  أي   ا لظهور ب  تحس  
إرسال  د طرق 

قل أو الن   ،أو المغناطيس ي )مثل الفاكس والتلكس( ،ي للأوراققل الماد  مكن أن تكون بالن  والتي ي   ،الكتابة

والتي تقترب بكثير من  ،ر مكر   241ة ظ من خلال الماد  نترنت(. وهو الملاح  )جهاز الحاسب الآلي والأ  لكترونيالإ

 من القانون الفرنس ي. 1112/1المادة 

 ي   ولا          
 
 ن في كتابة الس  معي   باع شكل  شترط إت

 
أسلوب  أن   ندات أو في صياغتها أو في طريقة تكوينها، إذ

 الكتابة ليست هي التي تمنح الس   ةالكتابة أو ماد  
 
أو في مواجهة الغير، بين طرفيه  سواء   ،في الإثبات ند القوة

 
 
 (8).ما مناط ذلك هو التوقيعوإن

فقات العمومية ل قانون الص  لكتروني من خلاالإثبات الإ على وسائل ع الجزائري كذلكالمشر   كما نص           

عبر وسائل الاتصال وتبادل  إمكانية إبرام الصفقاتعلى  حيث نص   ،12/012 الرئاس ي بالمرسوم الصادر

الاتصال وتبادل المعلومات "الباب السادس تحت عنوان  خلال من وهذا ،لكترونيةبالطريقة الإالمعلومات 

 :"لكترونيةإبطريق 

 (9).171لكترونية في المادة إتحت عنوان: الاتصال بطريقة  1القسم  -

  (10).174لكترونية في المادة تحت عنوان: تبادل المعلومات بالطريقة الإ 0القسم  -

ضع وثائق و تلكتروني من خلال الإشارة "الإ ر اعترف بالمحر   ع الجزائري المشر   أن   تينالماد   نص   من ضحيت            

  لكترونية".ف المتعهدين أو المترشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإعوى إلى المنافية تحت تصر  الد  

عن الكتابة، فالمشرع الجزائري استعمل مصطلح  رولقد اختلفت التشريعات العربية في المصطلح المعب            

المشرع المصري  استعمل"، و رسالة المعلومات" بينما المشرع الأردني أطلق عليها، "لكترونيالكتابة في الشكل الإ"

 ."الكتابة على الدعامة الالكترونية"المشرع الفرنس ي مصطلح  أطلق عليهابينما ، "لكترونيالمحرر الإ"عبارة 

 ع للكتابةالمفهوم الحديث والموس  : الثالث الفرع

لكتروني الإ ر وضع البيانات في المحر   ن من مادة قابلة للتمغنط، ذلك أن  لكترونية تتكو  الكتابة الإ إن               

   يتم  
 (11).يار الكهربائي فيهار عن طريق تمرير الت  نقطة من نقاط مادة المحر   بمغنطة كل 
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 دمج   يتم   لكتروني فهو عبارة عن سند  الإ ر المحر   اأم               
 
ه من خلال الحاسب، مثل الرسالة أو ه وحفظ

 الأ  لكتروني عبر ر الإالمحر   إرسال   ويتم   ،العقد أو الصورة
 
سطوانات ضوئية أو محفوظة أو أه على نترنت أو حفظ

 (12).عن طريق التلكس أو الفاكس

لكتروني خزنها و نقلها بشكل رقمي، والمقصود من ذلك هو الشكل الرقمي أو الإ ثبوتية يتم   أو هو بيانات           

 (13).وليس الشكل الورقي اللاحق

 ،ع والحديث للكتابةنلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم الموس   ،مكرر  101للمادة  افق  و  و              

 
 
  لتشمل الكتابة

 
كتب على الورق ر ي  المحر   أن   كان الشائع   إن  لكتروني. و في الشكل الإ على الورق والكتابة

فإنها  ،ا لأشكال وأحجام متنوعة. وعليهنة وفق  معي   مواد   صنع من مستحضرات  فقد أصبح الآن ي   ،التقليدي

  حيث قد تستجد   ،دة بمفهوم الورقغير مقي  
 
 لذا نقول أن   .أخرى للورق غير معروفة في وقتنا الراهن صناعة

 
 
  الكتابة

 
ا كانت لكترونية المستخرجة من وسائل الاتصال الحديثة، أي  رات الإسع مفهومها لتشمل كل المحر  ات

دة للقارئ، دون الاستعانة مادية محسوسة أو مجر   لم تظهر بوسيلةلو تها أو شكلها أو وسيلة نقلها، حتى و ماد  

 (14).بوسائط أخرى 

وبالحروف الخاصة بلغة  ،ندات الرسمية والعرفية على الأوراقالس  على تدوين  وجرى العمل               

من خلال  يتم  فا تدوين الكتابة على وسائط إلكترونية أم   اللغة المستعملة في تحرير العقد،المتعاقدين أو 

رقمي ، والتي تتكون من التوافق والتبادل بين مها الحاسب الآليومضات كهربائية وتحويلها إلى اللغة التي يفه

  (15).الصفر والواحد
 
 وبالنسبة للدول التي لم تنظ

 
سائل والر   رات  فيمكن اعتبار المحر   ،لكترونيةالإ م الكتابة

 الإ
 
 لإثبات الوقائع المادية، والتصرفات القانونية التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود أو القرائن. لكترونية صالحة

 لكترونيةخصائص الكتابة الإ :الفرع الرابع

 لكترونية بمجموعة من الخصائص تجعلها مميزة عن الكتابة التقليدية، وتتمثل في:تتميز الكتابة الإ             

ر فيزيولوجي يتمثل في مغنطة مادة لكترونية على تغي  تقوم الكتابة الإ: السرعة وضمان الأمن القانوني لها -أولا

تمتاز الأولى بالسرعة  ،على التصاق الحبر بالورق، وعليه التي تقومو ر، على خلاف الكتابة على الورق المحر  

 ل إليه. ل والمرس  لأنها تكتب بلغة الحاسوب، ولا يمكن معرفة مضمونها إلا من قبل المرس  

  بل أي  ن معرفة مضمونها من ق  الكتابة العادية يمك  ف العكس من ذلك،على          
 
لع عليها، ونفس شخص يط

 التي ت الأمر بالنسبة للبرقيا
 
بل الأشخاص الذين يتداولونها، لاع عليها ومعرفة مضمونها من ق  يمكن الاط

 فالكتابة الإ
 
يتها وعدم ضياعها. وقد أوجد رة، تكفل لها المحافظة على سر  ستخرج من تقنيات متطو  لكترونية ت

المحررات، مثل نظام قنيات والوسائل الكفيلة بالحفاظ على الأمن القانوني لتوفير الثقة لهذه العلم الت  

 (16).لكترونيلكترونية وكاتب العدل الإالتشفير، وجهات المصادقة الإ

هذا لا يمنع من كتابتها بقلم  ا، لكن  بها قانون   عتد  الكتابة على الورق تمتاز بالثبات والذي بدونه لا ي   إن           

من، وحتى وإن كانت الكتابة بالقلم أو بفعل الز   اعمد  ذلك كان أ سواء   والإزالة مع أنه قابل للمحو(17)،صاصالر  

 
 

  الجاف
 
ند د الس  إلى امكانية ضياعها في حالة فق   أو الحبر فهي قابلة للتغيير باستعمال وسائل كيميائية، إضافة
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 لكترونية وحدها القابلة للتغيير والإزالة أو المحو أو الضياع. وقد ليست الكتابة الإف ،أو تلفه، وعليه
 
وجدت أ

فإنه  حدثأو المحو أو التعديل، وحتى وإن لكترونية غير قابلة للتغيير تقنية تجعل الكتابة الإ وسائل حفظ  

 برر عدم الاعتداد بالكتابة الإيوعلى هذا الأساس لا يوجد ما  ،يمكن اكتشافه
 
 لكترونية أ

 
بالكتابة على  سوة

 (18).الورق

لكترونية مكتوبة بلغة الآلة أو إن الكتابة الإ :عدم ظهور الكتابة الالكترونية إلا بواسطة الحاسوب -ثانيا

ة يقوم بمعالجتها الحاسوب، وعليه فلا يمكن قراءتها إلا بواسطة هذا الأخير، وذلك عن طريق برامج خاص  

 ،وسيلة الكتابة التقليدية القلم هو كان فإن   ،وعليه .الإنسان يفهمهالغة الآلة إلى اللغة التي  من هاوتحويل  

بقدر ما  ،لكترونية، وهذا لا يضعف قيمتها في الإثباتفإن الحاسوب هو وسيلة كتابة وقراءة الوثيقة الإ

  (19).يجعلها تتميز بخاصية من خصائصها

نترنت أو أية وسيلة لكترونية من أجهزة الحاسوب أو من خلال شبكة الأ إدخال البيانات الإ يتم           

 ، والتينترنتإلى المواقع المتوفرة عبر الأ  (SMS)مشابهة، مثل إرسال رسائل قصيرة من الهاتف النقال  لكترونيةإ

  خلالها قراءةمن يمكن 
 
  ها بنفسالبيانات التي يتم إرسال

 
لت بها. وتبقى هذه البيانات رس  الطريقة التي أ

على شبكة  لبة للأجهزة أوكانت محفوظة على الأقراص الص  أ واء  س، امحفوظة ويمكن الرجوع إليها لاحق  

حيث يمكن من خلال الأجهزة التي ترتبط بالشبكة ، يجعلها أكثر فاعلية "الشبكة"وتوافرها على  .نترنتالأ 

 ج  فإنه يتو  ،المرن  لب أوالقرص الص   علىها ا في حالة وجود  هذه البيانات. أم   استرجاع  
 
هذه الأقراص  ب ربط

 هذه البيانات. بالجهاز لاسترجاع  

  الإلكترونيةتضع الكتابة : النقلانخفاض تكاليف الحفظ و  -ثالثا
 
 ...(USB، CDROM)حفظ بها والطرق التي ت

 
 

يات كبيرة من فظ أو تخزين كم  هذه الوسائل على ح  لالهائلة قدرة لوذلك ل ، لمشكلة الحفظ والتخزينحلا

  صغر من الرغمعلى  لكترونيةالإ والوثائقرات المحر  
 
لكتروني عرف بالأرشيف الإي   ما ظهر م  حجمها، ومن ث

 أصبح هو ماو  ،التي تحتاج إلى أماكن واسعة لخزنها على عكس الكتابة التقليدية ،لكترونيةوالسجلات الإ

ر، حيث يصعب ة أصل المحر  مشكلتثير لكترونية الكتابة الإلكن مشكلة كبيرة لزيادة حجم الوثائق المكتوبة. 

باستثناء المحررات المستخرجة من التلكس والفاكس لأن استرجاعها يكون  ،ر وصورتهالتمييز بين أصل المحر  

 (20).الورق على بصياغتها

الورق من توافر الشروط  لكترونية يمكن أن تقوم بنفس الدور الذي تؤديه الكتابة علىالكتابة الإ إن           

 بلغة الخاصة وبالحروف ،الأوراق على الرسمية والعادية نداتجرى العمل على تدوين الس   حيث السابقة.

 المتعاقدين أو اللغة المستعملة في تحرير العقد. 

كهربائية وتحويلها إلى اللغة التي يفهمها  ومضات خلال من لكترونيةإ وسائط على الكتابة تدوين اأم           

 تثير التساؤل عن مدى (،تكون حروفها من التوافق أو التبادل بين رقمي الواحد والصفرالحاسب الآلي )والتي 

 لكتروني من قبيل الكتابة.اعتبار السند الإ
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  تقانح والإلكترونية تمتاز بالوضو الإ الكتابة -رابعا
 
لكترونية بإمكانية تصحيح تمتاز الكتابة الإ: فاق()الات

ا بعد اكتماله أم  ، ر لذلك، والتي تكون أثناء إنشاء المحر   أثر   ترك أي  تالأخطاء التي تقع أثناء الكتابة، دون أن 

  وإرساله
 
كن ل إليه دون التلاعب به وحتى يم  صل إلى المرس  يحتى  ،ر له وسائل الأمان والثباتفيجب أن تتوف

 (21).به في الإثبات الاعتداد  

 أن تؤدي الد   لكترونية يمكنالكتابة الإ أن   ،وفي الأخير نقول          
 
رت ور الذي تؤديه الكتابة الخطية إذا توف

 على شروطها.

 لكترونية الشروط القانونية للكتابة الإ :المطلب الثاني

  لقد وضعت         
 
 التشريعات الداخلية شروط

 
  حتى تكون  لكترونيةللكتابة الإ ا واضحة

 
 ا بذاته قائم  دليلا

 
 

 ومقبولا
 
 تتمثل فيما يلي:، وهي وأضاف الفقه بعض الشروط ،ها الكتابة على الورقعادل حجيت   في الإثبات، وت

 إمكانية قراءة الكتابة: الفرع الأول 

  في شترطي           
 
 لكترونية، وهذاإكانت الكتابة على الورق أو أ وواضحة، سواء   الكتابة أن تكون مقروءة

 ماد   أكثر أنه كلذ، الورق على الكتابة في بسهولة الشرط يتحقق
 
الذي يغلب عليه  لكترونيالإ ر المحر   من ية

 (22).الطبيعة المعلوماتية

إلى  اللوغاريتمية الآلة لغة ة تقوم بترجمةبوضع برامج خاص  وذلك ، لقواعد تقنية الشرط هذا ويخضع         

( إلى حروف 2 -1) يوترتحويل لغة الكمبب مقروءة حروف   إلى موز الر   تحويل أي اللغة التي يفهمها الإنسان،

 (23).لكترونيةوهنا يمكن القول بأن هذا الشرط يمكن تحققه في المستندات الإ ،مقروءة ومفهومة

أنه  "، أي  ...رموز ذات معنى مفهوم ..." ر على هذا الشرطمكر   101ع الجزائري في المادة المشر   ونص           

  
  طرف   يمكن لأي 

 
  منها بشكل   المقصود   معرفة

 
 واضح ولا يدع مجالا

 
 مهما كانت الد   ،ك للش

 
 صال.عامة وطرق الات

بمصطلح على ذلك  -والتي سبق ذكرها-القانون المدني  من 1122ة الماد   في ع الفرنس يالمشر   ونص           

لسنة  12من قانون التوقيع الالكتروني رقم  1ع المصري في المادة . وأشار إليه المشر  "لالة المفهومة للحروفالد  "

 (24).تعطي الكتابة دلالة قابلة للإدراك"... " بعبارة 0224

 الشخص الذي أصدرهاالتدليل على هوية : الفرع الثاني

 من خلال العبارة "... بشرط إمكان 1ر مكر   101ع الجزائري في المادة المشر  عليها  نص           
 
د من هوية ية التأك

 
 

  ، "...خص الذي أصدرهاالش
  ب ع الفرنس يوكذا المشر 

من القانون المدني الفرنس ي الجديد  1122 المادة نص 

  بوضوح   الف الذكر، حيث ألزم أن تكون الكتابة تدل  الس  
 

 على الش
 
 ها فيما يلي:نص   ل  خص الذي أصدرها، وتمث

« L’écrit électronique à la  même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve 

que puisse être dument identifié la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans 

des conditions de nature a en garantir l’intégrité » 
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  01/0222ونس ي رقم ونفس الأمر بالنسبة للقانون الت           
 
 4المادة  في ةلكترونيجارة الإبالمبادلات والت   قالمتعل

 ، منه
 
وكذلك تاريخ ومكان إرسالها  ،جهتهالكترونية وو  الإالوثيقة  ة بمصدرلزم بحفظ المعلومات الخاص  حيث أ

 (25).واستلامها

  العدد  ة مع خاص   ،لكتروني تثير صعوبةليل الإر الد  ومسألة تحديد الشخص الذي حر           
 
لين الكبير للمتدخ

فات القانونية ق من أهليتهم للتعاقد. ويصعب الأمر فيما يتعلق بالتصر  ومدى التحق   ،هم الجغرافيعد  فيها، وب  

  .نيلكتروالتي تتم بواسطة الكتابة في الشكل الإ

 الشخص المنسوبة  د من أصدرها، دون تحديد لكترونية لوحدها تستطيع أن تحد  الإبمعنى أن الكتابة          

- لكترونيلكن مع تقنية التوقيع الإ .آخر بل شخص  ها من ق  ها من طرف هذا الأخير وإصدار  إليه في حالة وضع  

  اموجود   أصبح الحل   -االذي سنتناوله لاحق  
 
أي بواسطة التوقيع  ما، شخص  ل د من نسبة الكتابةللتأك

 مكن تحديد الشخص الما ي  ن خصوص  المؤم   لكترونيالإ
 
 . لكترونيةالإ نسوبة إليه الكتابة

 
طرح غير أن الإشكالية ت

  لكترونية غير الموقعة، فكيف يتم  فيما يتعلق بالكتابة الإ
 
ا إذا ن خصوص  معي   رها عن شخص  صدو د من التأك

 نفى ذلك؟ 

ر العرفي كما هو المحر  ية صبح لها حج  تلكتروني الخالية من التوقيع لا الإ الكتابة في الشكل فإن   ،من جهة         

عتبر وبالتالي ، التوقيع هو العنصر الجوهري فيه عتبرحيث ي   معروف،
 
ا ) ة للإثباتد  في حكم الأدلة غير المع   ت مثل تمام 

 أي   البرقيات والرسائل والدفاتر التجاريةكعامة لشكل الد  حيث لا يصبح  ،(ررات الورقية غير المعدة للإثباتالمح

 .معنى

ا للمادة وفق   "مصدر الكتابة"الإشكالية التي يطرحها هذا الشرط هي عبارة فإن  ،ومن جهة أخرى           

الكتابة  الشخص بتحرير يهاالحالة التي يقوم ف على حيث تقتصر من القانون المدني الفرنس ي، 1112/1

جعل  ما ه. وهوصدره غير  ر( ي  على كتابة )محر   ادون الحالات الأخرى التي يكون فيها الشخص موقع   بنفسه،

  بعض الفقه
  هو الشخص   الشرط   الفرنس ي يرى ضرورة أن يكون مضمون 

 
  المنسوبة

 
 ،لكترونيةالإ إليه الكتابة

 
 
 ، ةوهو أكثر دق

 
 جانب  ذهب قد ولا يقف الأمر عند هذه المسألة فقط، ف(26). من الشخص الذي أصدرهابدلا

ر د هوية منش ئ المحرر )الكتابة(، وليس من وضع المحر  هو الذي يحد   التوقيع   أن   القول  إلى من الفقه الفرنس ي

 ."مصدرها"على عبارة  1مكرر  101طرح بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة ونفس الإشكال ي  (27).لكترونيالإ

 إمكانية الحفظ وعدم القابلية للتعديل: الفرع الثالث

  الأصل أنه يتم   :إمكانية الحفظ -أولا
 
جوع إليها فيما بعد، عندما تفرض المصلحة أو ة للر  الاحتفاظ بالأدل

 ع على هالمشر   ة لسنوات. وقد نص  هذه المد   نزاع، حيث قد تمتد   القانون أو عند نشوء  
 

رط في المادة ذا الش

ة إليها. جوع إليها عند الحاجومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها"، ولم ينص على إمكانية الر   ..." 1ر مكر   101

 ، منطقي هذا أمر   لكن  
 
 ه ي  حيث أن

 
ها تبقى على أن   فهذا دليل   ،هاتضمن سلامت   بطريقة   شترط أن تكون محفوظة

 
 
 لاع عليها عند الحاجة، مهما كانت الوسيلة التي تتضم  محفوظة لإمكانية الاط

إرسالها. ونفس  نها وكذا طرق 
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  الش 
 يء بالنسبة للمشر 

 
 د على ع الفرنس ي حيث أك

 
ن القانون المدني الفرنس ي م 1122ة رط في الماد  هذا الش

    (28):الجديد

« … Conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».        

 الفرنس ي والجزائري بن   عانالمشر   قصدي  و          
 
التي لها القدرة على كشف أي (29) ،رق الحفظ التقنيةظم وط

  يمس   تعديل   أي  
 
  (30).وتاريخ إجراء التعديل بدقة لةالمعد   البيانات مكن تحديد  لكترونية، كما ي  الإ الكتابة

على  ،لكترونيةالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإ 01/0222من قانون  4ع التونس ي في المادة المشر   ونص           

 ل بحفظ الوثيقة الإ"يلتزم المرس  ها بنص   شرط الحفظ  
 

ل إليه لة به، ويلتزم المرس  كل المرس  لكترونية في الش

  في الوثيقةبحفظ هذه 
 

 الش
 
إلكتروني يتيح  لكترونية على حامل  فظ الوثيقة الإح   مها به، ويتم  كل الذي تسل

 الا 
 
 محتواها مد   على لاع  ط

 
  ها، وحفظها في شكلها النهائي بصورة  صلاحيت   ة

 
  (31)".محتواها تضمن سلامة

  إن           
 

 هذا الش
 
  لكترونية، حيث يعتمد على وسائل  ه بسهولة في الكتابة الإق  يمكن تحق   رط

 
 حفظ   رق  وط

 وذات تقنية عالية جد   رةمتطو  
 
 (32).بات والاستمرارية للبيانات التي تحتويهاا، تضمن الث

          
 
  الحفظ ومسألة

 
 الوسائط وكذا ،والبرامج الوسائل تقنية بحتة، تظهر من خلال العديد من مسألة

  الإلكترونية
 
  التي تضمن الحفظ

 
 وتمك

 
 الطرق: هذه ومن  . بسهولةن من العودة إليها مستقبلا

 .(CDROM) الحفظ على الأقراص-1

 .(E-Mail) لكترونيالبريد الإ-0

  ل وهو برنامج يحو   :(PDF)الحفظ عن طريق برنامج -1
 
 والتي (Word)لكترونية التي تكون في شكل الإ الكتابة

كن المساس بمحتوياته. حيث يمنع برنامج م  الذي لا ي   (PDF) نمط إلى، يسهل تغييرها والتلاعب بمحتواها

(PDF)   وحفظها. حمايتهالكترونية، وهو من طرق للكتابة الإ أو إضافة   تغيير   أي 

4- 
 
  والتيجهات خدمات التصديق الالكتروني: دعى الحفظ عن طريق جهات ت

 
عرف بشهادة التصديق صدر ما ي  ت

لقواعد العامة د االذي يحد   ،21/20/0212 فيالمؤرخ  12/24من القانون  0لكتروني، حيث تنص المادة الإ

"هو  لكترونيي خدمات التصديق الإعلى مؤد  منها،  10في الفقرة  ،لكترونيينوالتصديق الإ المتعلقة بالتوقيع

أخرى في  م خدمات  قد يقد   أو ،موصوفة لكترونيإ تصديق   شهادات   بمنح طبيعي أو معنوي يقوم شخص

 .لكتروني"مجال التصديق الإ

 الس   12/24من القانون  12المادة  ات عليهلكتروني فنص  صديق الإا شهادة الت  أم           
 
بأنها كر، الف الذ

 التالية:تصديق تتوفر فيها المتطلبات  شهادة

  أن    -1
 
ا لكتروني، طبق  صديق الإي خدمات الت  بل مؤد  أو من ق   ،موثوق  ثالث   بل طرف  منح من ق  ت

  لكترونيصديق الإلسياسة الت  
 
 ق عليها.المواف

0-  
 
 أن ت

 
 ع دون سواه.منح للموق

 :يجب أن تتضمن على الخصوص -1
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 لكتروني موصوفة.إشهادة على أساس أنها شهادة تصديق منح هذه ال إشارة تدل على أنه تم   - أ

ص له رخ  لكتروني المالتصديق الإ ي خدمات  أو مؤد  به تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق  - ب

 
 
 لكتروني، وكذا البلد الذي يقيم فيه.لشهادة التصديق الإ درص  الم

 اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته. - ت

 شهادة غرض استعمال وذلك حسب ،ة للموقع عند الاقتضاءإدراج صفة خاص إمكانية - ث

 لكتروني.التصديق الإ

 لكتروني.إنشاء التوقيع الإ ق من التوقيع، وتكون موافقة لبياناتبيانات تتعلق بالتحق   - ج

 لكتروني.صديق الإة صلاحية شهادة الت  الإشارة إلى بداية ونهاية مد   - ح

 لكتروني.رمز تعريف شهادة التصديق الإ - خ

ني أو الطرف الثالث الموثوق لكتروخدمات التصديق الإ يلمؤد  لكتروني الموصوف التوقيع الإ - د

 لكتروني.يمنح شهادة التصديق الإ الذي

 لكتروني عند الاقتضاء.حدود استعمال شهادة التصديق الإ - ذ

 حدود قيمة المعاملات التي قد  - ر
 
 لكتروني عند الاقتضاء.ستعمل من أجلها شهادة التصديق الإت

 طبيعي أو معنوي آخر عند الإمضاء. شخص   تثبت تمثيل  الإشارة إلى الوثيقة التي  - ز

 (33).الكتابة يمس   تعديل   لكتروني بأي  الإ صديقي خدمات الت  سمح مؤد  ولا ي               

 لمصادقةشرف عليه سلطات ات يمكن فتحها إلا بواسطة مفتاح خاص   لا :إلكترونية صناديق في الحفظ-2

(L’autorité d’authentification)    ؤدي إلى إتلاف تللتغيير أو التعديل  محاولة   العامة أو الخاصة، وأي

 (34).الوثيقة المحفوظة نهائيا

 ي  عدم القابلية للتعديل:  -ثانيا
 

 غيير فيعديل أو الت  الكتابة في مواجهة كل محاولات الت   مودرط صقصد بهذا الش

  ها من العواملا خلو  شترط في الكتابة عموم  مضمونها، حيث ي  
 
مثل الكشط والمحو.  ،تهارة على صح  المؤث

 ع  لكترونية ج  قصد به في مجال الكتابة الإوي  
 
وكذا  ،قة والأمان من طرف مستخدميهال الكتابة تتمتع بالث

 (35).المتعاملين في مجال التجارة الالكترونية

  وقد         
 
  دتأك

 
  الفرنسية النقض محكمة

 
عن غرفة التجارة في  قضائي صادر   رط في حكم  على هذا الش

 ف القانوني،على التصر   ة الكتابة التي تدل  على ضرورة الحفاظ على صح   ن التأكيد  ، حيث تضم  21/10/1997

 الد   اس بها أو تغييرها أو تعديلها، مهما كان شكل  وهذا بعدم المس  
 
بما في  ،تلك البيانات اكتب عليهعامة التي ت

 (36).ذلك الصور الضوئية

   نص   وقد         
 المشر 

 
لسنة  12ي رقم لكترونمن قانون التوقيع الإ 10المادة  نص  برط ع المصري على هذا الش

  حيث اشترط، 0224
 
   كشف   إمكانية

 ى تتمت  حت   لكترونيالإ ر أو تبديل في بيانات المحر   تعديل   أي 
 
 ع الكتابة

  الإ
  ية في الإثبات، واعتبر بأن  لكترونية بالحج 

 
  بمثابة تزييف   عد  ر ي  التغيير في المحر   اكتشاف

 
 وهو ما ،ب عليهيعاق

 (37).الف الذكرلكتروني الس  من قانون التوقيع الإ 01ة ه الماد  جاءت ب
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   نص   فيما         
من ، 0224رات في تعديله لقانون العقوبات لعام المحر   ع الجزائري على فعل تزوير  المشر 

ضمن  "المساس بأنظمة المعالجة للبياناتـ"ر المعنون بابع مكر  ، حيث أضاف القسم الس  24/12خلال الأمر رقم 

 .2ر مكر   194ر إلى مكر   194المواد من 

 

 ية الكتابة الإج  ح  : المبحث الثاني
 
 هالكترونية وأشكال

 

  توافر   إن           
 

 ر  يجعل منها محر   -كما سبق بيانه-لكترونية روط القانونية في الكتابة الإالش
 

 للاحتجاج ا قابلا

  
  متى ارتبطت بالواقعة محل   به في إثبات الحق 

 
  أن   وبديهي   .زاع )المطلب الأول(الن

 
 كالكتابة   الإلكترونية الكتابة

 
 
 تتعد  ، يةالخط

 
 عرفية )المطلب الثاني(.  وكتابة   رسمية ها بين كتابة  د أشكال

 لكترونية ية الكتابة الإحج  : المطلب الأول 

  تطر           
 حيث قر  (38)،من القانون المدني الجديد1122 ةالماد   الأمر في نص   ع الفرنس ي إلى هذاق المشر 

 
 ر مبدأ

  المعادلة بين الكتابة
 
ية بشرط إمكانية دلالتها على ج  وأعطى لها نفس الح   ،لكترونيةية والكتابة الإالخط

 
 

 ها الذي أصدرها، وأن يكون تدوين   خصالش
 
 (39).هاسلامت   تضمن   فق ظروف  ها و  وحفظ

  وس           
ا بين الكتابتين ع الفرنس ي اوى المشر   111-0212من القانون  1122ة الماد   خلال نص   منأيض 

ن1112/1ة الماد   اها تقريب  والتي هي نفس   ،الذكر الفالس  
 

لكترونية إ على أنه للكتابة على دعامة   ، وكلتاهما تدلا

 رة للكتابة على الورق.الإثبات المقر   في ةالقو   نفس  

« L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve 

que puisse être dument identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans 

des conditions de nature a en garantir l’intégrité ». 

 م من هذه الماد  فه  ي           
 
  لكترونية:ن في الكتابة الإمن توافر شرطي   بد  لا ف ،ق هذه المساواةى تتحق  حت  و ه ة أن

 ر والكتابة الإوهو إمكانية نسبة هذا المحر   :(Imputabilité) شرط الانتساب –1
 

 الذي خصلكترونية إلى الش

 حررها، شريطة عدم إنكار ذلك. 

  الوسائل   د به توافر  قص  ي   : (Intégralité)لامةالس   شرط –0
 
 لكترونيالإر المحر   فظ بيانات  ن من ح  التي تمك

 (40).تعديلات يصعب اكتشافها أي   تضمن عدم المساس به أو إجراء   بطريقة  

من القانون المدني على هذا  1مكرر  101حيث نصت المادة ع الجزائري، ونفس الأمر بالنسبة للمشر           

 ي  " الأمر
 

 كل الإعتبر الإثبات في الش
 
د من هوية لكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأك

 
 

 وأن تكون معد   خص الذي أصدرها،الش
 
  ة

 
 تضمن سلامتها".  في ظروف   ومحفوظة

"تكون للكتابة  أن   ،0224لسنة  12من القانون  12ة الماد   ر في نص  قر   فقد ،ع المصري ا المشر  أم           

رة ية المقر  الحج   نفس   ،المدنية والتجارية والإدارية المعاملات   مجال في لكترونيةالإ راتلكترونية والمحر  الإ

إذا توافرت فيها  ،والتجاريةرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية سمية والع  الر   راتللكتابة والمحر  



 غنية باطلي د.                                                                                                                                        لكترونيةالإ الكتابة

 

 11 0202 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال المجلة الجزائرية لقانون

 

 
 

 الش
 
 قنية التي تحد  ية والت  وابط الفن  ا للض  فق  المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا و   روط

 
ئحة دها اللا

 
 
 (41).تنفيذية لهذا القانون"ال

  ،ما سبق من كل           
 
 وضوح   ع المصري كان أكثر  المشر   لى أن  إص في الأخير نخل

 
 ا، حيث جعل الكتابة

 فسحا يوالمدنية والإدارية، مم   جارية  رفية في مجال المعاملات الت  سمية والع  الكتابة الر   بنفس مكانة   لكترونيةالإ

 الي تهيئة، وبالت  والوزارات والهيئات   العاديين الأشخاص   فطر  من لكترونيةالإ بالكتابة عاملللت  ا واسع   المجال  

 الالكترونية.ى بالحكومة ا يسم  لم  المناخ 

 ي  فرفية. الع   م  سمية أرات الر  المساواة هل تكون في المحر  بشأن ح فلم يوض   ع الجزائري،ا المشر  أم           
 
ه فهم أن

  ،القانونية صرفات  سمية في بعض الت  التي تشترط الر   ل النصوص  دام لم يعد   ما
 
 ه مازال يخضعها للقواعدفإن

 لكتروني.الإيجعلها تخرج من مجال الإثبات  امم   ،التقليدية

 لكترونية لا ي  الإ والكتابة         
 على الحج   مكن أن تحوز 

 
 ية إلا

 
 بتوقيع إلكتروني يتلاءم  إذا كانت مرتبطة

 ومقتضياتها.

 سمية لكترونية الر  رات الإالمحر   :المطلب الثاني

          
ر، وبدونها يفقد وأساس ي للمحر   هام   ستند، فالكتابة هي عنصر  ر أو المبين الكتابة وبين المحر   هناك فرق 

 لكن ه. ر قيمت  المحر  
 
 وحت   ،وحدها لا تكفي الكتابة

  ى تكون 
 
  بد  لا  رسمية

 
نة، ولكي تكون معي   ر شروط  من تواف

 رفية معد  ع  
 
 -جب للإثبات و   ة

 
 التوقيع. أم   وجود   -إلى الكتابة إضافة

 
تستطيع الكتابة ، فروطا في غير هذه الش

   رات أن  ها في المحر  وحد  
 تحق 

 
  رات العرفية غيرالمحر   ق شروط

 
 د  ع  الم

 
ح في الإثبات بالقدر ة للإثبات، وبالتالي تصل

   الذي يعطيها
 ع حج  المشر 

 
لكترونية الإ ما مدى استجابة الكتابة   :هوهنا طرح ؤال الذي ي  نة. والس  معي   ية

 ية في الإثبات؟ ج  ر العرفي حتى يحوز على الح  المحر  وكذا  سمي،ر الر  لشروط المحر  

 سمية لكترونية الر  رات الإسمية على المحر  رات الر  تطبيق شروط المحر  : الفرع الأول 

 ،سمية، وعليهرات الر  المحر   جب توافر شروط  و   ،لكترونية رسميةإ رات  محر   وجود   ر  تصو   ن  ى يمك  حت           

 سمية.لكترونية الر  ائدة في الاعتراف بالكتابة الإجربة الفرنسية الر  الت  ق إلى التطر   نيمك  

          
 
ر من شروط المحر   شرط   سمي، وأهم  لكتروني الر  الإ ر ائدة في إنشاء المحر  الفرنسية الر   جربةالت  عتبر ت

 هو صدور   سميالر  
 
  أو شخص   عام   ف  ه من موظ

 
 نة. معي   أوضاع  فق مع تحريره و   ،ةعام   بخدمة   ف  مكل

           
 
 يت

 
 لكتروني، خصوص  ر الإرط بالغموض في المحر  سم هذا الش

 
  سبة للتشريعات حديثة  ا بالن

 
 أن   العهد، إلا

  
  ، 0222لسنة  971رقم ولة عن مجلس الد   ادر  من خلال المرسوم الص   جد  ع الفرنس ي أو  المشر 

ل للمرسوم والمعد 

  1971 لسنة 941
 
 (42).الموثقينق بأعمال المتعل

، 0222لسنة  012سنوات من صدور القانون رقم  2بعد  0222لسنة  971صدر المرسوم رقم قد و          

 21/20/0222نفيذ في ز الت  ودخل حي  
 
 ، حيث مك

 
 لكترونية على دعامات  الإ في فرنسا من تحرير العقود   ق  ن الموث

 :وهي ،ه وضع بعض الشروط  لكن   لكترونية،إ
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 إ -
 
  تداول   باع نظام  ت

 
 قين.للوثائق يوافق عليه المجلس الأعلى للموث

 العقد. لكتروني أور الإالمحر   ة محتويات  ضمان سلامة وسري   -

 ظام المستخد  توافق الن   -
 
  ظم نقل  م مع ن

 
 بل باقي الموثقين.نشئت من ق  المعلومات التي أ

  عن الغرفة، 22/27/0222في  1112/002رقم ب وقد صدر قرار               
 
 ،الفرنسية قض  انية لمحكمة الن  الث

  ض لقضية  عندما تعر  ؛ لكترونيوقيع الإسمية والت  لكترونية الر  رات الإيعترف بالمحر  
 
لكتروني إ ق بإبرام عقد  تتعل

 
 
 (43).بالمضاهاة والتي أمرت بإجراء خبرة   ،بل المحكمةمن ق   رفض   ق والذي كان محل  لدى الموث

 أم           
 
كتب اشتر  و  ،وقيعفيه الت   اريخ الذي يتم  المرسوم بالت   ده  فقد حد   ،ر لتاريخ المحر  سبة ا بالن ط أن ي 

 .0222لسنة  971من المرسوم  0ة الماد  حسب بالأحرف، اريخ الت  

          
 
 الأطراف   قيعاتا تو أم   ن،لكتروني مؤم  إ ا باستخدام توقيع  لكتروني  إر ق بالتوقيع على المحر  ويقوم الموث

 
 

  يتم   ، ثم  ةكون يدويتف هودوالش
 
 وقيع.الت   تسمح بالتقاط صور   التوقيع على لوحة   ها بالماسح الضوئي، أو يتم  نقل

  وجود   من الفقه أن   عتبر جانب  وي  
 
 الموث

 
  ة هوية  ا لصح  ل ضمان  ق يشك

 
 (44). على رضاهم بمحتواهالأطراف ودليلا

          
 
 م المرسوم الس  وقد نظ

 
 لكترونية الر  رات الإالمحر   حفظ   ابق مسألة

 
قين بإعداد سمية، حيث ألزم الموث

هذا الفهرس  ستجيبيعلى أن مختلف الأعمال،  فظ  لتقييد وح   ،لكترونيةإورقية أو  ا على دعامة  إم   فهرس  

 :وهي شروط  ل

 سمي.ر الر  تاريخ إنشاء المحر   -

 طبيعة العقد. -

 الأطراف. بيانات -

 طبيعة الد   -
 
 ر.عليها المحر   نش ئ  عامة التي أ

 القوانين.و  ع البيانات التي تفرضها اللوائحجمي -

             
 
   كترونية( من طرف مجلس  إل لكتروني )على دعامة  الإ ع الفهرس  ويوق

 
 الموث

 
عن ، لهقين في فرنسا أو ممث

  (45).طريق توقيع مؤمن

فات القانونية لكترونية في التصر  رات الإالمحر  مدى استخدام ما  :هوهنا ه طرح نفس  الذي ي   ؤالوالس           

 
 
  عد  التي ت

 
 ا للانعقاد؟ الشكلية فيها شرط

   سمح   لقد         
 ، 0224لسنة  272بإصدار القانون  الأمر   ع الفرنس ي هذاالمشر 

 
 المتعل

 
 قة في الاقتصادق بالث

 ،صرف القانونية الت  لصح   اسمي مطلوب  الر   ر  "إذا كان المحر   على أنه التي تنص   1120/1بتعديل المادة  ،قميالر  

  بد  فلا 
 

ص أن فهم من هذا الن  ".  ي  1117ة من الماد   0عليها في الفقرة  روط المنصوص  من أن تتوافر فيه الش

  صرفات القانونية  سمية في الت  لكترونية الر  الإ رات  المحر   قد أجاز استخدام   ع الفرنس يالمشر  
 

إذا  ؛كليةالش

 ا توافرت فيه
 
 .0222لسنة  971رها المرسوم التي قر   الشروط

  اأم           
 
 على الر   ،احية العمليةح الأمر من الن  فلم يوض   ،ع المصري سبة للمشر  بالن

 
 ى بينه ساو  غم من أن

 قليدية. سمية الت  ررات الر  لكترونية والمح  سمية الإرات الر  المحر  
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  وكذلك فع           
  ى بين الكتابة  حيث ساو   ،ع الجزائري ل المشر 

 
 الإ ية والكتابة  الخط

 
 لكترونية، إلا

 
 نه لم يبي   أن

 ي   ،هذه المساواة. وعليه حدود  
 
 سمية في شكل  الر   رات  سمح بإنشاء المحر  صوص لا ي  هذه الن   ه في ظل  فهم أن

 إلكتروني.

 فه  ي   كما         
 
 لكترونية الإ رات  بر المحر  ه اعت  م أن

 
رفية فقط، من خلال الع   رات  ية المحر  ع بحج  عة تتمت  الموق

 لكتروني إذا ما حق  وقيع الإت بالت  من القانون المدني الجزائري، والتي اعتد   107ة الماد   نص  
 

 ق الش
 
 روط

   هايعل المنصوص  
ر لمحر  في ا جوهري   عنصر   وقيع  الت   ا وأن  ، خصوص  1 ر مكر   101ر ومكر   101تين من الماد   في كل 

 لكتروني.  رفي الإر الع  كذلك في المحر   جوهري   لكتروني عنصر  وقيع الإفالت   ،اليوبالت   رفي الورقي،الع  

ه فهم هذا وقد ي           
 
 تعديل   ا أن  لكترونية، خصوص  سمية الإرات الر  للمحر   مباشر غير   استبعاد  على أن

  والقانون الذي، 0222المدني كان في سنة  القانون 
 
  ةلكترونيالمصادقة الإ هيئات   م عمل  ينظ

 
 في لم يصدر إلا

 .  0212سنة 

 والذي ي   ،12/24 القانون  لكن مع صدور           
 
  بالغير ا يسمى  لم   عتبر بداية

 
  ،قالموث 

 
 قة  ل في جهات المصاد  والمتمث

 ا ا وفق  طبع  و  ،رسمية إلكترونية   رات  محر   وجود   ستبعد  لا ي   ؛لكترونيةالإ
 

 روط التي يضعها القانون.للش

 سمي وصورتهر الر  مسألة أصل المحر   :الفرع الثاني

 رات الر  في الإثبات بالمحر   إشكالية   أهم   إن           
 
  إن   .ر وصورتهبين أصل المحر   فرقة  الت   سمية هي مسألة

 
 لغة

  لكترونية تقتض ي أن  الإ الكتابة  
 
 الن

 
وهذا ما  (46).هي أصلية نسخة   فكل   ،دتما تعد  مه   هالأصل   تام   هي تكرار   سخة

 
 
التي ، و 0222-274ل بالقرار رقم القانون المدني المعد   من 1112/11ة ع الفرنس ي من خلال الماد  ده المشر  أك

ه تنص  
 
  ة  عد   شترط إرسال  عندما ي  " على أن

 
إذا ، لكترونيةالإ كن استيفاؤه من خلال الكتابة  م  ذلك ي   سخ، فإن  ن

  تلك   كانت
 
 ل إليه". بل المرس  ها من ق  مكن طباعت  ي   الكتابة

  تطر  ولقد           
منه  12ة في الماد   حيث نص   ،لكترونيالإ وقيع  في قانون الت   ع المصري لهذه المسألةق المشر 

 
 
 سمي حج  لكتروني الر  ر الإورة المنسوخة على الورق من المحر  الص  " هعلى أن

 
  ة

 
الذي تكون فيه ر ة بالقد  على الكاف

 
 
عامة ن على الد  لكتروني موجودي  الإ وقيع  سمي والت  لكتروني الر  الإ ر  المحر   دام   ما؛ ر هذا المحر   لأصل   مطابقة

 التشريعات العربية، ويلب   كل  ل اسابق   عتبر هذا الحكم  وي   لكترونية".الإ
 
 فهم من هذا الن  وي   .عملية ي حاجة

 
ه ص أن

 ح   تم   سواء   ،لكترونيالإ وقيع  وعليه الت   اسمي موجود  لكتروني الر  الإ ر المحر   ما دام  
 
ه على جهاز الكمبيوتر أو فظ

  ،ففي هذه الحالة ؛(FDط ممغنط )ي( أو على شر CD) مضغوط في قرص  
 
 ت

 
 لكترونية  رات الإالمحر   كتسب صورة

 سمية حج  الر  
 
 (47).ها لأصلهابقدر مطابقت   الإثبات   في ية

 لكترونيةالإرات ية المحر  غم من مطابقته لحج  بالر   ،ق إلى هذه المسألةع الجزائري فلم يتطر  المشر   اأم            

 لمحررات المكتوبة.مع ا
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 لكترونية  رات العرفية الإالمحر   :المطلب الثاني

          
 
  رف  رات العرفية حسب الع  ر المحر  حر  ت

 
 وتكون موق

 
 ن هي حج  مم   عة

 
ة خاص   حتاج إلى شروط  تعليه، ولا  ة

  كما
 

  مكن أن  وي   ،سميةفي الأوراق الر   هو معروف
 

 تكون دليلا
 

 ة  عد  م   رات   في الإثبات، وتنقسم إلى محر   كاملا

رفية رات الع  دى استيعاب المحر  م  : ما هوهنا طرح للإثبات. والسؤال الذي ي   ة  عد  م   ير  غ للإثبات وأخرى 

 لكترونية؟ الإ راتقليدية للمحر  الت  

 رات الع  لمحر  ا: الفرع الأول 
 
 ة للإثبات عد  رفية الم

 الع   رات  المحر   مدى انطباق شروط   سنحاول من خلال هذا الفرع إبراز           
 
 ر ة للإثبات على المحر  عد  رفية الم

ية ا مسألة المساواة في الحج  وأخير  رفية )ثانيا(، رات الع  في المحر   ق لإشكالية التاريخ  نتطر   ثم   ،لكتروني )أولا(الإ

 رفية )ثالثا(.الع   راتالمحر   بين نوعي  

 رات الع  تطبيق شروط المحر   -أولا
 
رفي ر الع  شترط في المحر  ي   :لكترونيالإ ر ة للإثبات على المحر  عد  رفية الم

  :شرطان أساسيان هما قليديالت  
 
ة ع الجزائري في الماد  عليها المشر   ا عن الكتابة فقد نص  أم   والتوقيع. الكتابة

  ع في مفهوم الكتابة  ر من القانون المدني، حيث وس  مكر   101
 
ها من أشكال وغير   لكترونيةالإ لتستوعب الكتابة

  التي عامات  الد  
 
 ت

 
 . ستحدث مستقبلا

          
 
  والكتابة

 
  المشت

 
ية كأجهزة ماد   غير   أو دعامة   ،ية كالورقماد   على دعامة   رطة يجب أن تكون بخط

 وعلى هذا الأساس (48).الآلي أو الأنظمة المعلوماتية الحاسب
 
رات ق في المحر  قد تحق   الكتابة   يكون شرط

 لكترونية.الإ

 أم           
 
 الت   ا شرط

 
 نسب إليه المحر  خص الذي ي  وقيع من الش

 
، ر العرفي  في المحر   رط الجوهري  ر، وهو الش

  حيث
 ة حج  ر أي  للمحر   بدونه لا تكون 

 
ر إلى من في نسبة المحر   وقيع  فيد الت  حيث ي   ،بالكتابة  كمبدأ ثبوت  ية إلا

 ر. ول الملتزم لمضمون المحر  على قب   أكيد  والت  ، صدر منه

 المشر   نص   وقد         
 

على غرار الجزائري،  من القانون المدني   107ة رط في الماد  ع الجزائري على هذا الش

 مكن ؛ ليصبح  من الممن قانون الإثبات 14في المادة  ع المصري  والمشر   ،الفرنس ي   ع  المشر  
 
 حق  ت

 
رط في ق هذا الش

 بعدما أضاف المشر   لكترونية،رات الإالمحر  
 

 ا من أشكال الت   جديد  ع الجزائري شكلا
 
وقيع ل في الت  وقيع يتمث

 لكتروني و  قيع الإبالتو  عتد  وي  ... " 107ة الماد   في نص  وذلك  ،لكترونيالإ
 

 "....المذكورة روط  فق الش

  ،ع الفرنس ي  ا المشر  أم           
 
  آخر   افقد أضاف شرط

 
  ،روطلهذه الش

 
 راتظائر في المحر  د الن  ل في تعد  والذي يتمث

  ق  على إمكانية تحق   نص  فرفية، الع  
 

بموجب  ،من القانون المدني 1102ة من الماد   2رط في الفقرة هذا الش

 ، 274/0222من المرسوم  0ة الماد  
 
والتي أصبحت  ،لكترونيةإ عاقدية بوسائل  الت   الأشكال ق بإنجاز بعض  المتعل

  الس   111-0212من القانون  1/ 1172 ةالماد  
 
 : ت علىونص   ،كرالف الذ

« L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque 

l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366, 1367, et que le procédé permet à chaque partie de 

disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès ». 
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 وتشير هذه الفقرة إلى تحق           
 

  ،رطق هذا الش
 
  وهو إمكانية

 
 الأصول في العقود التي تت   د  عد  ت

 
 خذ شكلا

  ا،لكتروني  إ
 
  الت   إذا كانت الوسيلة

 
 قنية تمك

 
 (49).إليها ر والوصول  من المحر   أن من إعداد نسخة  ن ذوي الش

 وضع المشر   لقد: اريخالت   إشكالية -ثانيا
 
به  ن الاحتجاج  يمك  ى حت   رفير الع  المحر   لتحديد تاريخ   اع الجزائري طرق

  تجاه الغير، وتبدو هذه المسألة )تحديد  
 
  التاريخ( سهلة

 
ه الورقية، فهل الأمر نفس   رفية  رات الع  سبة للمحر  بالن

 
 
 وم   ؟العرفية لكترونية  رات الإللمحر   سبةبالن

 
 ا هي الط

 
رفي ر الع  المحر   إليها لتحديد تاريخ   جوء  رق التي يمكن الل

 لكتروني؟الإ

  ا بين الكتابة  قد ساوي   ،الجزائري، وكذا المصري  ع  المشر   أن   ما دام           
 

على  لكتروني والكتابة  كل الإفي الش

  من تطبيق نفس  إذن  فلا يوجد مانع   الورق،
 
الأمر يصطدم هذا  لكن   .لكترونيةرات الإرق على المحر  هذه الط

  ،العقبات والصعوبات   بالعديد من
 
  و  ،لكترونيةرات الإالمحر   ق بخصوصيةتتعل

 ها:من أهم 

 احضوره  ب معه الذي يصع   الأمر ،واحد جمعها مكان  لا ي   -في الغالب الأعم  -لكتروني ر الإأطراف المحر   -1

 
 
 رفي.ر الع  ق لتثبيت تاريخ المحر  لدى الموث

 لاعب  الت   يجعل أمر  ا مم   ،بل الأطرافاريخ بسهولة من ق  الت   رة يمكن تغيير  قنيات المتطو  الت   ظل   في -0

 .اوارد   اريخبالت  

  بعض   هناك -1
 
 الط

 
  من طرف الأطراف   ب التوقيع  رق التي تتطل

 
 والذي يكون بالبصمة ،ف المختص  والموظ

 
 
في هذا الأخير يكون  وقيع  الت   لأن   ،لكترونير الإالمحر  طبيعة لا يتماش ى و  د، وهذا أمر  الي   وخط

 (50).الكتروني  إ

 لا مانع  تري، و م وقيع البيولكتروني والت  وقيع بالقلم الإالت   مع وجود   طرح الآن  ي   لم يعد  الإشكال  هذا لكن           

 لكترونية.الإ رفيةالع   راتقنية للمحر  الت   تتلاءم والجوانب   طرق   من استحداث  

  المشر   ى لقد ساو  : لكترونيةرفية الورقية والإرات الع  ية بين المحر  المساواة في الحج   -ثالثا
 من ع المصري بين كل 

   ،الورقية رفيةرات الع  لكترونية والمحر  الإ رفيةالع   رات  المحر  
  12ة الماد   من خلال نص 

 
وقيع ق بالت  المتعل

  0ة دت الماد  . وقد حد  0224لسنة  12رقم  لكترونيالإ
 

ية قنية والفن  الت   وابط  الض   نفيذية بعض  ئحة الت  من اللا

  الواجب  
 
 التطر   وقد تم  ، الإثبات يةق لها حج  ى تتحق  لكترونية حت  في الكتابة الإ رهاتواف

اإليها سا ق   ،، وعليهلف 

  قت هذهمتى تحق  ف
 

 الع   ر ية المحر  حج   لكتروني نفس  رفي الإر الع  كان للمحر  ، روطالش
 

 رفي الورقي، وهو موقف

  يستحق  
 
 هذه المساواة. دود  ن حع الجزائري لم يبي  المشر   ا وأن  خصوص  ، باع  الات

 المحر  : الفرع الثاني
 
 ة للإثباتعد  رات العرفية غير الم

فاتر الد  فهل  ،لكترونية كذلكرفية الإرات الع  ، وإذا كانت المحر  للإثبات أة  المهي   غير   رات  المحر   هاب قصدوي           

 لكتروني )ثانيا(، ي  )أولا( ورسائل البريد الإ جاريةالت  
 
 ها في الإثبات؟ مكن قبول

  ة أضعاف  جارية إلى عد  الت   فاتر  لقد زاد وزن الد   :فاتر التجاريةبالنسبة للد   -أولا
 
 دهطور الذي تشه  الت   نتيجة

  لكترونية لتحل  المعلوماتية أو الإ فاتر  أمام الد   امفتوح   ا جعل المجال  ، مم  ةالحياة التجاري
 
 ها، والتي أصبحت  محل

 
 
 كالر   ،من خلال المصاريفجار ثقل كاهل الت  ت

 
 ؛لف والاهتراءالت   معتبرة، وسرعة   ب مساحات  فوف التي تتطل
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 الإ فاتر بخلاف الد  
 
  ضمان  لبيانات، و إلى اجوع الر  في  البحث   لكترونية حيث سرعة

 
وكذا  ،باتالاستمرارية والث

 
 
 المحاسبة والمراجعة. سهولة

          
 
-01رقم  رسوم  الم حيث أصدر  ،لكترونيةفاتر الإبالد   جار العمل  أجاز لفئة الت   ،ع الفرنس يسبة للمشر  بالن

 الخاص   12/24/1901ادر في الص   121/20للقانون رقم  تطبيقي   وهو نص  ، 09/11/1901 في ادر  الص   1202

رات المحر   المعلوماتية محل   رات  المحر   أن تحل  حيث أشار إلى إمكانية  ،جارالمحاسبة لفئة الت   بالالتزامات

 أن تكون مؤر  ق الشروط التالية: بشرط تحق   ،الجرد واليومية() التجارية التقليدية
 
 و  خة

 
 مرق

 
 فة.معر  و  مة

 0227-411، بموجب المرسوم رقم 101Rو 117 ادةع الفرنس ي بإضافة المقام بعد ذلك المشر   ثم           

 ، 02/21/0227 في ادرالص  
 
فاتر الد   "يجوز أن تحل  النص: وفي  ،نظيمي للقانون التجاري الت   بالقسمق المتعل

 المت  
 

 دفتري الجرد واليومية في حالة ما إذا كانت مطاب   ا محل  لكتروني  إ خذة شكلا
 
 مة ومؤر  قة ومرق

 
 خة لحظة

 
 
 نترنت.الضمانات في مجال الأ  ضمن كل  إنشائها بوسائل ت

 ي   ،فاتر، ومع ذلكعلى هذه الد   فلم ينص   ،ع الجزائري ا المشر  أم           
 
 مكن القول أن

 
 ه لا يوجد ما يمنع فئة

 الت   فاتر  الد   ا وأن  خصوص   ،لكترونيةالإ فاترالد   ر واعتماد  من هذ التطو   من الاستفادة   جار  الت  
 
ية هي جارية الخط

 
 
   غير   عن دليل   عبارة

 يمك   ،للإثبات معد 
 
 ن استكمال

 
 آخر. دليل   هود أو ه بشهادة الش

ل لا نترنت، فالمرس  مها الأ الخدمات التي تقد   لكتروني من أهم  عتبر البريد الإي  : لكترونيرسائل البريد الإ -ثانيا

  أي  في وقت قياس ي،  سائل  أو المكان، وتصل هذه الر   الوقت   يراعي
 
 التي حظة في الل

 
ل تصل إلى ل من المرس  رس  ت

  إليه، لالمرس  
 

 قنية في الشبكة. بعض المشاكل الت   إذا كانت هناك إلا

 سائل الإالر   اعتبار   ويمكن         
 
 رات الع  بيل المحر  لكترونية من ق

 
ن يمك  والتي ة للإثبات عد  رفية غير الم

 
 
 ىحيح حتات البريدية العادية من حيث توافر العنوان الص  حيث تتشابه مع البرقي   .ها بشهادة الشهوداستكمال

ن في الاختلاف و الوصول، يتم   كم  سائل الإلكترونية ،لكترونيالبريد الإ سرعة وصول  ي   معر   وتبقى الر 
 
 ضة

 نترنت.للقرصنة عبر الأ 

 خاتمة:

 لنا في ختام هذا البحث إلى النتائج التالية: توص           

 ،عاماتالد   جميع   تستوعبا لمفتوح   المجال  لها  لواسع للكتابة وتركا خذ بالمفهومأ ع الجزائري المشر   أن   -

  ،دة بمفهوم الورقمقي   "الكتابة"لكترونية، فلم تصبح الإ سواء الورقية منها أو
 
 سع مفهوم  حيث ات

 
ها ها ومجال

 لكترونية المستخر  الإ راتالمحر   كل   لتشمل  
 
 صال الحديثة.جة من وسائل الات

  أن   -
 
  ز بجملة  لكترونية تتمي  الإ الكتابة

 
  ،قليديةالكتابة الت  زها عن مي  من الخصائص ت

 
في  ةخاص   بصورة   لوتتمث

 
 
 ا، كما أن  رة قانون  متطو   ستخرج من تقنيات  كونها ت

 
بدونه، فهي بذلك ها مكن قراءت  بلغة الحاسوب ولا ي   ها مكتوبة

 التي تقع أثناء الكتابة. الأخطاء   تصحيح   مكانية  إتمتاز بالوضوح و 
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  -بها د  تداللاع–لكترونية الإشترط في الكتابة ي   -
 
 ها وفق  قراءت   إمكانية

 
   ا تقتض ي القواعد  ا لم 

 قنية بوضع برامج  الت 

 الآلة اللوغاريتمية إلى اللغة التي يفهمها الإنسان. تقوم على ترجمة لغة   ،ةخاص  

  أن   -
 
ا–لكترونية الكتابة الإ ل  د  ت  و  -وجوب 

 
 لكترونيالإ وقيعمن خلال الت   خص الذي أصدرهابوضوح على الش

لكتروني إلى ر الإخرج المحر  رات العادية، والذي بدونه ي  وقيع في المحر  والذي جاء لمعالجة إشكالية الت   ،نالمؤم  

 للإثبات. ة  د  رات غير المع  المحر   طائفة

 لكترونية ا في الكتابة الإشترط أيض  كما ي   -
 
 في حالة نشوب   سواء   ،جوع إليها عند الحاجةها للر  حفظ   إمكانية

  أو نزاع  
 
 تتمت   الكتابة   ل  ذلك، مع ضرورة جع   عندما تفرض المصلحة

 
من  ،قة والأمان من طرف مستخدميهاع بالث

 بها  بعدم المساس   ،صرف القانونيعلى الت   التي تدل   ة الكتابة  على صح   الحفاظ   خلال
 

مهما  ،ا لها أو تغيير  تعديلا

 عامة التي كتبت عليها.كانت الد  

لكترونية والكتابة الورقية في الإثبات على غرار باقي ع من حيث الحجية بين الكتابة الإالمشر   ساوى  -

  بشرط إمكانية   ،التشريعات الأخرى 
 
 د من هوي  التأك

 
غير أنه لم  .ا لشروط سلامتهاخص الذي أصدرها وفق  ة الش

 رات الر  المحر   هذه المساواة، وهو ما يجعل إنشاء   ن حدود  يبي  
 

 على الأقل   ،لكتروني غير جائزالإ كلسمية في الش

  نشهد لا م  ول   ،لكترونيالإ بالتوثيق الخاصة التشريعية المنظومة تطوير يتم   أن إلى اهنفي الوقت الر  
 

 مستقبلا

 لكتروني.الإ الموثق وجود

كنولوجي في الت   طور  الت   ساير  قد  -وعلى غرار باقي التشريعات -الجزائري  المشرع   كننا القول أن  م  ي   ،اأخير           

  على الحياة الاجتماعية   تأثيراته
 
في للخوض ا بالنسبة للمجتمع الجزائري ر  والقانونية للفرد، ويبقى الوقت مبك

 نظر  ، رات في مجال المعاملات المدنية والتجاريةوع من المحر  هذا الن  بعامل لت  ا
 
شريعية ا لحداثة المنظومة الت

حتية لمثل هذه في انتظار تهيئة البنية الت   ،0210سنة  -فقط-والتي تم اعتمادها  ،نيةلكتروالإ جارةة بالت  الخاص  

 المعاملات.

 الهوامش:

                                                           
نا الخاصة بالنقل ياتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بفي ،1970لسنة  الخاصة بالتقادم في البيوع الدولية للبضائعنيويورك  ةاتفاقي (1)

المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة  1902، اتفاقية روما 1902الدولي للبضائع لسنة 

ترال النموذجي للأمم المتحدة الخاص ي، قانون اليونس0222نية في إبرام وإثبات العقود الدولية لسنة لكتروباستخدام الخطابات الإ

 .1992لكترونية لسنة بالتجارة الإ
 .012ص  عطا عبد العاطي السنباطي، (2)
والمتعلق ، 10/10/0221الصادر في  ،22/02وهو نفس التعريف الذي جاء به القانون النموذجي الثاني الصادر بموجب القرار رقم  (3)

  .لكترونيبالتوقيع الإ
 

لكترونية وآثارها على الخدمات أسامة سيد محمد علي، التنظيم التشريعي والتعاقدي للتجارة الإ :عن نقلا

 .149، ص 0212مصر،  -جامعة القاهرة  صرفية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري،الم
(4) 

ART. 1316 du C. Civ. Francais : 
«  

La preuve littérale, ou  par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, 

de chiffres ou de tous autres signes, ou symboles dotés dune signification intelligible, quel que soit leurs 

supports et leurs modalités de transmission ».   
ولى، منشورات الحلبي لكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، الطبعة الأ عباس العبودي، تحديات الإثبات بالسندات الإ (5)

 .110،  ص 0212لبنان،  - بيروت الحقوقية،
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يد، تلمسان، أبوبكر بلقا كلية الحقوق، جامعة الخاص،القانون في  الإثبات الحديثة، رسالة دكتوراه ية وسائلحج   يوسف زروق، (6)

 .172، ص 0210/0211
 لكتروني وبإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.المتعلق بتنظيم التوقيع الإ، 12/0224القانون المصري رقم  (1)
يجب " على أنه حيث نص   ،الجديد للكتابة منه إلى الشكل 10بط في المادة وبالض  ، 07/1994ق قانون التحكيم المصري رقم وقد تطر   (7)

  ر  نه محر  ا إذا تضم  حكيم مكتوب  الت   أن يكون اتفاق  
 
 وق

 
 أو إذا تضم   ،رفانعه الط

 
رفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من نه ما تبادله الط

 
 
 عن: صال المكتوبة".  وسائل الات

 
 .170زروق ، مرجع سابق، ص يوسف نقلا

 .41، ص 0212، مصر - لكتروني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرةالتميمي، الأرشيف الإمطلق حسين  علاء (8)
ن، 12/29/0212المؤرخ في ، 047-12من المرسوم الرئاس ي رقم  021أصبحت المادة  (9)  

الصفقات العمومية وتفويضات  تنظيم   المتضم 

في المؤرخ   012-12من المرسوم الرئاس ي  171والتي كانت المادة  .22العدد  ية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر المرفق العام، 

 " على أنه 021وتنص المادة ؛ 27/12/0212
 
 ؤس  ت

 
ية والوزارة ر من طرف الوزارة المكلفة بالمالسي  س بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، ت

المكلف  الوزير المكلف بالمالية والوزير مشترك بين د في هذا المجال قرار  ويحد   ه، فيما يخص   الإعلام والاتصال، كل   المكلفة بتكنولوجيات

د محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف حد  ي  و كل دائرة وزارية،  بتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحيات  

     .بالمالية"
 الس   047-12من القانون  024أصبحت المادة  (10)

 
 الس   012-12من المرسوم الرئاس ي ، 174ضت المادة والتي عو   ،كرالف الذ

 
كر الف الذ

 ف المتعه  عوة إلى المنافسة تحت تصر  الد   "تضع المصالح المتعاقدة وثائق  أنه على  والتي تنص
 

فقات العمومية، حين للص  دين أو المترش

تكييف  ن تكون محل  أعملية خاصة بالإجراءات على حامل ورقي يمكن  كل   .امني المذكور سابق  حسب الجدول الز  ، لكترونيةبالطريقة الإ

  .لكترونيةعلى الطريقة الإ مع الإجراءات
 
 د كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".حد  ت

 -المدني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتلكترونية في الإثبات الإ ية الرسائلعلي عبد العال خشاب الأسدي، حج   (11)

 .10، ص 0211لبنان، 
 .072، ص 0222 مصر، – لكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةمحمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإ (12)
 (.1)الهامش  .10رجع سابق، ص معلي عبد العال خشاب الأسدي،  (13)
 . 41خشاب الأسدي، نفس المرجع، ص علي عبد العال  (14)
 .07علي عبد العال خشاب الأسدي، نفس المرجع، ص  (15)
 .01رجع سابق، ص مالخشاب الأسدي،  علي عبد العال ، و04سابق، ص رجع مالعبودي،  عباس (16)

(17)
 La notion d’écrit impliquait traditionnellement des signes tracés matériellement sur un support. L’existence 

ou non d’un écrit s’appréciait par rapport à ces derniers: ainsi, les enregistrements sur magnétophone n’ont pas 

été considérés comme des écrits puisque les sons ne constituent pas des signes tracés matériellement. La 

jurisprudence négligeait parfois cet aspect purement matériel de l’écritcar l’enregistrement sonore constituait un 

commencement de preuve par écrit. La cour de cassation l’a, par ailleurs, récemment confirmé à propos de 

l’utilisation du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé. L’admission d’une conception large de 

l’écriture ne se réduit donc pas au papier bien que ce dernier soit le plus couramment et traditionnellement 

employé. CA Aix-en-Provence, 27 janv. 1846, DP 1846, 2, p. 232. Les faits étaient relatifs à un testament 

olographe rédigé au crayon. Aussi Cour de Versailles, 12 oct. 1995, RTD civ., 1996, p. 172, obs. J. Mestre. 

  .01علي عبد العالي خشاب الأسدي، مرجع سابق، ص  (18)
 .01سابق، ص رجع معلي عبد العالي خشاب الأسدي،  (19)
 .02نفس المرجع، ص  (20)
 .07رجع سابق ، ص معلي عبد العالي خشاب الأسدي،  (21)
 .172رجع سابق، ص مأسامة سيد محمد علي،   (22)
دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،  لكترونية،الأوراق التجارية الإ الحموري، فتحي ناهد (23)

 .71، ص 0212
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لاع ر إذا تيس  ... " :1992ترال النموذجي لسنة يمن قانون اليونس2/1في المادة  النص على هذا الشرط وتم   (24)

 
على البيانات الواردة فيها  الاط

 جوع إليها لاحقا". ها بالر  يتيح استخدام   على نحو  

من بين طرق حفظ أنه ، حيث /ج12على هذا الشرط في المادة  92النموذجي المتعلق بالتجارة الالكترونية  تراليونص قانون اليونس (25)

  لكترونية تحديد  الكتابة الإ
 
لة وتاريخ ووقت وزمان الإرسال وكذا ، والتدليل على الجهة المستقب  نشأ رسالة البياناتالشخص الذي أ

 الاستلام.

 .202 -202رجع سابق، ص متامر محمد سليمان الدمياطي،  (26)
 مصر، – الجامعة الجديدة، الإسكندرية دار دراسة مقارنة، - ا في الإثباتإلكتروني  ية المحررات الموقعة محمد محمد سادات، حج   (27)

 .022ص  ،0211
 لكترونية مدو  أن تكون الكتابة الإمن القانون المدني: " 1112 والتي كانت المادة (28)

 
كذلك  ونص    "، قة فيهانة ومحفوظة بطرق تدعو إلى الث

المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي على  ،0224لسنة  272المضافة بموجب القانون  114/0على هذا الشرط في قانون الاستهلاك في المادة 

 إالعقد بطريقة  إبرام إذا تم  " أنه:
 
يصدر عن مجلس  ده مرسوم  القانوني الذي يحد   جاوز النصاب  لكترونية وكانت قيمته تساوي أو ت

  ذاتدها كذلك ند المثبت للتعاقد لمدة يحد  المتعاقد المهني بحفظ الس   ، يلتزمالدولة
 
رف المتعاقد المرسوم، كما يجب أن يضمن المهني للط

 ند في أي وقت يشاء".معه، الدخول لهذا الس  

حقوق حلوان للدراسات القانونية لكترونية في القانون المدني، الفكرة والوظائف، مجلة عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة الإ (29)

 .22، ص 0220 ،، مصر10والاقتصادية، العدد 
 .177ص رجع سابق، م، يوسف زروق  (30)
عندما يقتض ي " منه: 12الشرط في المادة هذا على  1992لكترونية لسنة ترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإيكما أكد قانون اليونس (31)

شريطة  ،جلات أو معلومات بعينها، يتحقق الوفاء بهذا المقتض ى إذا تم الاحتفاظ برسائل البياناتس   القانون الاحتفاظ بمستندات أو 

 مراعاة شروط معينة.

، ص 0212الثقافة، الأردن،  راسة مقارنة، الطبعة الأولى، دارد -لكتروني عبر الأنترنتإبراهيم الدسوقي أبو الليل، إثبات العقد الإ (32)

127. 
  وقد يكون  (33)

 
شخص يقوم  هو كل  " :1992النموذجي لسنة  تراليعليه قانون اليونس نص  وهو ما  ،لكترونيمن طرف الوسيط الإ الحفظ

 
 
 ا يقدم هذه الخدمة".ا أو معنوي  ا طبيعي  وقد يكون شخص   ،رسالة البيانات أو تخزين   أو حفظ   عن شخص آخر بإرسال أو استلام   نيابة

 .72رجع سابق، ص مناهد فتحي الحموري،  (34)
(35) Jean-Marc Mousseron ،( نقلا عن يوسف زروق) ،107رجع سابق، ص م. 
 .21،  ص 0224، مصر - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة -أيمن سعيد سليم، التوقيع الالكتروني (36)
 .107رجع سابق ، ص م، زروق .يوسف ،120سابق، ص رجع مأسامة سيد محمد علي،  (37)

(38)
 Art 1316/1 ancienne du code civil français: « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve ou même 

titre  que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 

qu’il  établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية  -لكترونية في الإثباتإياد محمد عارف عطا سده، مدى حجية المحررات الإ (39)

   .119،  ص 0229فلسطين،  -الدراسات العليا، مؤسسة النجاح الوطنية، نابلس
(40) Martenthessalonikos et Bensoussane،   ،190رجع سابق، ص منقلا عن يوسف زروق. 
لكترونية والمحررات الرسمية من اللائحة التنفيذية الضوابط التقنية والفنية التي يجب أن تتوافر في الكتابة الإ 0وقد حددت المادة  (41)

 والعرفية حتى تكون لها نفس الحجية في الإثبات:

 لكترونية أو المحررات الرسمية أو العرفية.وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإ تحديد   -افني   -اتاح  ون م  أن يك –أ 
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ها نشئ  لكترونية، ودرجة سيطرة م  لكترونية أو المحررات الرسمية أو العرفية الإمصدر إنشاء الكتابة الإ تحديد   -فنيا–أن يكون متاحا  –ب 

 على هذا المصدر أو على الوسائط المستخدمة في إنشائها. 

فإن حجيتها تكون  ،لكترونية أو المحررات الرسمية والعرفية بدون تدخل بشري جزئي أو كليفي حالة إنشاء وصدور الكتابة الإ –ج 

 ترالياليونسمحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها، ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات. وتعرض كذلك قانون 

 " والتي نصت: 2لمسألة في المادة لهذه ا 1992لعام 
 
شرط بذلك  ،تستوفي رسالة البيانات عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة

 على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا".الاطلاع إذا تيسر 

استكمالا لمجموعة المراسيم التي ترمي إلى المساواة بين المحررات  هذا المرسوم يعد  ) .172رجع سابق، ص ممحمد محمد سادات،  (42)

 التقليدية.  اتوالتوقيعوبين المحررات لكترونية الإات والتوقيع
 .022سابق، ص  رجعمزروق، يوسف  (43)
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 قصور القواعد العامة في القانون المدني نون حماية المستهلك كآلية لتجاوز قا

 **د. فواز لجلط  - *. د. خليفة بوداودط                                                                                                                  
 

 
 
  ص:ملخ

بسبب  ،في الإنتاج غزارة كبيرة  التطور الاقتصادي الكبير الذي شهده المجتمع، وما صاحبه من  في ظل  

بمصالح المستهلك الاقتصادية  في التسويق، دون الاهتمام   على الوصول إلى أعلى نسب   المنتجين حرص

لع الس   مة  ءبمدى ملا لات الإنتاج، دون وعي  ادة في معد  يفي العقد، والز   ه الجسدية، كطرف ضعيف  وسلامت  

 ..ة المستهلك وسلامته.داول لصح  المطروحة للت   والخدمات  

 ع الجزائري ن للمشر  تبي  
 
 ، هذه الظروف نة، في ظل  شريعات المقار  على غرار الت

 
ة الحماية الخاص   ضرورة

  الحماية   ملةلتك كللمستهل  
 
في تكوين  العقد وفي قواعد المسؤولية، سواء   نظرية في ةالعام   رها القواعد  قر  التي ت

 ما مبدأ سلطان الإرادةلاسي   لعقد،جديدة للمبادئ الكلاسيكية ل مفاهيم   إعطاء  ى وحت   تنفيذه، بل  في أو  العقد  

  ترسانة   خلال وضع   د منالذي تجس   نه من مبادئ، الأمر  ع عوما يتفر  
 
 صالح المستهلكين.     لم قانونية خدمة

 مفاهيم جديدة. ؛تكملة الحماية ؛العقد ؛القواعد العامة ؛ة للمستهلكالحماية الخاص   الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

In light of the great economic development witnessed by society, and the 

accompanying great abundance of production due to the keenness of producers to reach 

the highest rates in marketing, without concern for the economic interests of the consumer 

and his physical safety, as a weak party in the contract, and the increase in production 

rates, without awareness of the suitability of the goods The services offered are for 

consumer health and safety… 

The Algerian legislator, along the lines of comparative legislation, became aware, 

under these circumstances, the necessity of special protection for the consumer, to 

complement the protection established by the general rules, in the theory of the contract, 

and in the rules of liability, whether in the formation of the contract or its implementation, 

and even giving new concepts to the classic principles of the contract, especially The 

principle of the sovereignty of the will and the principles that derive from it, which were 

embodied by establishing a legal arsenal to serve the interests of consumers. 

Keywords: special consumer protection; general rules; contract; complementary 

protection; new concepts. 
 

                                                           
  .طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م ب بالمسيلة، مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية *

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. -أستاذ محاضر )أ(، كلية الحقوق والعلوم السياسية  **
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 :مـــــــةمقد  

 تقوم النظرية العام  
 

 الحر   ة للالتزام على مبدأ سلطان الإرادة الذي يمنح الأطراف
 
عاقد الكاملة في الت   ية

ربة، هم ما يشاؤون من الشروط والبنود، من منطلق أنهم على نفس الدرجة من القوة والتجعقود  وتضمين 

آثار عميقة على  عرفتها المجتمعات وما أفرزته من ياسية التيوالاقتصادية والس   إلا أن التحولات الاجتماعية

ذعان لعقود الإ  قود، من انتشار  من تطورات في مجال الع ابهه كوسيلة للتعامل، وما صاح  ومفهوم   فكرة العقد  

يق المساواة بين أطراف العقد، صين ومحترفين، الأمر الذي أبان عجز الإرادة عن تحقمهنيين متخص   وظهور 

 سي  لا 
 
 ق بعقود الاستهلاك.ما ما تعل

  
 هذه الظروف، خاص   في خضم 

 
الصناعيين على استخدام الفرد وإثارة غرائزه بخلق حاجات  ب  ة مع دأ

 جديدة في سبيل تمرير المنتوج المتنامي، والذي يجب تسويقه بكل وسيلة، لذا أصبحت الحاجة ملح  
 
لحماية  ة

على غرار الكثير من - ع الجزائري المشر   لذلك خص  و ف، فئة المستهلكين من أشكال الاستغلال والتعس  

  -التشريعات
 
 الط

 
قانونية آمرة، في  قواعد   ي)المستهلك( بتنظيم قانوني حمائي ذ الضعيف في هذا العقد رف

هني، من خلال ربط القواعد المتضمنة قانون الاستهلاك محاولة منه لإعادة التوازن العقدي في مواجهة الم  

  ظام العام  بالن  
 
 الحمائي، لات

 
اق على مخالفته، كونها قواعد ابع الآمر الذي لا يجوز للأطراف الاتفصافها بالط

  الخدمة أو لعةالس   جاختلال التوازن بين منت   تصويب على تعمل
 )كطرف قوي(، وبين المستهلك هاع  أو موز 

 )كطرف ضعيف(، والذي يسعى للحصول على هذه السلعة أو الخدمة.

 
 
رغم الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه القواعد العامة في القانون المدني في سبيل حماية المستهلك، إلا  إذ

فتح الأسواق وتوسيع مجال المنافسة،  ها في تحقيق هذه الحماية، في ظل  قصور  عن أن هذه القواعد أبانت 

 ا دفع بالمشر  مم  
 
 قانونية آمرة تجسيد   ل عن طريق قواعد  ع إلى التدخ

 
ه هي ا لنظرية المستهلك هو الملك وسيادت

ة للالتزام، ولو بشكل نسبي، ا بذلك أحكام النظرية العام  ج والخدمة من عدمه، متجاوز  د نجاح المنت  التي تحد  

 الأمر الذي يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: 

 
 ة للالتزامات و ظرية العام  حماية المستهلك في تجديد الن   كيف ساهم قانون 

 
للمستهلك  العقود حماية

 قدية؟ا للعدالة الع  وتحقيق  

 ارتأينا معالجة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين كالآتي:، الإشكاليةللإحاطة بهذه 

  خضوع مبدأ سلطان الإرادة لفكرة النظام العام الاستهلاكي. :المبحث الأول 

 الثاني: إعادة بعث بعض النظريات لحماية المستهلك. المبحث 
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 المبحث الأول: خضوع مبدأ سلطان الإرادة لفكرة النظام العام الاستهلاكي

 

 
 
 ل مبدشك

 
حيث ازدهر في  قد لوقت طويل من الزمن،قليدية للع  ظرية الت  الن   الإرادة أساس   سلطان   أ

   عشر القرن التاسع
د الإرادة ويعتبرها أساس الذي يمج   الرأسمالي والاقتصاد  ، المذهب الفردي في ظل 

 اإعم داتهمتعه   احترام   المبدأ هذا المتعاقدة في ظل   الأطراف على نبحيث يتعي  1،قدالع  
 

  قد  لقاعدة "الع   لا
 
 شريعة

 قد قو  ق م ج(، الأمر الذي يضفي على الع  ) 621 المتعاقدين" م
 
 ه الملز  ت

 
  ر كل  مة، التي تحظ

 
ل محاولة للتدخ

 على المتعاقدين الإلزاميةولا تقتصر هذه  .العقود ذات الطبيعة غير المتوازنة في المتكافئة غير   بتعديل الالتزامات  

   كأصل
  عام 

 
  فحسب، بل ت

 ا، حيث ي  أيض   ع  لزم القاض ي والمشر 
 
قدية ل والمساس بالرابطة الع  حظر عليهما التدخ

 ولو كان ذلك بدافع العدالة العقدية. ىالناشئة بين المتعاقدين، حت  

 
 

 لا يستقيم والع  أن هذا الأمر  إلا
 
 الاستهلاكية تتميز بال ملية

 
  امم   ،توازن بين أطرافهالا

 
 استدعى إعادة

من خلال إعادة توجيه ما  ،قديةفي العلاقة الع   ك كطرف ضعيف  توجيه هذا المبدأ بما يخدم مصلحة المستهل  

 قد، أو في مرحلة تنفيذه.في مرحلة تكوين الع   سواء  ع عنه من مبادئ، يتفر  

 إعادة بعث مبادئ العقد في مرحلة تكوينه المطلب الأول:

 
 
مبدأ  :، ألا وهماالإرادة عة عن مبدأ سلطانالمبادئ المتفر   عتبران من أهم  ق الأمر بمبدأين ي  يتعل

 الع   نشاء  إعاقدية، كمبدأين يحكمان ية الت  الحر   ضائية ومبدأالر  
 

 قد وقيامه، إلا
 
ا ا تراجع   أن هذان الأخيران عرف

 يلي:حه فيما سنوض  كما  ،قانون حماية المستهلك في ظل  

 تراجع مبدأ الرضائية في العلاقات الاستهلاكية الفرع الأول:

  
 إذا كانت الر 

 
قد وقيامه، وهو ما ل القاعدة العامة التي تحكم إنشاء الع  ضائية في العصر الحديث تمث

 12في المادة بخصوص كفاية التراض ي لقيام العقد، وكذا  2ق م ج() 95ع الجزائري في المادة إليه المشر  ذهب 

     ..التي بين من خلالها كيفية التعبير عن هذه الإرادة. 3ق م ج()

عدية التي تتميز بالحماية الب   العامة على خلاف القواعد- ور الوقائي لقانون الاستهلاكفإن الد  

كين، بقصد تنوير د إلى إلزام المحترفين إلى الإدلاء بالبيانات والمعلومات للمستهل  ع يعم  جعل المشر   -قدللمتعا

  ؛صطلح عليه بالشكلية الإعلاميةعن طريق الالتزام بالإعلام، أو ما ي   رضائهم
 
 204-25القانون بم ذلك ونظ

  فرض   كما 5،منه 6-61، وبالضبط في المادة ك وقمع الغش  المتعلق بحماية المستهل  
 
 للتفكير والترو   مهلة

 
 ي حماية

 للمستهلك، مم  
 
 .ضائية في العقود الاستهلاكيةا عن الر  ا واضح  ي  ا يعتبر تخل

  



 د. فواز لجلط -خليفة بوداود .ط. د                               ة في القانون المدنيقصور القواعد العامّ حماية المستهلك كآلية لتجاوز نونُقا

 

 00 0202 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال المجلة الجزائرية لقانون

 

  -أولا
 

 كلية في عقود الاستهلاك لحماية المستهلكالش

  ،بعثت تشريعات حماية المستهلك في فرنسا
 

 مثلا
 

 ، الش
 
  كلية

 
 في العقود من جديد، باعتبارها شكلية

 
 

 واحد وإن تعد   مرشدة لها هدف
 
، لذلك تلاحقت هذه اوواضح   اهو جعل رضاء المستهلك حر  و ها، دت وسائل

 التشريعات 
 
    6.على تعزيز تبصير المستهلك بحقيقة الالتزام الذي سيأخذه على عاتقهعاملة

 و 
 

ف من ع على عاتق المحتر  هي مجموعة الالتزامات التي وضعها المشر   ،كلية الاستهلاكية بهذا المعنىالش

 
 
 ه من حيل المحترف من جهة، ومن طيشه وتسر  حمايت   م  أجل تنوير رضا المستهلك، ومن ث

 
خاذ القرارات عه في ات

  فإن   ،لذلكو من جهة أخرى، 
 

  الحديث
 

 عن الش
 
يقودنا إلى ك لتشريع حماية المستهل   الإعلاميةأو  رشدةكلية الم

 الحديث عن مسألتين في غاية الأهم  
 
ا ع أيض  ق الأمر باشتراط الكتابة في العقد، وكذا اشتراط المشر  ية، يتعل

  قد، حيث أجبر  في الع   لزامية  إلبيانات 
 

 مكتوب وتضمين   على تحرير عقد   المحترف
 

زمة لإعلام ه البيانات اللا

 المستهل  
 

 ضائية في العقود من جهة أخرى.على مبدأ الر   كلية كاستثناء  ك من جهة، ولارتباط ذلك بموضوع الش

فنجد قانون الاستهلاك الفرنس ي قد ألزم كتابة العقود المبرمة خارج المؤسسة من خلال فرضه على 

 (L221-5)المادة  نة تضمنتهامعي   معلومات   تقديم   ،منه (L221-8)المحترف في المادة 
 
على أي  ، تكون مكتوبة

 
 
 ومقروءة، وكذا فرض   دعامة يرتضيها المستهلك، بشرط أن تكون واضحة

 
رقية العقارية من ه كتابة عقد الت

ظر لبعض العقود التي يبرمها المستهلكون بالن   ه بنصوص آمرة  ف إلى ذلك تنظيم  ض   (.L221-3)خلال المادة 

 أو حت  عاقد، الت   ء  أو أثنا في مرحلة ما قبل   لأهميتها وخطورتها، سواء  
 
 سي  ق بآثاره، لا ى ما يتعل

 
ق بعقد ما ما تعل

-L311)إلى  (L311-1)ة في تقنين الاستهلاك، من خلال المواد من خاص   ه بقواعد  القرض الاستهلاكي الذي خص  

   0262من قانون الاستهلاك الفرنس ي لسنة  (50
 7.القرض الاستهلاكي إصلاح  ن المتضم 

 
 
  21-59خلال الأمر  من الجزائري بعض عقود التأمينات عر المشر  كما أط

 
وذلك  8،ق بالتأميناتالمتعل

   بإلزام
من نفس  21ت المادة ن لهم كمستهلكين، فنص  معينة في الغالب لحماية المؤم   د شكلية  رص   نينالمؤم 

  ا وبحروف واضحة  قد كتابي  القانون على وجوب تحرير الع  
 
ى مجموعة من البيانات رفين، بالإضافة إلوتوقيع الط

  25الأخرى، ونصت المادة 
 
  منه على حظ

 تعديل في عقد الت   ر أي 
 
 أمين، إلا بملحق يوق

 
 رفان.عه الط

  هو الحالإذا كان هذا 
 
ع ية والخطورة، والتي شملها المشر  ا من الأهم  قدر   سبة للعقود التي تحتل  بالن

  ع  فيها المشر  شترط بقواعد خاصة، فإن الغالب في العقود التي ي  
 
  الكتابة

 
ر من قبل المحترفين، الأمر الذي حر  ت

  من شأنه تجسيد  
 
ب على الشخص ا قد يصع  هم، مم  ا تخدم مصالح  سيطرتهم عليها، من خلال تضمينها شروط

  العادي )المستهلك( فهم  
 

 روط، خاص  المقصود من تلك الش
 
   ة

توقيع المشتري على العقود الخاصة ببيع  في ظل 
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 إلى القول بإعداد عقود بيع   اءالذي دفع ببعض الفقه قد، الأمر  نة للع  متمع   المتداولة دون قراءة   لعالس  

 في محاولة للقضاء على مثل هذه الظاهرة.          ،لزام البائعين بهاإنموذجية و 

 
 
  المشر   أن   مرغ

 
  ببعينها،  استهلاك   م عقود  ع الجزائري لم ينظ

 ع الفرنس ي خلاف المشر 
 
 ال

 
 م العديد  ذي نظ

  ؛و الائتمان العقاري  يع بالمنزل،البهذا المجال، كالبيع عن بعد، و  من العقود في
 

 إلا
 
من  وع  ه عالج هذا الن   أن

 
 

المتعلق  21-59بموجب الأمر  أمينكعقد الت  ، ك وقمع الغش  حماية المستهل   قانون   خارج   عقود   في كليةالش

  في باب الت   جب  وأو   9،منه 6-20بالتأمينات، حيث عرفه في المادة 
منه أن يكون  21ة في المادة ي  أمينات البر 

 كتابي   التأمين  
 

 و 10،المادة دتها نفس  حد    على بيانات  ا ومشتملا
 
  29-20بموجب الأمر  شرعقد الن

 
ق بحقوق المتعل

  
 
 نفس القانون أن  من  41جب في المادة وأو   12منه 26-48فه في المادة حيث عر   11،ف والحقوق المجاورةالمؤل

  ن عقد  يتضم  
 
-26بموجب المرسوم التنفيذي  وعقد البيع بالإيجار البطلان، دة تحت طائلةمحد   بيانات   شرالن

629   
  عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث أو   المساكن بأموال د لشروط شراء  المحد 

ع جب المشر 

بموجب قانون  صاميمعقد البيع على الت  و 13،دةمحد   ن بيانات  يتضم   في شكل نموذج   أن يكون هذا العقد  

 
 
وكذا  15،دةن بيانات محد  تضم  ي فق نموذج  و   جب أن يكون هذا العقد  وأو   14،رقية العقاريةتنظيم نشاط الت

 ، 0269مايو60خ فيالمؤر   66816-69 ، بموجب المرسوم التنفيذي رقمعقد القرض الاستهلاكي
 
ق بشروط والمتعل

، من قانون حماية المستهلك وقمع الغش   02ة ا للماد  الاستهلاكي، تطبيق   القرض   في مجال وكيفيات العروض  

  ك فيما يخص  للمستهل   غبات المشروعة  الاستهلاك للر   جبت أن تستجيب قروض  التي أو  
 
 العرض   شفافية

  ،المسبق
 
  وطبيعة

 ومد   ومضمون 
 
من  21عقد بذلك، كما ألزمت المادة  ر  تحريو  ،تسديده وكذا آجال   ،الالتزام ة

   668-69المرسوم 
  عرض   تضمين كل 

 
     17.الإجباريةمن البيانات  للقرض الاستهلاكي جملة

 جوع في التعاقدي كإمكانية للر  مهلة التفكير والترو   -ثانيا

 فكير للت   إلى ضرورة تكريس مهلة   -ائم لتنوير رضا المستهلكفي سعيه الد   -ذهب الفقه
 
  والت

ي، إلى جانب رو 

 
 

 كون هذا الأخير لا يتمت  ل  ة رضا المستهلك، ، وذلك قبل إبرام العقد لصح  الإعلاميةكلية الش
 
 بفرصة كافية   ع عادة

 من طرف المنت   هلمراجعة العقود المعروضة علي
هني ب حصول الم  دمة، وبالتالي تجن  ع للسلعة أو الخ  ج، أو الموز 

 على توقيع المستهلك على ا
 

 ظر في ذلك العقد، وهو الأمر  للن   صر الوقت المتاح   في ذلك ق  لعقد المعروض، مستغلا

ك بحماية نفسه من مختلف المخاطر التي ماح للمستهل  الذي سعت إليه تشريعات الاستهلاك، من خلال الس  

    18.ض لهاقد يتعر  

 والترو   فكيرهلة الت  والمقصود بم
 
هائي الن   ارتباطه قبل الممنوحة للمستهلك دةمنية المحد  الز   ي، تلك المهلة

 ا، وذلك حت  ة بالإبقاء على عرضه قائم  خلال هذه المد   فيلتزم المهني   ؛بالعقد
 
 ك من قراءة العقد  ن المستهل  ى يتمك
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 قبل الإ  ى استشارة ذوي الخبرة في موضوع العقد  ر، بل وحت  بهدوء وتدب  
 
مدى ملائمة العقد  تحديد   م  برام، ومن ث

 
 
 لمتطل

 
  باته، حماية

 
 19.ربرام العقد دون رضا وتبص  إسرع والاندفاع في له من الت

 
 
 مهلة الت   م أن  رغ

 
 رو  فكير والت

 
 عن القواعد العام   يء الغريب  ي ليست بالش 

 
ى هذه الآلية ة، بحيث تتجل

 ها في خصوصيت   والقبول، فإن   الإيجاب القانونية من خلال نظريتي  
 
ى من خلال فرض تشريعات الاستهلاك تتجل

 سي  ا على المتعاقدين، لا ع أدوار  المشر  
 

 ض في مركز الموجب، والمستهلك  المقر   ما في قانون الائتمان، فجعل المحترف

  منية سواء  بعض المراحل الز   المقترض في مركز مصدر القبول، كما فرض احترام  
 
ادر عن سبة للإيجاب الص  بالن

 ف، المحتر  
 
 عادر سبة للقبول الص  أو بالن

 
 عاقد.خاذ قرار الت  ن المستهلك لات

  م )العرض المسبق(يجاب الملز  الإ  -6 

 لزمت م  أنت تشريعات الاستهلاك ما يسمى بالإيجاب المسبق، و قن  
 

نة، في أحوال معي   ،ن خلاله المحترف

 يجابه مد  إبالبقاء على 
 
 م للمستهلك مد  على عرضه المقد   الإبقاءمن، من خلال من الز   ة

 
دة، لا يجوز له محد   ة

 
 
 ا يسمح للمستهلك بالتمه  يجابه، مم  إجوع عن ها الر  خلال

 
 20.عاقدخاذ قرار الت  ل في ات

           
 يجابه مد  إمويل العقاري البقاء على الائتمان في باب الت   ع الفرنس ي مانح  فألزم المشر 

 
ا بموجب يوم   02 ة

 ، ومد  L312-8ة الماد  
 
من قانون الاستهلاك الفرنس ي   L311-8ة المنقولات بموجب الماد   ا في تمويل شراء  يوم   69 ة

 ، ومد  6550، لسنة 50-585
 
عليم من قانون الت   25ة عليم بالمراسلة، بموجب الماد  الت   في تقديم خدمة   أيام   21 ة

الفرصة للمستهلك بقراءة الإيجاب  إتاحة  من أجل  ذلك   ، كل  6516لسنة  911-16بالمراسلة الفرنس ي رقم 

  فكير فيه بهدوء  والت  
 
  في حين كر   21.يوتأن

 س المشر 
 
  الإيجاب ع الجزائري فكرة

 
في عرض القرض  المسبق صراحة

 الاستهلاكي، كما سبق 
 
 إليه. الإشارة

 
 
  وتجدر الإشارة

 
 ومد   الإيجاب  لزامية إ ه إذا كان مصدر  إلى أن

 
 ة في القانون المدني سواء  العام  ه في القواعد ت

  ،الجزائري أو الفرنس ي
 
   هو إرادة

   القانون، فإن   الموجب، وليس بنص 
عديل الجديد ع الفرنس ي من خلال الت  المشر 

  ، نص  0261للقانون المدني الفرنس ي لسنة 
 
  صراحة

 
 22(ق م ف) 6600ة هلة، وذلك بموجب الماد  على هذه الم

 التي نص  
 
 القانون أو العقد على فترة للت   ز أن ينص  يجو ه "ت على أن

 
 التي تسبق انتهاء العرض   فكير، وهي الفترة

 ظه  والتي لا يمكن للموجب له أن ي   ،من الموجب
 
 ه أو ع  ر قبول

 
التي يجوز فيها للمستفيد  ة  ه قبل انقضاء المد  دول

 من العرض سحب قبوله".

  
 عديل، يكون قد واكب بهذا الت   ع الفرنس يفالمشر 

 القانوني لآلية مهلة   الاستهلاك، بإعطائه الغطاء   قانون 

 الت  
 
  وبشكل   في جميع العقود   ة  ي في القواعد العام  رو  فكير والت

 
على بعض العقود  صريح، بعد أن كانت قاصرة

 الوقائية  وعية والحماية آليات الت   الذي من شأنه تفعيل   ة، الأمر  القوانين الخاص   وبعض   في قانون الاستهلاك  
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رة من الامتيازات المقر   بشكل كامل   للمستهلك عند تكوين العقد، والاستفادة   ا مستنير  رة للحصول على رض  المقر  

  جبار  إلحمايته، من خلال الحيلولة دون 
 
ه ظهار قبول  إ على عيف )المستهلك()المهني( للطرف الض   رف القوي  الط

 رة له.  المقر   قبل انتهاء المهلة  

  دالقبول المقي   -0

 
 

 الت    لتكريس مهلة  استكمالا
 
ة التي ع الفرنس ي المد  ط المشر  رب   ضا المستهلك،لحماية ر   كآلية   يرو  فكير والت

 
 

  يجاب أن يبدي  ه له الإ لها، لا يجوز لمن وج   ة موازية  يجابه، بمد  إالبقاء خلالها على  ألزم المحترف
 
ه قبل قبول

 انقضائها، ضمان  
 
  ا لصدور الق

له قبل  قبول   بحيث يكون كل   ،نحقيقيي   بول من هذا الأخير بعد تفكير وترو 

 23.الأثر في تكوين العقد ة عديم  انقضاء هذه المد  

  قر   ،ا لذلكتطبيق  
  L313-34ع الفرنس ي في المادة ر المشر 

 
انية من قانون حماية المستهلك، في فقرتها الث

تبدأ من تاريخ  ،عشرة أيام ة  الائتمان العقاري، قبل مض ي مد   قبل طالب  ادر من القبول الص   ظهار  إ جواز   عدم  

 
 
  24.عليم بالمراسلةأيام في عقود الت   م العرض، وسبعة  تسل

   ،ع الجزائري ا المشر  أم  
 
 فلم ينظ

 
في القانون المدني أو في  ي بصفة صريحة، سواء  فكير والترو  الت   م مهلة

 ، المستهلك وقمع الغش   قانون حماية  
 
ه أشار للعرض المسبق في معرض تنظيمه للقرض الاستهلاكي إلا أن

   21ة لزاميته من خلال الماد  إعلى  ، ونص  668-69بموجب المرسوم 
ه هامنه، بنص 

 
 ق كل  يجب أن يسب  " على أن

 كنهومدى الالتزام المالي الذي يم   للمقترض بتقييم طبيعة   ماح  بعرض مسبق للقرض من شأنه الس   قرض   عقد  

 تابه، وكذا شروط تنفيذ العقد"، الأمر الذي يستفاد منه ضمني  اكت  
 
 مد   ه قد منح المستهلك  ا، أن

 
لدراسة  ة

  بداء رغبته في الت  إالعرض، قبل 
   25.ه الفرنس يا لذلك، على خلاف نظير  د ميعاد  عاقد، رغم أنه لم يحد 

 عاقدية لحماية المستهلكية الت  من الحر   الحد   الفرع الثاني:

  
  -ة ا للقواعد العام  وفق   –ع إذا كان المشر 

 
 قد نظ

 
 ن تدخ  إف ،اةمن العقود المسم   م طائفة

 
يكون  له عادة

  عن طريق الن  
  صوص المفس 

هدفها  ،الآمرة فهي استثناء   القواعد   جدت بعض  ، وإن و  لة لإرادة الأطرافرة والمكم 

 
 
 إ بالأهلية،المتعلقة  كالقواعد، المتعاقدين دة  إرا حماية

 
الأطراف المتعاقدة في تحديد مضمون  ية   لمبدأ حر  عمالا

 الن   من أبرز  ولعل   .العقد
 
  ،العقد ية الأطراف في تحديد مضمون  شريعية لحر  ماذج الت

 
فاق على الفسخ نذكر الات

 ق م ج( 602م )
 
 نظيم  ف إلى ذلك تق م ج(، ض   614م دية )المسؤولية العق   فاق على تعديل أحكام  ، والات

 من العقود تطغى فيها إ ع لطائفة  المشر  
 
  رادة

 
  القوي   رفالط

 
  شروط   عيف، بفرض  رف الض  على إرادة الط

 
قبل لا ت

 
 
  المناقشة، نتيجة احتكاره سلعة

 
مبدأ سلطان  وع من العقود استفحل مع ازدهار  ضرورية، هذا الن   أو خدمة

 في شكل شروط   علاقته بالمستهلك، ليترجم هذا الاستغلال  ه القوي في وضع   المهني   الإرادة، حيث استغل  
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المستهلك  ويمنع المشترط، للطرف الإرادة المنفردة عكسالذي ي   الأمر يربطهما،درجها في العقد الذي فية ي  تعس  

    فاع عن مصالحه في مواجهته.الد   من

  لتوفير ها جاءتلأن   ،تام   الاستهلاك على اختلاف   في مجال تشريعات   الأمر   أن   غير  
 

زمة الحماية اللا

 لمستهل  ل
  ،ذعانإعقود  العقود الاستهلاكية في الأصل ك كطرف ضعيف في علاقته بالمهني، كون 

 
ل المستهلك يمث

 
 
 رف الض  فيها الط

 
يقوم عليه من عاقدية وما ية الت  مبدأ الحر   لية  عاف شريعات عدم  عيف، حيث أثبتت هذه الت

  الحماية للمستهلك، فع   عناصر في توفير هذه
ع من خلال قانون الاستهلاك، ومن أجل توفير هذه مد المشر 

 مشروع. غير   عاقد لسبب  الت   الاستهلاكي، كما منع رفض   العقد   إلى فرض مضمون   ،الحماية

   -أولا       
 وازن في عقود الاستهلاكع لمضمون العقد لتحقيق الت  تحديد المشر 

الحمائي بدوره الايجابي في العلاقات الاستهلاكية،  الاستهلاك مبدأ النظام العام  دت تشريعات جس  

 ، من خلال تدخل المشر  كمظهر حديث لفكرة النظام العام  
 
ق ع لتحديد مضمونها، ومن أمثلة ذلك ما تعل

لامة والمطابقة، س  ، كالالتزام بالإعلام والبتنظيمه الآمر لعقد القرض الاستهلاكي، وفرضه التزامات على المهني  

التقليدي الذي يهدف إلى بطلان العقود لعدم مشروعية  ظام العام  لبي لفكرة الن  ور الس  وذلك على خلاف الد  

 عاقدان لتحقيقه.تبب الذي يسعى المالالتزام، أو لعدم مشروعية الس   محل  

وازن العقدي عليها لتحقيق الت  كن الاعتماد التي يم   الآليات من ق لمضمون العقدب  المس   حديد  عتبر الت  وي  

مبدأ سلطان الإرادة في العلاقات العقدية، التي  ز تراجع  الذي من شأنه أن يعز   الأمر   كية،في العلاقات الاستهلا

ا، ينحصر في الانضمام إلى النموذج ا محض  ا شكلي  تعاقدي، تلعب فيه الإرادة دور   أصبحت تخضع لتوجيه  

       26.ده المشرعالذي حد  

 رفض التعاقد حظر  -ثانيا

 تنطوي حر  
 
  ة على فكرة حرية  ا للقواعد العام  عاقد وفق  الت   ية

 
إبرامه،  خص في إبرام العقد أو عدم  الش

  في يتهوكذا حر  
 

  خصاختيار الش
 
 المتعاقد معه، كنتيجة مترت

 
ع في المشر    أن  بة على مبدأ سلطان الإرادة، إلا

 
 

  ظام العام  الن    لأحكامتشريعات الاستهلاك وإعمالا
 

كين كطرف ضعيف، إلى حماية فئة المستهل   الحمائي، يهدف

 
 
من يطلب خدمة أو سلعة، إذا  ل لتنظيم العلاقة العقدية، فألزم المهني بأن يتعاقد مع كل   من خلال التدخ

 كانت الخدمة المقد   أو لعة معروضة للبيع،كانت هذه الس  
 
  27،رةمة متوف

 
رافض البيع على ب في هذه الحالة ورت

  ،شرعي ر  عاقد بدون مبر  والامتناع عن الت  
 
  عقوبة

 
 بح  ة ونصف الر  مر   تساوي على الأقل   في غرامة   لت  ردعية تمث

بح غير المشروع، وق دون أن تتجاوز ثلاثة أضعاف الر  المهيمنة على الس   اتج عن استعمال الوضعية  ق الن  المحق  

سنة مالية  على الأكثر من رقم الأعمال لآخر  %21هذه الغرامة  تساوي  ،بحوفي حالة غياب تقويم هذا الر  
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 نة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم ي  مختتمة، أو للس  
 
  كملوا سنة

 
شاط، هذا وقد يحيل من الن

 ، إذا كان تنظيم  د المتابعة القضائيةا قص  قليمي  إ عوى إلى وكيل الجمهورية المختص  مجلس المنافسة الد  

  شخص   ل فيها أي  عاقد يتحم  رفض الت   وتنفيذ عملية  
 
 –شخصية، وللقاض ي في هذه الحالة  طبيعي مسؤولية

 
 
  على العقوبات سالفة   زيادة

 
الأشخاص الطبيعيين الذين  إلى سنة ضد   أن يحكم بالحبس من شهر   –كر الذ

  28،بوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فيهاتسب  
 
 لذلك فإن الن

 
 التي ي   زاهة

 
ع في المعاملات دها المشر  نش

  الت  
 جارية، تحت 

 
تمييز جنس ي، أو عرقي، أو طائفي، أو  لأي   الأفراد دون اعتبار   م على العون الاقتصادي معاملة

ه اس، فيجد نفس  في اقتناء حاجاته كغيره من الن   حيث من غير المقبول أن يرغب شخص   ...سياس ي أو ديني

ع إلى تقرير حظر هذا النوع من شرعي، الأمر الذي دفع بالمشر   ر  ما يعرض للبيع دون مبر   ا من شراءمحروم  

 
 

 الممارسات متجاهلا
 

               29.عاقد من عدمهخص حرية الت   بذلك مبدأ سلطان الإرادة الذي يمنح الش

ظرية عاقدية الذي يطغى على الن  ية الت  على مبدأ الحر   بمثابة قيد   عد  عاقد ي  الت   رفض   حظر   فإن  ، وعليه

 قليدية للعقد، كونه يقي  الت  
 

 أو عدمه، وكذا حر   عاقد  الت   ية  من ناحية حر   د المحترف
 

خص الذي يته في اختيار الش

 ي
 
 ابع الموضوعي على العلاقات الت  تعاقد معه، الأمر الذي يضفي الط

 
ابع عاقدية والابتعاد بها عن الط

        30.الشخص ي

 مراجعة مبادئ العقد في مرحلة تنفيذه  الثاني: المطلب

 
 
عة عن مبدأ سلطان المبادئ المتفر   ن يعتبران من أهم  آا للقواعد العامة مبدالعقد وفق   يحكم تنفيذ

ل قصد بالأو  ة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبية آثار العقد، حيث ي  مبدأ القو   :الإرادة في مرحلة تنفيذ العقد، وهما

  يصبحالعقد بصفة صحيحة  انعقادد أنه بمجر  
 
نفيذ، ولا الت   صبح واجب  ي  سبة لأطرافه، فبمثابة القانون بالن

 في حين ي   ؛ا المتعاقد الأخربنقضه أو تعديله لبنوده دون رض   ه أن ينفرد  يجوز لأحد أطراف  
 
 اني تحديد  قصد بالث

  للعقد في تنفيذه، سواء   ة الملزمة  هذه القو   نطاق  
 
المتعاقدين بما ورد  لزام  إ موضوع العقد من خلالق الأمر بتعل

 ما ي   العقدية من خلال انصراف   العلاقة   أو بأشخاص فيه،
 
ة ذم   أو على والتزامات إلى من حقوق   به العقد  رت

 المتعاقدي  
 

 ن دون سواهما، فمن البديهي ألا
 
  بعقد   ر الغير   يتأث

 
  .ا فيهلم يكن طرف

 
ن ن اللذي  ن المبدأي  هذي    أن  إلا

 قام عليهما العقد الت  
 
 قليدي عرف

 
 في مجال حماية المستهلك، كطرف ضعيف في العلاقة العقدية.  نظر   ا إعادة

 مة للعقد وحماية المستهلكة الملز  مبدأ القو   الفرع الأول:

 تكون فع   ة للعقد لاظرية العام  ا للن  وفق   كانت العقود إذا
 
  الة

 
  لزامية  إباقترانها بقوة  إلا

 
 تضمن تنفيذ

المذهب الفردي على  مة كمبدأ منذ سيادة  ة الملز  ست هذه القو  د بها الأطراف، حيث تكر  الالتزامات التي يتعه  

 
 
بقداسة العلاقة  ها المساس  نة، من خلال حظر  القوانين المقار   ته معظم  دته وأقر  قانون العقود، الأمر الذي أك
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 العقدية نقض  
 

رفض أو تراجع عن تنفيذ  ا، فأي  بشأنه القضاء أيض   ستقر  افقه و ، وأجمع عليه الا وتعديلا

 التعه  
 
 31.ا بهذا المبدأا ومساس  دات يعتبر خرق

 
 

   أن  إلا
 
القانونية، أورد الكثير من القيود على مبدأ  القواعد   ر  عاقدية وتطو  مجالات العلاقات الت   ساع  ات

 سلطان الإرادة، الذي ما فتئ يتقهقر أمام الت  
 
ع في المجال التعاقدي في وقتنا ة والمشر  لطة العام  المتزايد للس  ل دخ

المعاصر، بدافع تلبية احتياجات الأفراد اللامتناهية والمحافظة على التوازنات والمصالح الاجتماعية، بالإضافة 

 
 
عقدية، الأمر ا في العلاقة الا ضعيف  إلى أسباب فنية وتقنية ولاعتبارات حمائية لجماعة المستهلكين كونها طرف

 
 
عاقد مع الشخص الذي د بإمكانهم الت  عاقد، فلم يع  ية الأفراد في الت  ومباشر على حر   ر بشكل كبير  الذي أث

 يفض  
 

 لونه، ولا بالش
 
 32.في تكوينه، أو في تنفيذه ا سواء  م  روط التي يتراضون بشأنها، فأصبح العقد منظ

  لقد
 
 - حماية المستهلك رضت ضرورات  ف

 
 على المشر   -ا في العقدا ضعيف  باعتباره طرف

 
حديثة  باع آليات  ع ات

 ة الملز  مباشر لمبدأ القو   زمات جديدة تعتبر بمثابة خرق  يوميكان
 
ع الكثير من المستهلكين في ا لتسر  مة للعقد، تدارك

  اتعاية والإعلانعاقد تحت تأثير الد  الت  
 
 33.هاخبرة المستهلك، إن لم نقل انعدام ة  الحديثة، في مقابل قل

زمنية محددة،  عن العقد الذي أبرمه وبإرادته المنفردة، خلال مهلة   جوع  فأجاز له في أحوال معينة الر  

 668-69نفيذي رقم ع الجزائري في المرسوم الت  عليه المشر   ك ما نص  للمستهل   لهذا الحق   تكريس   أهم   ولعل  

 
 
 المتعل

 
عن  العدول   ل من خلاله للمستهلك حق  ق بشروط وكيفيات العروض في مجال القروض، الذي كف

 35.من نفس المرسوم 68ة الماد   بموجبوكذا عقد البيع بالمنزل  34،منه66ة القرض الاستهلاكي بموجب الماد  

 
 
  لكما تدخ

 
 جحاف في حق  التي من شأنها الإ فية في عقود الاستهلاك،روط التعس  لمعالجة ظاهرة الش

 من الحقوق، وتحم   هم من جملة  وحرمان   المستهلكين
 
  لهم جملة

 
ه جازت  إقيلة، وذلك من خلال من الالتزامات الث

 للقاض ي الت  
 
  إلغاء هذه الشروط، واعتبارها غير مكتوبة   لتعديل مضمون العقد، إلى حد   ل  دخ

 
 .أصلا

 المشر   فرغم حماية  
 
ا للقواعد العامة، فية وفق  عيف في العقد تجاه الشروط التعس  رف الض  ع  للط

  36،ق م ج 662ة بط في الماد  وبالض  
 

عدية، على خلاف تشريعات الاستهلاك التي تكون هذه الحماية تبقى ب    أن  إلا

قة على د للقواعد المطب  المحد   20،37-28يعة وقائية، وذلك من خلال القانون بفيها هذه الحماية قبلية ذات ط

 فت التي عر  ، منه 20جارية، بموجب المادة الممارسات الت  
 

دت ا التي عد  منه أيض   05ة في، والماد  رط التعس  الش

  بعض  
 

د للعناصر الأساسية للعقود المحد   02138-21نفيذي رقم في، وكذا المرسوم الت  رط التعس  صور الش

 منه. 29ة فية، بموجب الماد  المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعس  
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 ، وعليه
 
العقدية  العلاقة ة لتنظيممن القواعد الخاص   ع واستمرار فرضه لترسانة  المشر  ل فإن تدخ

 ، الاستهلاكية
 
مة وأنقص من فاعلية وإطلاق مبدأ القوة الملز   ،وواضح على نظرية العقد ر بشكل مباشر  أث

 39.ستهلاكيةعاقدية الا ا على مجريات العلاقات الت  ف لا زالا يسيطران عملي  للعقد، رغم أن الإذعان والتعس  

 وس  الفرع الثاني: الت  
 
 سبي للعقد لحماية المستهلكع في الأثر الن

  عتبر مبدأ نسبية آثار العقد من أهم  ي  
 
  سلطان الإرادة، سواء   المبادئ التي يقوم عليها مبدأ

 
ق الأمر تعل

العلاقة العقدية من بموضوع العلاقة العقدية من خلال التزام العاقدين بتنفيذ ما ورد فيه، أو بأشخاص 

 
 
 خلال  فكرة أن ما يرت

 
، فمن ن دون سواهماة المتعاقدي   لذم  به العقد من حقوق والتزامات لا ينصرف إلا

 
 

 البديهي ألا
 
  ر الغير   يتأث

 
ع الجزائري ده المشر  ا، وهو ما جس  كسبه حق  ا فيه، وإن كان يجوز أن ي  بعقد لم يكن طرف

 40.ق م ج( 660و 624) ادتينفي الم

 
 

من الأحيان  تقتض ي في كثير   ،طبيعة عقود الاستهلاك وما يحيط بالعملية الاستهلاكية من ظروف  أن  إلا

  ع، لاعتبارات  الذي دفع بالمشر   الاقتصار على وجود طرفين فقط في العقد، الأمر   عدم  
 
 ،ق بحماية المستهلكتتعل

  فأقر   إلى الخروج عن هذا المبدأ.
 
ا عن الأصل الارتباط بين العقود في مجال القرض الاستهلاكي خروج   فكرة

  الذي يقض ي ببقاء العقود  
 

 التي يبرمها الش
 
 خص مستقل

 
د بينها، فجس   عن بعضها البعض لعدم وجود رابطة   ة

 ذلك في تبعي  
 
  المقترض لة من خلال ربطه التزام  مو  ة عقد القرض للعملية الم

 
لة، ة الممو  سديد بتنفيذ العمليبالت

  668-69 نفيذيمن المرسوم الت   24وذلك بموجب المادة 
 
ق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض المتعل

 لة للقرض، كون المستهل  وكذا تبعية العملية الممو   41،الاستهلاكي
 

برم عقد راء، فإذا لم ي  ك يقترض من أجل الش

ا، وذلك دائم   668-69من خلال المرسوم التنفيذي  بطعلى هذا الر   القرض لا ينفذ، حيث نص   عقد   البيع فإن  

 42.منه( 6-60و 60و 6-66و 6-62من خلال المواد )

  ك بالر  أمام المستهل   المجال  كما فتح 
  جوع مباشرة على أي 

 
لين في مراحل عرض المنتوج من المتدخ

  ميقض ي بعدا عن الأصل الذي عوة المباشرة، خروج  للاستهلاك عن طريق الد  
 

خص للغير جواز مقاضاة الش

 
 
ك، لتشمل هذه الحماية ، في سعيه لتوسيع حماية المستهل  اتجمع بينهم رابطة عقدية   ، لعدم وجود  مباشرة

  جميع  
 
  2043-45ل في عملية عرض المنتوج ولو كان من الغير، حيث تضمن القانون من تدخ

 
ق بالقواعد المتعل

 ك ة لحماية المستهل  العام  
 
ها ستفاد من نص  التي ي   44،منه 6-60ة عوة المباشرة من خلال الماد  صريحة للد   إشارة

 ع قد كر  أن المشر  
 
حسب  هم، كل  لين أو بعض  س صراحة الدعوى المباشرة لصالح المستهلك ضد المتدخ

ة، رغم د العام  ر في القواعالمقر   ا عن مبدأ نسبية العقد  خروج   عد  الذي ي   عله، الأمرمسؤوليته وفي حدود ف  

إلى بقية الالتزامات كالالتزام  شر  مان، ولم ي  الض   ع لهذه الدعوى في الالتزام بالمطابقة ووجوب  المشر   حصر  
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  01145-52المرسوم التنفيذي رقم  خلالبالإعلام والالتزام بالسلامة، وهو الأمر الذي استدركه من 
 
ق المتعل

 ف)الملغى(،  بضمان المنتوجات والخدمات
 
  مرغ

 
 ت

 
 عل

 
 عموم    أن  قه بضمان المنتوجات والخدمات فحسب، إلا

  ك بمتابعة كل  سمح للمستهل  تباراته ع  
 
  ل  متدخ

 
المحترف المتعاقد لى ع في عملية عرض المنتوج للاستهلاك زيادة

من القانون  60ة ا للماد  ك وفق  يمكن للمستهل  " منه، التي نصت على ما يلي: 02ة معه، وذلك من خلال الماد

  6545فبراير  21خ في المؤر   20-45رقم 
 

  المتعاقد معه وكل   المذكور أعلاه، أن يتابع المحترف
 
ل في عملية متدخ

 .عرض المنتوج للاستهلاك"

 ما تجدر  لكن  
 
  إليه الإشارة

 
 2046-25للمستهلك بصدور القانون  ع عن منح هذا الحق  ي المشر  هو تخل

 
 
 20-45لغاء القانون إ، بعد ق بحماية المستهلك وقمع الغش  المتعل

 
على  د ذلك من خلال عدم النص  ، وقد تأك

 011-52لغائه للمرسوم التنفيذي إو  20-25من القانون  58هذه الدعوى المباشرة لصالح المستهلك، في المادة 

 
 
 د لشروطالمحد   001-60من المرسوم التنفيذي رقم  08ق بضمان المنتوجات والخدمات، بموجب المادة المتعل

  47،نفيذلع والخدمات حيز الت  وكيفيات وضع ضمان الس  
 

 إلا
 
في رفع  في القانون المدني الحق   ه أعطى المستهلك   أن

ة ج ولو لم تربطه معه أي علاقة تعاقدية، وذلك بموجب الماد  رر الذي لحقه في مواجهة المنت  دعوى عن الض  

للالتزامات الأخرى، كالالتزام بالإعلام  يمتد   رغم حصره ذلك في عيب المنتج، دون أن 48،ر ق م جمكر   682

 49.والالتزام بالسلامة

 
 
 ى أمام محكمة  رفع دعاو   ا حق  حماية المستهلكين المنشأة قانون   فقد منح جمعيات   ،إلى ذلك إضافة

 مختص  
 
  باسم مجموعة من المستهلكين تضر   ة للمطالبة بالتعويض مباشرة

لعة، وذلك رت من نفس الس 

  جارية، الأمر  قة على الممارسات الت  د للقواعد المطب  المحد   20-28من القانون  50 19ادة بموجب الم
 
ل الذي يشك

 تعارض  
 
 ا صارخ

 
 سبي للعقد، كون حماية المستهلكين مسؤولية جماعية وحق  ا مع مقتضيات مبدأ الأثر الن

 
 
 لأن  ا ها جماعي  خذ في هذا المجال ينبغي دعم  ت  جماعي، لذلك فإن كل خطوة ت

 
 51.المستهلكين مصالح   خص  ها ت

 

 المبحث الثاني: إعادة بعث بعض النظريات لحماية المستهلك

 

لتحقيق التوازن العقدي مجال  عها بمبدأ سلطان الإرادة، أي  ة للالتزام رغم تشب  لم تترك النظرية العام  

ما سي  للطرف الضعيف في العقد، لا حامية من الأحكام ال العلاقة الاستهلاكية، من خلال مجموعة   بين أطراف

 
 
  ق بإقرار مجموعة  ما تعل

 
ونظرية  ،عدت لتحقيق هذا الغرض، كنظرية عيوب الرضامن النظريات الأساسية أ

 ف في استعمال الحق ونظرية الضمان.ونظرية التعس   ،ثراء بلا سببالإ
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 هذه النظريات الت    أن  إلا
 
ودة للمستهلك، بالنظر للطبيعة لتحقيق الحماية المنش قليدية لم تكن كافية

 ى إلى إعادة النظر في هذه النظريات بشكل يخدم مصالح المستهلك.ك، الأمر الذي أد  ظامية لقانون المستهل  الن  

 المطلب الأول: محدودية نظرية عيوب الإرادة في حماية المستهلك

الأهلية الذي شاب رضاه غلط، أو إذا صدرت من كامل  -وفقا للقواعد العامة  –تكون الإرادة معيبة 

تدليس، أو إكراه، أو استغلال، كآلية قانونية لحماية الرضا في العقد، إلا أن التطورات الاقتصادية 

جعلت من هذه النظرية وما  ،والتحولات التي صاحبتها على مستوى العقود، لا سيما في مجال عقود الاستهلاك

ح الحماية اللازمة لرضا المستهلك، وإعادة توازن العقد، وعليه سنوض  تقوم عليه من عناصر غير كافية لتوفير 

 دى. ضعف كل عيب على ح  

 الفرع الأول: نظريتي الغلط والتدليس كآليتين لحماية المستهلك

 بالنسبة لنظرية الغلط -أولا      

 
 
  لط هو وهم  الغ

 
ما كان ليتعاقد لو ن المتعاقد أعاقد، حيث افع على الت  خص، يكون له الد  يقع فيه الش

 علم الحقيقة مسبق  
 
وقد  52.أخرى غير تلك التي تعاقد بها تحت تأثير الغلط فق شروط  ه كان سيتعاقد و  ا، أو أن

ا ك بالغلط، طبق  مس  ق م ج، واشترط من أجل الت   49إلى  46ع الجزائري الغلط في المواد من تناول المشر  

 أن يكون الغلط جوهري   53،ق م ج 40و 46للمادتين 
ا من الجسامة، وأن يكون كذلك متى بلغ حد   ا، ويكون 

ا أن يكون د أو صفة من صفاته، وأخير  العقد، أو في شخص المتعاق   الغلط في صفة جوهرية في الش يء محل  

 افع للت  هذا الغلط هو الد  
 
  لهذا ب جزاء  عاقد، ورت

 
قد تحت تأثير المتعاقد الذي أبرم الع في حق   ل  الغلط، تمث

 إالغلط أن يطلب 
 
 ه.بطال

 
 

  عقيد كعقود الاستهلاك، أظهر  الت   حديثة شديدة   عقود   ظهور    أن  إلا
 
نظرية الغلط في توفير  محدودية

 
 

  ا المستهلك ومحاربة  زمة لرض  الحماية اللا
 

ظرية من ظر إلى ما ترتكز عليه هذه الن  فية، بالن  روط التعس  الش

 العام  ا للقواعد شروط وفق  
 
  ة، خاصة

 
  ق بوجوب وقوع الغلط في صفة  ما تعل

 
 يء محل  جوهرية من صفات الش 

ة ا للقواعد العام  ر للغلط وفق  المقر   الجزاء   أخرى فإن   عاقد، هذا من جهة، ومن جهة  ا إلى الت  د ويكون دافع  العق  

 
 
  العقد   هو قابلية

 
  ا أن يكون الغلط الغلط، فإم   للإبطال، متى توافرت شروط

 
 ر  مؤث

 
خص في ا على إرادة الش

 بطال، وإم  الإ  الي يكون الجزاء هوعاقد وبالت  الت  
 
ك بهذا الغلط مادام مس  وبالتالي لا يجوز الت   ر  ا أن يكون غير مؤث

لعة بقاء على العقد حتى لا يحرم من الس  على الإ  هناك إمكانية الاستمرار في العقد، كون رغبة المستهلك تنصب  

  54.أو الخدمة
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 آخر، ي   بتعبير  
 
المستهلك على عيب الغلط لإبطال العقد في مواجهة  عب اعتماد  ه من الص  مكن القول بأن

أن ينسحب على  العقد، بل لا بد   ا على أحد شروط  واقع   بأن يكون هذا العيب   ع لم يكتف  ، كون المشر  المهني  

مثل هذه الثغرات لينفذ منها المستهلك، وذلك  ترك  ب إلى تجن   جوهرية في العقد، الأمر الذي يدفع المهني   صفة  

 
 
  55،من الإمكانيات الاقتصادية والتقنية ه  بما ل

 
  مستغلا

ع في تضييق دائرة الطعن بالبطلان  في ذلك هدف المشر 

بسبب الغلط وفقا للقواعد العامة، وهو المنهج الذي اعتبره البعض وسيلة محدودة لتحقيق الحماية 

  56.العقد في هذه الفروضللمستهلك بإبطال 

 نظرية التدليس النسبةب -ثانيا       

 57،يقصد بالتدليس اللجوء إلى الحيلة والغش، قصد ايهام المتعاقد بغير الحقيقة، لحمله على التعاقد

ق م ج، ويشترط لقيام التدليس وسائل احتيالية،  41و 41وقد عالج المشرع الجزائري عيب التدليس في المواد 

بها،  الإفضاءحيث تتخذ هذه الوسائل الاحتيالية صورا شتى كالكذب والكتمان أو السكوت عن واقعة يجب 

ة التضليل لتحقيق الهدف غير المشروع كعنصر مادي، بالإضافة إلى توافر العنصر المعنوي والمتعلق بتوافر ني

 من جانب المدلس، وأن  تكون تلك الوسائل دافعة للتعاقد.

الشروط اللازمة لقيام التدليس وفق ما سبق بيانه، أمر قد تعتريه بعض الصعوبات،  إثباتغير أن 

التدليس ما كان خاصة أن المتعاقد المدلس عليه يظل ملزما بإثبات التدليس بعنصريه، كون أنه بدون هذا 

ليقدم على إبرام العقد، أو أن يقبل عليه بشروط تعاقدية مختلفة، ليأتي دور الالتزام بالإعلام  في مواجهة 

عيب التدليس من خلال تيسير طرق الإثبات، إذ يكفي على المستهلك إثبات شروط هذا الالتزام، وأن المتدخل 

ذا صحيحا كاملا مع افتراض علم هذا الأخير بالمعلومات وتأثير المتعاقد معه لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام تنفي

 كتمانها على رضا المستهلك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغني عن توافر العنصرين المشار اليهما سلفا.

 وعليه فإن ق  
 
ر يفس   ،ى المؤسسة على عيب التدليس في الواقع المهنيعاو  الد   -إن لم نقل انعدام  -ة ل

المستهلك، بالنظر إلى ما يكلفه الرجوع إلى القضاء من نفقات  إسعافالفشل النسبي لنظرية عيوب الرضا في 

التقاض ي، والتي لا تتناسب كلية مع قضايا المستهلكين ولا مع المنفعة القليلة التي  إجراءاتووقت بسبب طول 

للغلط، أو التدليس، ليس  الإبطالعوى يمكن أن يجنيها المستهلك من وراء ذلك، كما أن افتراض نجاح د

بالهدف الذي يسعى إليه المستهلك من وراء العملية التعاقدية، كونه جزاء لا يتلاءم مع حاجات المستهلك 

 58.ورغبته المشروعة في الاستهلاك، والمتمثلة في حصوله على سلعة، أو خدمة تستجيب لحاجاته
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 والغبن وحماية المستهلك الإكراه االفرع الثاني: نظريت  

 الإكراهنظرية  بالنسبة -أولا      

كممارسة   59،يعرف الإكراه بأنه ضغط على الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد

التعذيب، أو التهديد بالسلاح لحمل شخص على إبرام عقد معين، وقد يكون الإكراه عن طريق التوعد بإلحاق 

 44وقد تناول المشرع الجزائري عيب الإكراه في المواد  60،لم يبرم الشخص عقدا معيناالأذى في المستقبل إذا 

واشترط من أجل التمسك بالإكراه أن يتم التعاقد تحت سلطان رهبة بعثت في نفس المتعاقد  61،ق م ج 45و

قد الآخر، أو بدون وجه حق، وأن تكون هذه الرهبة هي الدافعة للتعاقد، وأن تصدر وسيلة الاكراه من المتعا

 أن تكون متصلة به.

يعتبر الإكراه أقل عيوب الرضا التي يمكن أن تواجه المستهلك في العملية الاستهلاكية، كون المهني لا يلجأ 

إلى إرغام المستهلك على التعاقد بتهديده في شخصه أو ماله، بل يعمل على جذبه وتحفيزه على التعاقد بطرق 

و العقد الاستهلاكي من هذا العيب، فقد يطال المستهلك إكراه من نوع آخر، ودية، إلا أن ذلك لا يعني خل

 وذلك عند توقيعه على عقد نموذجي لا يملك القدرة على مناقشة بنوده، ويكون مضطرا لحاجته لمحل العقد.

  الاعتماد   وعليه فإن  
 
ى ، حت  جرأة من قبل القضاء ا أكثر  ب موقف  على عيب الإكراه لحماية المستهلك، يتطل

 يتمكن من تأويل الض  
 
ل في قبوله لعقد غير متوازن بمثابة إكراه غط الذي يتعرض له في علاقته بالمهني، والمتمث

إبطال العقد، وهو الأمر الذي يبقى بعيد المنال عن القضاء  إمكانيةق م ج، يخوله  45و 44وفقا للمادتين 

لمتعاقدة، لذلك يمكن التي تفترض المساواة بين الأطراف االجزائري، الذي يبقى وفيا لمقتضيات القانون المدني 

أمام تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وظهور التكنولوجيا الحديثة، فإن مبدأ سلطان القول أنه و 

الإرادة باعتباره العمود الفقري للنظرية العامة للالتزامات والعقود، لا يخدم مصلحة المستهلك، الحلقة 

عقد، حيث أبان قصوره، من خلال تضمين الأطراف عقودهم ما يشاؤون من الشروط، التي الأضعف في ال

يحتكر فيها المورد قوته الاقتصادية وقدرته على تطويع العقد، في ظروف لا يسع المستهلك سوى قبولها، أو 

  62.العدول عنها استنادا لمبدأ سلطان الإرادة

 والاستغلالبالنسبة لنظريتي الغبن  -ثانيا       

تعرض المشرع الجزائري لعيب الاستغلال كأحد عيوب الإرادة ولكن فقط من الجانب الذي يؤدي إلى 

 وجود غبن فاحش بسبب عدم التعادل الفادح بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يعطيه بموجب العقد.

وهناك فرق بين الاستغلال والغبن، فالغبن له نظرة مادية باعتماده على المعيار المادي، كون العبرة في 

الغبن بالقيمة المادية للش يء، لا بالقيمة الشخصية بالنسبة للمتعاقد، كما أن الغبن عيب مستقل عن عيوب 
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فهو يعتمد على النظرة الشخصية، أي الرضا، على اعتباره عيب في العقد لا عيب في الرضا، أما الاستغلال 

بالقيمة الشخصية متمثلة في قيمة الش يء في اعتبار المتعاقد، فقد يكون الش يء تافها، لكن المستهلك يريد 

الحصول عليه بناء على ظروفه الشخصية، بحيث يقبل دفع ثمن أكبر من قيمة الش يء، وذلك لأنه واهم في 

برام العقد، وكل هذا بسبب طيش أو هوى جامح، أو رعونة، أو عدم قيمته أو مخدوع فيها، أو مضطر إلى إ

 63.تجربة، أو حاجة

فمن خلال نظرية الاستغلال تتبين مظاهر تقييد الإرادة والحد من دورها، إذ يتعين محاربة الاستغلال، 

قيقية، المساواة الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بالمساواة الحقيقية وليست المجردة، ولا نعني بالمساواة الح

 التامة، بل التعادل النسبي مع المضمون الحقيقي للعقد.

ليتضح الحل من خلال هذه النظرية في مواجهة عدم التعادل الجسيم بين التزامات المتعاقدين، كونها 

وسيلة فعالة لتضييق الهوة بين طرفي عقد الاستهلاك، ومن ثمة المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعي، إلا 

أن موقف القانون المدني الجزائري على غرار نظيره الفرنس ي من نظرية الاستغلال كان موقفا حادا لنطاق هذه 

النظرية، وذلك بحصره لحالات الضعف التي تشملها، في حالتي الطيش البين والهوى الجامح، الأمر الذي من 

ق التوازن الموضوعي في عقد شأنه جعل نظرية الاستغلال وسيلة غير فعالة، وإن كانت مهمة لتحقي

 64.الاستهلاك

 ي المشر  ورغم تبن  
 

أن المحاكم لم تشهد قضايا بهذا الشأن، بل  ع وتنظيمه لنظريتي الغبن والاستغلال، إلا

 
 
ة لدرجة عدم جدوى النص، لأن التسليم به وافتراض العمل به في مجال واسع قد يؤدي إلى عدم هي من القل

ذلك صعوبة إثبات الغبن والاستغلال في مجال السلع، فكيف الحال بالنسبة  استقرار المعاملات، ضف إلى

  65.للخدمات، كونه مجالا أكثر تعقيدا، كل هذا أدى إلى عزوف المستهلكين عن سلوك هذا السبيل

 المطلب الثاني: نظرية الضمان ودورها في حماية المستهلك

 ي  
 
ها الالتزام بضمان العيوب الخفية، وأهم   ،على عاتق البائع د عقد البيع كغيره من العقود التزامات  ول

  ا كان  البيع منتج   والتي تعني أن يكون محل  
 
ص نق  ول دون الانتفاع به، أو أن ي  عيب يح   من أي   خال   أو خدمة

  )المحترف( خلو   ه، لذلك يضمن البائعمن قيمت  
 
 )المستهلك(. بيع من هذه العيوب لصالح المشتري الم

 
 

ا بسبب التطور العلمي والتكنولوجي ا وتقني  ي  دة فن  رة والمعق  العديد من المنتجات المتطو   ظهور    أن  إلا

 
 
 أ سم بالخطورة، سواء  الهائل، جعلها تت

 
ب فيها، أو تنتج عن استعمالها، مما قد يسب   كانت هذه الخطورة كامنة

  الأمر المادية والمعنوية، ية للمستهلك ومصالحهح  لامة الجسدية والص  بالس   ا تمس  أضرار  
 

 الذي جعل المحترف
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العيوب  لذلك سنتناول في هذا المطلب ضمان   ..الناتجة عن المبيع المخاطر بضمان سلامة المستهلك ضد   ملزم  

 (.بضمان سلامة المستهلك )فرع ثان   ة )فرع أول(، والالتزام  الخفي  

 الفرع الأول: نظرية العيوب الخفية 

إلى  015ضمان العيوب الخفية في القانون المدني من خلال المواد من  الجزائري موضوع  ع عالج المشر  

  التي يضمنها البائع   ث عن العيوب  ، حيث تحد  049
 

التي  افرها في هذه العيوب، وعن الآثارتو  الواجب   روط  والش

 
 
 عقد البيع بمثابة قواعد   مان فيالض   ع أحكام  وقد جعل المشر   .مان وعن حالات سقوطهب على قيام الض  تترت

على الالتزام بالضمان في العقود الأخرى، حيث يتحقق هذا الضمان من خلال  عند النص   حيل إليهاة ي  عام  

  
صالح لتحقيق الغاية  ه من العيوب الخفية، التي تجعله غير  التزام البائع بضمان صلاحية المبيع وخلو 

وبصفاته  منه، بشكل صحيح   المقصود   ي الغرض  يؤد   لى ش يء  المقصودة منه، فالمشتري يهدف إلى الحصول ع

 
 

  66.أثيروالت   دم  والق   مان الخفاء  ب للض  شترط في العيب الموج  وي   .زمة لهالأساسية واللا

 
 
  فاق  وقد يسهم ات

 
 المتعاقدين في تحديد نوع الضمان، بحيث إذا لم يتوفر الم

 
فق بيع على صفة ات

العقدي، بينما العيب  ق عليه العيب  العقد، نكون أمام ضمان المطابقة، ويطب  ن على توافرها في و المتعاقد

في العقد، يجعلنا أمام ضمان العيوب الخفية بقوة القانون  الذي يجب على البائع أن يضمنه دون شروط  

 67."ضمان قانوني"

 
 

ا، وذلك ا تمام  ا مخالف  اتجاه  ى ك، تبن  ة بحماية المستهل  صوص القانونية الخاص  في إطار الن  وع المشر    أن  إلا

  إمن خلال 
 
 ل بالض  لزامه المتدخ

 
على مخالفتها،  فاق  مان لمصلحة المستهلك بقواعد آمرة لا يمكن للأطراف الات

 60ده في المادة ، وهو الأمر الذي جس  011-52، أو من خلال المرسوم التنفيذي رقم 20-25سواء في القانون 

يجب على المحترف أن يضمن ت على أنه: "، التي نص  011-52سوم من المر  20ة ، وكذا الماد  20-25من القانون 

 68للاستعمال..." صالح   مه من أي عيب يجعله غير  سلامة المنتوج الذي يقد  

  مان ضمن النظام العام  ع قواعد الض  كما أدرج المشر  
ا لقوانين مان وفق  الالتزام بالض   الحمائي، كون 

  ا إلى سلطان القانون  ناد  ك ينشأ استحماية المستهل  
 

مان في  عن سلطان الإرادة، على خلاف الض  وحده، بدلا

  ي، على اعتبار أن  القانون المدن
 
كنولوجية والمعرفية المستحدثات الت   أصبحت في ظل   كالمستهل   حماية

 
 
 ظام العام  شريعية من مسائل الن  والت

 
  -أو خدمات   اسلع   سواء  -نتجات ، لأن الكثير من الم

 
ها أصبح استعمال

 
 
بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة في  ،همهم وسلامت  ة الأشخاص وأمن  على صح   ال خطر  يشك

 .20-25من القانون  66ا للمادة المنتوج، وفق  
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 مان في نصوص قانون حماية المستهلك لتوفير حماية  بالض   ة  خاص   ع لأحكام  ي المشر  إلى ذلك تبن   ضف

 الة للمستهل  فع  
 
ا بذلك من نطاق الأشخاص ع  لين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، موس  ك في مواجهة المتدخ

-25من القانون  0-60و 64-0، والمواد 011-52نفيذي من المرسوم الت   02المادة  ا لنص  مين بالضمان، طبق  الملز  

 20.69-25من القانون  60المادة  ا لنص  مان طبق  ، وكذا نطاق الأشخاص المستفيدين من هذا الض  20

 الفرع الثاني: الالتزام بضمان سلامة المستهلك 

المستهلك، والتي أصبحت  ة وجسد  على صح   كبير   كنولوجية الحاصلة، ومالها من أثر  طورات الت  ا للت  نظر  

 
 
  ا على حياته وسلامته، الأمرل خطر  تشك

 
  البحث عن وسيلة قانونية   الذي استدعى ضرورة

 
من ك المستهل  ن تمك

 ه، فجاء الالتزام بضمان الس  سلامت   التي تمس   الحصول على تعويض عن الأضرار  
 
ابتدعها  لامة، وهي فكرة

القانونية  صوص  أو الن   هذا الأخير، كفاية بنود   في ضوء عدم   أطراف العقد   أحد   من أجل حماية   القضاء  

 70.لتحقيق هذه الحماية القائمة  

ائن بهذا الالتزام من الحصول لامة في نطاق العقد، هو تمكين الد  الس   ضمان   فكرة  والهدف من إعمال 

  التي لحقته دون الحاجة   عن الأضرار على تعويض  
 
  إلى إثباته الخطأ

 
ين، بحيث لا يمكن لهذا د  من جانب الم

 بب الأجنبي.ها إلا بإثبات الس  الأخير الإفلات من المسؤولية وتخفيف  

 فإذا كان القانو 
نقص من مان القانوني، بالعيب الذي ي  للض   الموجب   د العيب  الجزائري قد حد   المدني ن 

عويض عن جدت للت  و  قد مان القانوني للعيب الض   أحكام   منه، فإن   ه للغرض المقصود  ئ  قيمة المبيع أو من أدا

ي على مبيع المشتر   حصول  ى الاقتصادية للمبيع، والذي يعني ى بضمان الجدو  رر الاقتصادي، أي ما يسم  الض  

 نقص من قيمت  ي   عيب   من أي   للاستعمال وخال   صالح  
 
ة المستهلك ه، وليس لضمان صح  ر على منفعت  ه أو يؤث

وسلامته الجسدية من الأضرار التي تلحقها المنتجات بعيوبها، لذلك فإنه إذا كانت قواعد الضمان القانوني 

 
 
 ر الحمللعيب في القانون المدني لا توف

 
 الت   الأضرار   زمة للمستهلك ضد  اية اللا

 
حدث بسبب عيوب جارية التي ت

 ه بضمان سلامته وصح  المبيع، فكيف لها حمايت  
 

 بسبب المنت   ته الجسدية من الأضرار التي تحدث
 
عيب، ج الم

  المستهل   ثبات تطور الالتزام بضمان سلامة  إالأمر الذي من شأنه 
 71.الخفي عن ضمان العيب   ك بشكل مستقل 

  مكن القول أن  ي   ،ياقوفي هذا الس  
 
مان في إطار العلاقة الاستهلاكية تختلف ع للالتزام بالض  المشر   نظرة

  ،عاقدة في الت  ه له في القواعد العام  عن نظرت  
 
ية الجوانب الفن   ل كل  ك الذي قد يجه  منه في حماية المستهل   رغبة

 والت  
 
  عاقد، خصوص  الت   بالمنتوج محل  قة قنية والاقتصادية المتعل

 نتجات  ن م  م   ه العالم اليوم  د  ما يشه   ا في ظل 

 72.اهنكنولوجي الر  ناعي والت  دة نتيجة للتطور الص  تركيبة صعبة ومعق   ذات  
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 :خاتمــــــة

 

 ختام  
 
 للمستهل   ع الجزائري بتوفير حماية  المشر   اهتمام   ص إلى أن  ا نخل

 
 ك، جاء مواك

 
منه للحركية  بة

 
 
 شريعية في مجال حماية المستهل  الت

 
   شريعات المقارنة، من خلال نصوص  ك على غرار الت

 قانونية تهدف إلى سد 

  قانوني ي   أو فراغ   أي نقص  
من الآليات  د في مجموعة  ك للخطر، والذي تجس  ض مصالح المستهل  مكن أن يعر 

 
 
 الت

 
قنية ما ية والت  الماد   المهنيين، الذين لهم من الإمكانات فاتعس  المستهلكين من ت شريعية التي غايتها حماية

  يةذعانموذجية والإ الن   العقود لمصلحتهم بواسطة العقود   هم توجيه  ل ل يخو  
محدودية المبادئ  ، وذلك في ظل 

 التقليدية لوحدها في توفير الحماية الكافية للمستهلك. 

 
 
ا، وكذا أحكام ض  ع عنه من مبادئ، ونظرية عيوب الر  مبدأ سلطان الإرادة وما يتفر   فإذا كانت عمومية

 ظريات التقليدية الأخرى، تسمح بتوظيفها كأساس لحماية كل متعاقد ضعيف  ضمان العيوب الخفية، والن  

 إمكانية مسايرة  حول دون ها ي  الذي يلف   ، فإن الجمود  ي مثل المستهلكالاقتصادي أو الفن  المركز القانوني أو 

  الذي حت   عاقدية الجديدة، الأمر  طورات الت  مقتضياتها للت  
، من خلال ع تجاوزها ولو بشكل نسبي  م على المشر 

هذا لل ج في تعزيز حماية المستهلك، بما يخو  القانونية التي عملت على التدر   صوصمن الن   صياغة مجموعة  

ازن العقدي و ع لإعادة الت  مانات القانونية التي جاء بها المشر  في ظل الض   خير ممارسة التدابير الحمائيةالأ 

 للعلاقة الاستهلاكية.

 

 الهوامش:

                                                           
1

نسانية، أ/قسم ، أثر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للعقد، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإبخيتعيس ى  

 . 662 ، ص0264، جوان 02العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
خلال بالنصوص يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإ ": ق م ج على أنه 95تنص المادة   2

  .القانونية"
 رادة يكون باللفظ والكتابة أو الإ التعبير عن الإ " ق م ج على أن: 12تنص المادة  3

 
كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي  ،اشارة المتداولة عرف

 شك في دلالته على مقصود صاحبه".
الصادرة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 0225فيفري  09، المؤرخ في 20-25القانون  4

 .24/20/0224 بتاريخ
علم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه كل متدخل أن ي   على أنه: "يجب على 20-25من القانون  6-61تنص المادة  5

 أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". الوسم ووضع العلامات بواسطة للاستهلاك
 - مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة :ية العامة للالتزامبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، النظر إنبيل  6

 .81 ، ص0228مصر، 
، 0265، سبتمبر 20 ، العدد62عصام نجاح، الشكلية في عقود الاستهلاك، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد ، الزهرة رزايقية 7

 .55 ص
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 الصادر بتاريخ ،60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، المتعلق بالتأمينات، 09/26/6559في  المؤرخ 21-59 الأمر 8

 .69 العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 0221فبراير  02المؤرخ في  28-21، المعدل والمتمم بالقانون 24/20/6559
من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى  165مين في مفهوم المادة التأ" على أن: 21-59من الأمر  6-0تنص المادة  9

خر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد آمالي  يرادا أو أي أداء  إير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو غالمؤمن له أو 

  .وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى"
ا ومشتملا على البيانات التالية: اسم كل من الطرفين المتعاقدين يكون عقد التأمين كتابي  " أنه: الأمر علىمن نفس  1تنص المادة  10

وعنوانهما، الش يء أو الشخص المؤمن عليه، طبيعة المخاطر المضمونة، تاريخ الاكتتاب، تاريخ سريان العقد ومدته، مبلغ الضمان، مبلغ 

  .اشتراك التأمين"قسط أو 
عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 0220يوليو  65، المؤرخ في 29-20الأمر رقم  11

 .00/21/0220 الصادر بتاريخ، 88
به المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ العقد الذي يتنازل بموج ،يعتبر عقد نشر" على الآتي: 29-20من الأمر  6-48تنص المادة  12

 عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر". 
جار ، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإي0226أبريل  00، المؤرخ في 629-26المرسوم التنفيذي رقم  13

 . 05/28/0226 الصادر بتاريخ، 09عدد ال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، 
الجريدة الرسمية للجمهورية ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 0266فبراير  61، المؤرخ في 28-66القانون رقم  14

 .21/20/0266اريخ الصادر بت، 68عدد ال الجزائرية،
، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك 0260ديسمبر  64، المؤرخ في 806-60المرسوم التنفيذي رقم  15

الجريدة جالها وكيفيات دفعها، آومبلغ عقوبة التأخير و  ،عقد البيع على التصاميم وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع   ،العقارية

 .09/60/0260الصادر بتاريخ ، 11عدد ال، للجمهورية الجزائرية الرسمية
العروض في مجال القرض ، المتعلق بكيفيات 0269مايو  60 ـ، الموافق ل6801رجب  60، المؤرخ في 668-69المرسوم التنفيذي رقم  16

 . 60/29/0269الصادر بتاريخ ، 08، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الاستهلاكي
جبارية التي يجب أن يتضمنها كل عرض للقرض الاستهلاكي والمتمثلة على البيانات الإ  668-69من المرسوم التنفيذي  21نصت المادة  17

الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد والأقساط وكذا نسبة الفوائد  –على وجه الخصوص في تعيين الأطراف 

حقوق  –الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع  –الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض  – جماليةالإ 

 خلال الأطراف.  إوواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة 
وق والعلوم السياسية، ، العدد التاسع، كلية الحقزغبي، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلة المفكر عمار 18

 .665ص الجزائر،  -حمى، الوادي جامعة لخضر
دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون خاص ) العقد، حماية المستهلك في نطاق جريفيليمحمد  19

 .91، ص 0264-0261الجزائر،  - معمق، جامعة أحمد دراية، أدرار
، أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، بناس يشوقي  20

 . 604ص  ،0261- 0269، 6 جامعة الجزائر
مي، مجلة المحقق سلا أسامة شهاب حمد الجعفري، حق المستهلك بالتروي والتفكير، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإ  21

 .106، ص 0261الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة، العراق، 
22 Article 1122 "La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration 

duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui  est le délai 

avant expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement".  
 .91رجع سابق، ص م، جريفيليمحمد  23
 .100سابق، ص  رجعمسامة شهاب حمد الجعفري، أ 24
 .94رجع سابق، ص م، جريفيليمحمد  25
 .660 -660 ص .رجع سابق، صم، بخيتعيس ى  26
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، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 0228يونيو  00، المؤرخ في 20-28الفقرة الأولى والثانية من القانون  69المادة  27

 .86، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
، 25، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بالمنافسة، 6559جانفي  09، المؤرخ في 21-59من الأمر رقم  69المادة  28

 .   80، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0220يوليو  65، المؤرخ في 20-20المعدل والمتمم بالأمر رقم 
المتعلق بالممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  20-28ماية المدنية للمستهلك في ظل القانون ، الحابراهيمي هانية 29

 .11، ص 0260-0260الجزائر،  - 6 القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
 .660رجع سابق، ص معيس ى بخيت،  30
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  - الملزمة للعقد وحدودها القوة أساس علاق،عبد القادر  31

 .92، ص 0224-0221الجزائر،  - الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
 .94، المرجع نفسه، ص علاقعبد القادر  32
 .065رجع سابق، ص م، بناس يشوقي  33
 للعدول مد   أنه يتاح للمشتري أجل   ...غير  " على أنه: 668-69التنفيذي رسوم من الم 66تنص المادة  34

 
 ت

 
حسب من ه ثمانية أيام عمل، ت

 ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". مضاء العقد، طبق  إتاريخ 
( أيام عمل 1) سبعة تكون عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإن مدة العدول " على أنه: 668-69من المرسوم  68تنص المادة  35

 أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة".   إجراءمهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. لا يمكن 
، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاض ي أن يعدل هذه الإذعانق م ج على أنه: " إذا تم العقد بطريقة  662تنص المادة  36

 ها، وذلك وفقا لما تقض ي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن من
الجريدة الرسمية ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 00/21/0228، المؤرخ في 20-28من القانون  05و 20أنظر المواد  37

 .0228جوان  01 الصادر بتاريخ، 86، عدد للجمهورية الجزائرية
، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 25/62/0221، المؤرخ في 021-21من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة أنظر  38

 .0221سبتمبر  66 الصادر بتاريخ، 91، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، 
 .19، ص سابقرجع م، علاقعبد القادر  39
لا يرتب العقد التزاما في ذمة ق م ج على أنه: " 660تنص المادة "، و ..."ينصرف العقد إلى المتعاقدين ق م ج على أنه: 624تنص المادة  40

 الغير، لكن يجوز أن يكسبه حقا".
من تسليم السلعة التي استوفى القرض من  إلا ابتداء  على أنه: " لا تسري واجبات المقترض  668-69من المرسوم التنفيذي  24تنص الماد  41

 من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم". ، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء  جلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال  أ
 .668-69من المرسوم التنفيذي رقم  60و 60و 66و 62أنظر المواد  42
، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 21/20/6545، المؤرخ في 20-45رقم  القانون  43

 . 6545، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمية، الجزائر، 24/20/65545 الصادر بتاريخ، 21
من هذا القانون ووجوب الضمان  0لزام المطابقة كما نصت عليه المادة إن اعلى ما يلي: " 20-45من القانون  6-60تنص المادة  44

المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون للمتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد  أي منوالتجربة من 

 كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله...". 
، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 6552سبتمبر  69 ـالموافق ل 6866عام  صفر 09، المؤرخ في 011-52تنفيذي سوم الالمر  45

 . 65/25/6552 الصادر بتاريخ، 82، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 0225فيفري  09 ، المؤرخ في20-25القانون  46

 .24/20/0225 الصادر بتاريخ، 69
، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، 0260سبتمبر  01، المؤرخ في 001-60المرسوم التنفيذي رقم  47

 . 20/62/0260 الصادر بتاريخ، 85، العدد لجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية ل
عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة  يكون المنتج مسؤولا " مكرر ق م ج على أنه: 682تنص المادة  48

 تعاقدية...". 
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 .661سابق، ص رجع م، بخيتعيس ى  49
من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن لجمعيات حماية  0دون المساس بأحكام المادة على أنه: " 20-28من القانون  19 تنص المادة 50

القيام برفع دعوى أمام العدالة  ،ت طبقا للقانون، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحةئالمستهلك، والجمعيات المهنية التي أنش

عن س كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعويض سيأحكام هذا القانون، كما يمكنهم التأضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة 

 هم". ب الضرر الذي لحق
، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون بوفلجةعبد الرحمن  51

 .41، ص 0224-0221بلقايد، تلمسان، الجزائر، الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر 
مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  - خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري  52

 .85، ص 0229الجامعية، الجزائر، 
بطاله"، في حين نصت المادة إيجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب ق م ج على أنه: " 46تنص المادة  53

برام العقد لو لم يقع في هذا إق م ج على أنه: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن  40

 الغلط".
تجليات قصور المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود في حماية المستهلك، عمال، الأ تخصص قانون في مجموعة من الباحثين  54

 .602-665 . ص، ص0261المغرب، يونيو  - سلسلة المعارف القانونية، العدد الثاني، الكلية المتعددة التخصصات، تطوان
، /:www.marocdroit.com http، 0265سبتمبر  64نشر أي تأثير على المبادئ العامة، تاريخ ال :أيوب الراوي، النظام العام الاستهلاكي 55

 .29/25/0202تم الاطلاع عليه بتاريخ: 
علام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، ، الالتزام بالإ بتقةحفيظة  56

 .622، ص 0260-0260الجزائر،  - محند الحاج، البويرةجامعة أكلي 
 .610رجع سابق، ص منبيل ابراهيم سعد،  57
 .620-620 ص .رجع سابق، صم، بتقةحفيظة  58
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 لجة المعطيات ذات الطابع الشخص يالحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معا

 00-81ضوء القانون  في
 بوعكة كاملةد.                                                                                                                                                            

 

 
 
  ص:ملخ

 
 

"الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة بـهذه الورقة البحثية الموسومة  تهدف

ع طار القانوني الذي وضعه المشر  لى تحديد ال ، إ"00-81ضوء القانون  فيالمعطيات ذات الطابع الشخص ي 

 00-81أساس أن الهدف من القانون  على ،الجزائري لحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين

من أي  ،و تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين ذات الطابع الشخص يه، 80/00/2081المؤرخ في 

  ،نسانية والحياة الخاصة والحريات العامةطار احترام الكرامة الإمهما كان مصدرها أو شكلها في انتهاكات 
 

 وأل

 
 
  مس  ت

 س مبدأ احتراما مع مبادئ الدستور الذي يكر  الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، وهذا تماشي   حقوق 

ل بالموافقة الصريحة إد على أنه ل يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي ويشد  ، القانون 

وذلك من خلال تعريف المعطيات الشخصية  .الذي يمكنه التراجع عن موافقته في أي وقت المعني للشخص

لحماية المعطيات ذات الطابع )السلطة الوطنية  داريةال لى الحماية إوكذا التطرق  ،وحقوق الشخص المعني

المنصوص عليها في  جرائيةوالقواعد ال  الموضوعية رائم المتعلقة بمخالفة القواعدوكذا الج، الشخص ي(

 .المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي 00-81القانون 

 .الشخص المعني ؛يةالحماية الجزائ ؛الحماية الادارية ؛المعطيات ذات الطابع الشخص ي الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research paper, entitled "Legal Protection for Natural Persons in the Field of 

Personal Data Processing in the Light of the Law," aims to define the legal framework 

established by the Algerian legislator to protect the personal data of natural persons, on 

the basis that the aim of Law 18-07 of June 10, 2018, is to define rules Protection of 

natural persons of a personal nature, whatever their source or form, within the 

framework of respect for human dignity, private life and public freedoms, and not to 

prejudice the rights, honor and reputation of persons, and this is in line with the 

principles of the constitution that enshrines the principle of respect for the law .and 

which stresses that it Processing of data of a personal nature can only be done with the 

express consent of the person concerned who can revoke his consent at any time, by 

defining personal data and the rights of the person concerned, as well as addressing 

                                                           
 المسيلة. - جامعة محمد بوضياف، العلوم السياسيةو كلية الحقوق )ب(، رة حاضم ةأستاذ 
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administrative protection (the National Authority for the Protection of data of a 

personal nature) as well as crimes related to breaking the rules The objectivity and 

procedural rules stipulated in Law 18/7 related to the protection of natural persons in 

the field of processing data of a personal nature. 

Keywords: Personal data Administrative; Protection Penal protection; Person 

concerned. 

 

 :مةمقد  

ية، والتي نشأت من المعلومات الثورة طلق عليه عصر  ا ي  ا جديد  ا وعملي  ا علمي  د العالم اليوم عصر  يشه  

فالتطور التكنولوجي في مجال الاتصالت  ،وطفرة تقنية المعلوماتهما طفرة الاتصالت  اجتماع طفرتين

لى المجال الاقتصادي والتجاري إ اللكترونيةفي دخول الوسائل  نتاج والتوزيع أسهم  والمعلومات وضخامة ال 

 1.عمال التجاريةللأفراد والشركات، وحدوث تغيرات جوهرية في بيئة الأ 

بالرغم من تحقيقه مزايا عديدة ل  السلبية، التقني له انعكاساتهول يخفى أن كل تطور على المستوى 

 ،تمس الحياة الخاصة للأفراد ،بهال يستهان  جال لمخاطر جسيمة وخسائر فادحةأصبح مفلقد  ،يمكن إنكارها

  ،وتهدد الأعمال التجارية والأمن القومي والسيادة الوطنية
 
 فقد الثقة في المعاملات.وت

 أفرزت ثورة لقد 
 
تطور الشبكة العالمية للإنترنت  ولعل   ،من الجرائم اجديد   اصالت نوع  المعلومات والات

التي  على رأسها الجريمة المعلوماتية نموذجية إجرام   وساحة، ثالية لتنفيذ العديد منهاجعلت منها وصفة م

 ،وتستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها ،الحديثة اللكترونيةترتبط بالتقنيات 

واستحداث النصوص الملائمة  ةخاص اتتشريعهذه الجرائم الجديدة بوضع ظهرت الحاجة لمواكبة ف

لبرامج المعلوماتية اقصد حماية ، كب القوانين هذا التطور الملحوظكان من الضروري أن تواف ،لطبيعتها

حركت العديد من المنظمات ، وت2من كل تلاعب وضرر بمضامينها ومحتواها اللكترونية باتاالحس وحماية

 نوفمبر 22ولعل أهمها اتفاقية بودابست المنعقدة في  ،مكافحة الجريمة المعلوماتية بهدفوالقليمية  الدولية

 3.تحت إشراف المجلس الأوروبي 2008

والذي  ،مل والمتم  المعد   2000نوفمبر  80 في المؤرخ 81-00قد أدرجها المشرع الجزائري بموجب الأمر و 

 
 
 أدمج في الفصل الثا

 
 لث من الباب الث

 
إلى   290بموجب المواد من  ار  ا مكر  سما سابع  الث ق  اني من الكتاب الث

 00-09 مع إصداره للقانون رقم ،تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،0 مكرر  290

فعاقب ، 4القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العلام والاتصال ومكافحتهاالمتضمن 

تخريب الحماية الفنية  وأ، الآلية للمعطيات أو إعاقة تشغيلهع على كل تخريب لمحتويات نظام المعالجة المشر  
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 للمعطيات التي تتمثل في الجراء الوقائي للمحافظة على خصوصية البيانا
 
وبالأخص  ،لة عبر الشبكاتت المتناق

 والبيانات المتناقلة. اللكترونيةسائل ية الر  لوصول إلى سر  ل ،الأنترنتعبر 

  ست  كر  
 
 التشريعات الوطنية والد   غالبية

 
ورة دت على ضر وشد  ، ة للأفرادالحياة الخاص   ولية حماية

   ردع  و هم، هم ومراسلات  احترام خصوصيات  
العالمي  العلانوذلك من خلال  ،بسمعتهم ما من شأنه المساس   كل 

  ،8901 نسان لسنةلحقوق ال
 
ق عليه من طرف المدنية والسياسية المصاد  بالحقوق ق والعهد الدولي المتعل

 ل يجوز تعريض  منه على أنه " 80في المادة  ي نص  ، والذ8900ديسمبر  80 الجمعية العامة للأمم المتحدة في

 لت  ل قانوني   في أو غير  تعس   على نحو   شخص   أي  
 
أو  ،هه أو مراسلات  ه أو بيت  أسرت   و شؤون  أل في خصوصياته دخ

  
  غير قانونية تمس   حملات   لأي 

 
   وأن   ،هه وسمعت  شرف

   من حق 
ا ذأن يحميه القانون من مثل ه شخص   كل 

 الت  
 
 5".اسل أو المسدخ

 :التاليشكالية على الشكل يمكن طرح ال  ،وعليه

 فيع الجزائري لحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين الذي وضعه المشر   طار القانونيهو ال  ما

 ؟ 00-81ضوء القانون 

 لالأول  المحور  في ضنتعر   ،لى محورينإتقسيم الدراسة  وتم  
 

خصية وحقوق تعريف المعطيات الش

 .ارية والجزائية للمعطيات الشخصيةدلحماية ال لا المحور الثاني فنخصصه أم   ،الشخص المعني بالمعالجة

 

  المعطيات تعريف   :المحور الأول 
 

 الش
 

 خص المعني بالمعالجةخصية وحقوق الش

 

 
 

 ...كذا حقوق الشخص المعني بالمعالجةالمعطيات الشخصية و  نتناول في هذا المحور تعريف

 الطابع الشخص ي  تعريف المعطيات ذات -أول

 
 
 المعطيات ذات الط

 
  ،ظر عن دعامتهاالن   بغض   ،معلومة "كل   خص ي هيابع الش

 
أو  ف  قة بشخص معر  متعل

لى رقم إما بالرجوع لسي   ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة الشخص المعني ،ليه أدناهإوالمشار  ،عرف عليهللت   قابل  

مترية أو النفسية  زيولوجية أو الجينية أو البيويالبدنية أو الفالتعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته 

 6.أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية "

ورة وت والص  النظر عن دعامتها بما في ذلك الص   ها بغض  كيفما كان نوع   معلومة   كل  " وهي كذلك

 
 
 المعني".ى بالشخص ف عليه والمسم  ف أو قابل للتعر  قة بشخص معر  والمتعل

 ا كان مصدر  البيانات مهم   كل  "  7هابأن البعض فهاوعر  
 
 ا معر  ا طبيعي  ها والتي تجعل شخص  ها أو شكل

 
و ا أف

 
 

لك ذرة كة أو المعتب  صلة بالحياة العام  باستثناء المعلومات المت   ،أو غير مباشرة عريف بطريقة مباشرة   للت  قابلا
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كانت على أ على الشخص مباشرة أو عن طريق معالجتها أو تحليلها سواء   "كل معلومة تدل  فهي تشمل  ."اقانون  

 
 
 ".قة بالحياة العامةدعامة ورقية أو الكترونية أو غيرها ماعدا تلك المعلومات المتعل

    
 

  هو المعني خصالش
 
قة به موضوع "كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعل

 8.المعالجة"

من خلال المادة  ةالخاص   با البيانات  و عن مجلس أور ادرة الص   801وروبية رقم الاتفاقية الأ فت كما عر  

"كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي المعطيات ذات الطابع الشخص ي هي  ت على أن  التي نص   ،/ف أ02

ادر بتاريخ الص   00-91وروبي رقم /ف أ من التوجيه الأ 2فت المادة . وبنفس المعنى عر  ف"للتعر   ف أو قابل  معر  

 ، 8991أكتوبر  20
 
 بأن الم

 
ف أو معر   قة بشخص طبيعي  عطيات ذات الطابع الشخص ي هي "كل معلومة متعل

 ، ف عليهقابل للتعر  
 

رقم  لىإما بالرجوع ه بصفة مباشرة أو غير مباشرة لسي  خص المعني الذي يمكن معرفت  الش

ية دزيولوجية أو النفسية أو الاقتصايالف و زة لهويته الطبيعية أة ممي  ة عناصر خاص  لى عنصر أو عد  إالتعريف أو 

وروبي بشأن التوقيع الالكتروني الصادر بتاريخ التوجيه الأ  من 2أشارت المادة  أو الثقافية او الاجتماعية. كما

صل تت   معلومة فتها بأنها "كل  المقصود بالبيانات ذات الطابع الشخص ي وعر   لىإ 8999سبتمبر لسنة  82

 9".حديدللت   أو قابل   د  بشخص محد  

           
 
  ناعريفالت   ناهذ

 
 شك
 

  ن لمختلف  درين أساسيي   مص  لا
 
المعطيات  الأوروبية والعربية لحماية شريعاتالت

 
 

 ، خصيةالش
 

  وعملت مختلف
 
 وجيه سال  ها مع الت  شريعات على ملاءمة نصوص  الت

 
ع الفرنس ي كالمشر   ،كرف الذ

  ل والمتم  المعد   8901جانفي  00من قانون  2/ف2في المادة 
 
على أنه  حيث نص   ،ياتق بالمعلومات والحر  م المتعل

 
 
 "ت

 
  ذات   ل المعطيات  شك

 
  ابعالط

 
  كل   خص يالش

 
ف عليه ف أو يمكن التعر  بشخص طبيعي معر   قة  معلومة متعل

  ق  وكذلك طاب  . ة عناصر"أو عد   لى رقم التعريف أو عنصر  إجوع بالر   ،مباشرة أو غير   بصفة مباشرة  
 

 تعريف

  09-01ة الأولى رقم ع المغربي في الماد  المشر  
 
 ق بحماية الأالمتعل

 
 المعطيات ذات   اتيين تجاه معالجة  شخاص الذ

 
 
 الط

 
وت بما في ذلك الص   ،تهاظر عن دعام  الن   ها بغض  كيفما كان نوع   معلومة   "كل   والتي هي ،خص يابع الش

 ويكو  ،ورةوالص  
 

  خص  ن الش
 

 ،مباشرة أو غير   ف عليه بصفة مباشرة  عر  ذا كان بالإمكان الت  إعرف عليه  للت  قابلا

 10".نمعي   تعريف أو عنصر   لى رقم  إجوع ما من خلال الر  ولسي  

  عر  
 ف المشر 

 
  ذات   يات  ع الجزائري المعط

 
 الط

 
ها بأن   0011-81من القانون  02ة خص ي من خلال الماد  ابع الش

  ظرالن   بغض   معلومة   "كل  
 
  ،عليه فللتعر   بشخص قابل   قة  عن دعامتها متعل

 
  ،ليه أدناهإشار والم

 
خص المعني الش

هويته بة عناصر خاص   ة  أو عد   عريف أو عنصر  ما بالرجوع الى رقم الت  لسي   ،مباشرة   غير   أو بصفة مباشرة

 مترية أو النفسية أو الاقتصادية".   يولوجية أو الجينية أو البيويز ة أو الفيالبدن



 . كاملة بوعكة   د                                    الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

 25 2020 ديسمبر -الثاني العدد -الأعمال لقانون الجزائرية المجلة

 

 أم  
 
  ا معالجة

 
 المعط

 
 يات ذات الط

 
أو مجموعة  عملية   ع الجزائري بأنها "كل  فها المشر  عر   خص ي فقدابع الش

 ، لية أو بدونهاآ بوسائل   أو زة بطرق  عمليات منج  
 
  مثل   ،شخص ي   ذات طابع   يات  على معط

 
سجيل أو الجمع أو الت

 أو الملاء   فظو الح  أنظيم الت  
 
رسال يصال عن طريق ال لاع أو الاستعمال أو ال مة أو التغيير أو الاستخراج أو الاط

  أو
 
 أغلاق ال  وكذا ،بط البينيالر   قريب أوو الت  أتاحة من أشكال ال شكل   أي   أو، شرالن

 
و أشفير أو المسح و الت

أو  من شخص طبيعي   ،لية أو يدويةآ بطريقة   سواء   ،المنجزة العمليات  " هابأن   فها البعضوعر   12.تلاف"ال

 وأ هاو تغيير  أها و تنظيم  أها حفظ   وأ هاو تسجيل  أ ةشخصي   لى جمع معطيات  إة والتي تهدف خاص   ،معنوي  

 أ هاتلاف  إ و أ هانشر   وأ هاتوزيع   وأ هارسال  إو أ هااستغلال  
 
  لك جميع  ذوك ،لاع عليهاو الاط

 
قة العمليات المتعل

  وأ الفهارس   وأ قواعد البياناتباستغلال 
 

 طابع   ذات   وهي معطيات   ،نيبط البي  بالر   وأ و البطاقاتأ تالسجلا

  شخص ي  
 
  ت

قابي الن   و الانتماء  أو الفلسفية أينية القناعات الد   وأياسية الس   الآراء   و، أثنيالا وأ رقيالع   ن الأصل  بي 

 
 

 أخص المعني للش
  و تكون 

 
  .معطياته الجينية"قة بصحته بما فيها متعل

  الجزائري المسؤول   ع  كما لم يحصر المشر  
 

ا يض  أبل أدرج  ،خص الطبيعيعن المعالجة فقط في الش

 
 

  خص  الش
 

 وعر   ،ركات والهيئات العموميةالمعنوي كالش
 
 أو أي   و خاص  أ عمومي   و معنوي  أ طبيعي   ه "شخص  فه بأن

  الغايات   يقوم بمفرده أو بالشتراك مع الغير بتحديد   ،خرآ كيان  
 
ة حسب الماد   عطيات ووسائلها"من معالجة الم

  من القانون سالف  82فقرة  02
 
 كر .الذ

  -ثانيا
 

 المعني بالمعالجة خصحقوق الش

 .في الاعتراض في التصحيح والحق   صلة بالإعلام والولوج والحق  لى الحقوق المت  إض سنتعر          

  :تيوهي كالآ ،صلة بالإعلام والولوجالحقوق المت   -8

 :علامفي ال  الحق   -أ

  الم 2081 جوان 80 المؤرخ في 00-81من القانون  22قت المادة تطر  
 
يين ق بحماية الأشخاص الطبيعتعل

  في مجال معالجة المعطيات ذات
 
 الط

 
   -اسبق  م  – علام  إ لى وجوب  إخص ي ابع الش

الذين  شخاص المعنيينالأ كل 

  يتم  
 
 صاحب   فالعبرة هنا تمكين   ،جميع وليس أثناءبهذا الت   وذلك قبل القيام   ،بهم لجمع المعطيات صال  الات

 
 
 ا ول ي  صريح   علام  ن يكون ال أويجب  .عدم تقديمها وأها خاد قراره بشأن تقديم  المعطيات من ات

 
بس. حتمل الل

 أا الالتزام على عاتق المسؤول عن المعالجة ذويقع ه
 
 إول يسقط  ،لهو من يمث

 
 في الحالة التي يكون فيها ل

 
 

  على علم مسبق   المعني   خص  الش
 

على  00-81من القانون  22ت المادة نص   ،وعليه 13.خباره بهاإزم بالعناصر اللا

  يجب على المسؤول   ،بها مسبق   ما لم يكن على علم  أنه "
 
ا وبصفة بق  مس  – علام  إله عن المعالجة أو من يمث
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   -بسصريحة ودون ل

  يتم   شخص   كل 
 
 الات

 
 صال به قصد تجميع معطياته ذات الط

 
دت حد   كما خص ي ..."ابع الش

 لزم أن ي  ا أدنى من العناصر التي ي  علاه حد  أة الماد  
 
 خط

 
 :خص المعني وهير بها الش

-  
 
 عالجة المسؤول عن الم هوية

 
 .لهوعند الاقتضاء هوية ممث

 .المعالجة أغراض   -

 .ضافية المفيدةالمعلومات ال  كل   -

  ذات   المعطيات   جمع   لم يتم   وفي حال  
 
 الط

 
 خص ي لد  ابع الش

 
 إف ،خص المعني  ى الش

 
م ه الحالة يلز  ذه في هن

 عن  على المسؤول
 
  له قبل تسجيل  المعالجة أو من يمث

 
 د  ن يزو  ، أرسالها للغيرإو أعطيات الم

 
 شار  ه بالمعلومات الم

 ا على عاتق  قائم   أخرى يبقى الالتزام   ومن جهة   ،ا من جهةذه ،ام بها مسبق  ليها أعلاه ما لم يكن قد عل  إ

  ،مفتوحة عن طريق شبكات   جمع المعلوماتة عن المعالجة في حال المسؤول  
 
 ة  نا بصفة خاص  ه   مرق الأ ويتعل

 
 
 الالمعطيات ذات  ا بأن  مسبق   يعلم   مالم يكن   صال الالكترونيبشبكات الات

 
 ط

 
قة به يمكن ابع الشخص ي المتعل

 
 

 مكانية قراءتها أو الاستعمال غير  إمع  ،لامةالس   داول في الشبكات المذكورة دون ضمانات   للت  أن تكون محلا

 
 
 سال   00-81من القانون  22خيرة من المادة حسب الفقرة الأ  ،ص لها من طرف الغيرالمرخ

 
  غير   .كرف الذ

 
ه ل أن

 إمن هذا القانون  22علام المنصوص عليها في المادة لزامية ال إق تطب  
 
 :اذ

-  
 
 إ ر  تعذ

 
  المعطيات ذات   ما في حالة معالجة  لسي   ،خص المعنيعلام الش

 
 الط

 
خص ي لأغراض ابع الش

لطة الوطنية باستحالة شعار الس  إعن المعالجة في هذه الحالة ب م المسؤول  لز  ي   .علمية أو حصائية أو تاريخيةإ

  علام  إ
 

 .لها وتقديم سبب الاستحالة ،خص المعنيالش

  ت المعالجة تطبيق  ذا تم  إ -
 قانوني. ا لنص 

 .ية أو أدبيةة أو فن  حفي  ا لأغراض ص  ت المعالجة حصري  ذا تم  إ -

 :في الولوج الحق   -ب

   00-81من القانون  20في الفصل الثاني في المادة  الوارد   وهو الحق  
 
للشخص  يحق  "ها كر بنص  سالف الذ

 :من المسؤول عن المعالجة على المعني أن يحصل  

   التأكيد على أن   -
 
  معالجة   قة به كانت محل  المعطيات الشخصية المتعل

 
وأغراض المعالجة وفئات  ،أم ل

 .ليهمإعليها والمرسل  ت التي تنصب  المعطيا

 إ -
 
تاحة حول م   معلومة   وكذا بكل   ،جةة به التي تخضع للمعالمفهوم بالمعطيات الخاص   فق شكل  ه و  فادت

جابة على ال  جالآ لطة الوطنية تحديد  من الس   عن المعالجة أن يطلب   للمسؤول كما يحق  . مصدر المعطيات
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  ويمكنه الاعتراض   ،طلبات الولوج المشروعة
 
 ،ر المتكر   ما من حيث عددها وطابعهافية لسي  لبات التعس  على الط

  ثبات  إه ويقع على عاتق  
 
 ابع التعس  الط

 
 لب.في لهذا الط

 :الحق في التصحيح -ج

  يحق   ،00-81من القانون  21ة بموجب الماد  
 

 ن يحصل  أه ثبت هويت  خص المعني بعد تقديم ما ي  للش

 إ الولوج   غلاق  إأو  أو مسح   على تحيين أو تصحيح  ، ن المسؤول عن المعالجةا م  ان  مج  
 
  عطيات ذات  لى الم

 
ابع الط

 
 

  .مطابقة للقانون  ها غير  التي تكون معالجت  و  ،خص يالش
 
طابقة للقانون في حالت الم غير   المعطيات   وتكون معالجة

  منها على سبيل المثال  و  ،كثيرة
 
و تكون معالجتها أ اتللمعطي  حيح ابع غير المكتمل عن المعالجة وغير الص  الط

 م  عن المعالجة ملز   وهكذا يكون المسؤول   ،اممنوعة قانون  
 
 ا ت

 
 خص المعني بالقيام بالت  جاه الش

 
زمة صحيحات اللا

 إلطة الوطنية لى الس  إاللجوء  ول يتم   ،خطارهإيام كاملة من أ عشرةجل ألك في ذو  ،ودون مقابل
 

 في حالة ل

  دالر   عدم   وأرفض المسؤول عن المعالجة 
 
 يام. في هذه الحالة يحق  أ ( عشرة80) ةلب خلال مد  على الط

 
 

  خص  للش
 
 حيث يلز  ، لطة الوطنيةلدى الس   تصحيح   طلب   يداع  إعني الم

 
 ها من أجل القيام  ئعضاأ أحد   مها تكليف

  
  حقيقاتالت   بكل 

 
 جراء الت  إفيدة والعمل على الم

 
الجزائري  ع  المشر   جازأكما . زمة في أقرب الآجالصحيحات اللا

 ة من ق  ه الماد  ذصحيح المنصوص عليه في هالت   حق   استعمال  
 

حسب الفقرة الاخيرة  ،خص المعنيبل ورثة الش

 من الماد  
 
  21كر ة  من القانون سالف الذ

 
   مكن استعمال  ه "ي  على أن

بل من ق  ة عليه في هذه الماد   المنصوص   الحق 

 ورثة الشخص المعني". 

 :في الاعتراض الحق   -د

  00-81الحقوق الأساسية التي منحها القانون  أحد   عتبر هذا الحق  ي  
 

 للش
 
ه حيات   حماية   خص المعني بغية

 معطيات   في مواجهة استعمال   لطة  بمثابة س   عد  حيث ي   ،الخاصة
 

بل المسؤول عن المعالجة أو خصية من ق  ه الش

  يحق  ها "بنص   الفقرة الأولى 20ة الماد   حسب ،الغير بلمن ق  
 

على  يعترض لأسباب مشروعة   خص المعني أن  للش

  ذات معالجة معطياته
 
 الط

 
  في الاعتراض على استعمال المعطيات   الحق   وله  ، خص يابع الش

 
قة به لأغراض المتعل

وعليه  أو مسؤول عن معالجة لحقة..." ةدعائية ولسيما التجارية منها من طرف المسؤول الحالي عن المعالج

  ن تتم  أيمكن 
 
   ممارسة

  الحق 
 
 إو . ى بعد ذلكوحت   ،البيانات جمع   في الاعتراض لحظة

 
 عالجة تجري بناء  ذا كانت الم

  ،قانوني على عاتق المسؤول على التزام  
 

  أن  كما هو الش
 
و أجريها مصالح الجمارك بالنسبة للمعالجات التي ت

  حكام قدالأ  ذا كان تطبيق  إأو  ،رائبالض   مصالح  
 
 ذر الصريح في المحر   جراء  إبعد بموجب است

 
ص ي يرخ

  ن  إف ،بالمعالجة
 

على أنه" ل  2ف  20ت عليه المادة وهو ما نص   .في الاعتراض ع بالحق  المعني ل يتمت   خص  الش
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ذا كان تطبيق هذه إقانوني أو  للتزام  ذا كانت المعالجة تستجيب إة تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه الماد  

 
 
 في المحر   صريح   جراء  إوجب بعد بم  الأحكام قد است

 
 ص بالمعالجة".ر الذي يرخ

 

 و  داريةالحماية ال  :المحور الثاني
 

 خصيةالجزائية للمعطيات الش

 

 تقتض ي أهم  
 
  ية

 
  ابع الشخص يالمعطيات ذات الط

 
 ،دهاالتي تهد  لحمايتها من المخاطر  قواعد   وضع   ضرورة

 في ع الجزائري حيث أفرد المشر  
 
لى إ 10من ا جزائية بموجب المواد حكام  أ 00-81الث من القانون الفصل الث

  وأقر   ،ثناء معالجتهاأة بالمعطيات الشخصية م الانتهاكات الماس  ا تجر  فوضع نصوص   ،منه 00غاية 
 
من  جملة

  التي ل العقوبات على الجهات
 
من  بد  ل  ،لى الحماية الجزائيةإق وقبل التطر   .هذا القانون  حترم مقتضيات  ت

 .داريةلى الحماية ال إعرض الت  

 دارية للمعطيات الشخصيةالحماية ال  -أول

 :لطابع الشخص ي )تشكيلتها ومهامها(لطة الوطنية لحماية المعطيات ذات االس   -8

  00-81من القانون  (8ف/) 22ت المادة نص  
 
 تنشأ ه "على أن

 
ارية مستقلة دإ لدى رئيس الجمهورية سلطة

  لحماية المعطيات ذات
 
 الط

 
ها بالجزائر العاصمة مقر   ديحد  ، ليها أدناه "السلطة الوطنية"إشار ي   ،خص يابع الش

  الوطنية لطةالس   عوتتمت  
 

لطة الوطنية من وتتشكل الس   ية والاستقلال المالي والاداري".خصية المعنو بالش

 ،لطة الوطنيةومن بينهم رئيس الس   ،يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاصشخصيات وطنية 

  يقترحهم المجلس الأعلى للقضاة اة  ومن قض
 
 من كل   اوعضو   ،المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم قضاة

  بل رئيس كل  من ق   هماختيار   غرفة من البرلمان يتم  
 
 وكذا ،المجموعات البرلمانيةمع رؤساء  ر شاو غرفة بعد الت

 
 
  ممث

  .لة بنشاطهالي القطاعات ذات الص 
 
 وت

 
 هر على مطاب  ف بالس  كل

 
 قة معالجة المعطيات ذات الط

 
خص ي ابع الش

 .ا القانون ذلأحكام ه

 :تشكيلة السلطة الوطنية -أ

 ال  س   00-81من القانون  22ت المادة نص  
 
 اعضو   82من تكون تلطة الوطنية الس   ةتشكيل أن   ،كرف الذ

 :على النحو التالي

تصاص في مجال من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاخ (2) شخصيات ثلاث -

 .لطة الوطنيةعمل الس  

 .يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة (2) قضاة ثلاثة  -
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  ه من ق  اختيار   البرلمان يتم  عن كل غرفة من ( 8واحد )عضو -
  بل رئيس كل 

 
ر مع رؤساء شاو غرفة بعد الت

 .المجموعات البرلمانية

 .نسانعن المجلس الوطني لحقوق ال ممثل -

 ممثل عن وزير الدفاع الوطني. -

 .ممثل عن وزير الشؤون الخارجية -

 .ممثل عن وزير مكلف بالداخلية -

 .ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام -

-  
 
 والرقمنة. والتكنولوجيات ف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةممثل عن الوزير المكل

 .ممثل عن الوزير المكلف بالصحة -

 .جتما يممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الا  -

معالجة أو التقني في مجال لوطنية حسب اختصاصهم القانوني و/لطة اأعضاء الس   اختيار   ويتم           

 
 

  كما يمكن للس   ،خص يالمعطيات ذات الطابع الش
ها في ل من شأنه مساعدت  شخص مؤه   لطة أن تستعين بأي 

  14.سنوات قابلة للتجديد 01د عضوية رئيس وأعضاء السلطة بموجب مرسوم رئاس ي لمدة وتحد   .أشغالها

 مهام الس   -ب
 

 :خصيةلطة الوطنية لحماية المعطيات الش

 
 
  حماية المعطيات  دة ل  متعد   الوطنية مهام   لطةالس   ىتتول

 
من نفس  21ة خصية حسب مقتضيات الماد  الش

 00-81القانون 
 
  مطابقة   على هرلطة الوطنية بالس  ف الس  ، وتكل

 
خص ي معالجة المعطيات ذات الطابع الش

 ا ال واء استعمال تكنولوجي  طان عدم   وضمان   ،لأحكام هذا القانون 
 
أخطار تجاه حقوق  صال على أي  علام والات

 :ما يليها فيمهام  وتتمثل  .ةة والحياة الخاص  يات العام  الأشخاص والحر  

-  
 
  صريحاتت  ي الراخيص وتلق  منح الت

 
 المتعل

 
 قة بمعالجة المعطيات ذات الط

 
 خص ي.ابع الش

 .هماتلين عن المعالجة بحقوقهم وواجبين والمسؤو علام الأشخاص المعني  إ -

التي تقوم  ،للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخص يتقديم الاستشارات  -

 ه المعالجة.ذلى مثل هإ ي  من طبيعتها أن تؤد   و خبرات  أبتجارب 

  يتلق   -
 
 الاحتجاجات والط

 
  ذبخصوص تنفي ى كاو  عون والش

 
 معالجة المعطيات ذات الط

 
علام إخص ي و ابع الش

 .صحابها بمآلهاأ

-  
 
  بنقل المعطيات ذات  رخيص الت

 
 الط

 
 وفق   ،خص ي نحو الخارجابع الش

 
روط المنصوص عليها في هذا ا للش

 القانون. 
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-  
 

 الأمر بالتغييرات اللا
 
 زمة لحماية المعطيات ذات الط

 
 خص ي للمعالجة. ابع الش

 ها. تلاف  إها أو أو سحب   الأمر بإغلاق معطيات   -

ذات الطابع  المعطيات الجةلمع والتنظيمي التشريعي طارال  تحسينو  تبسيط شأنه من اقتراح   ي  أ تقديم -

 .الشخص ي

  نشر   -
 
 الت

 
  راخيص الممنوحة والآراء الم

  جل  دلى بها في الس 
 
 ا القانون. ذمن ه 21ة ليها في الماد  إ شار الوطني الم

 جنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل. لطات الأ عاون مع الس  الت   علاقات   تطوير   -

 .ا القانون ذمن ه 00ا للمادة دارية وفق  إعقوبات  صدار  إ -

  معايير   وضع   -
 
 ابع الشخص ي. في مجال حماية المعطيات ذات الط

 لوك والأ الس   قواعد   وضع   -
 
  خلاقيات التي تخضع لها معالجة

 
 المعطيات ذات الط

 
 خص ي.ابع الش

 
 
  ي البحث والتحر   صلاحية على لطة الوطنيةالس   ركما تتوف

 
ضين لهذا الغرض عوانها المفو  أن التي تمك

 ، المطلوبة اتيالقيام بالتحر  من 
 

لطة طار ممارسة الس  إوفي  ،فيها المعالجة ماكن التي تتم  ت والأ ومعاينة المحلا

 الوطنية لمهام  
 
ب كما يتوج   ،حتمل الوصف الجزائيتا في حالة معاينة وقائع فور   المختص   ائب العام  خطر الن  ها ت

  على المحافظة الوطنية لطةالس   رئيس وأعضاء على
 
 معطيات الشخصية والمعلومات التيي للر  ابع الس   الط

   انتهاء   ولو بعد   ،فةه الص  ذطلعوه بهأ
 15.ما لم يوجد نص قانون يقض ي بخلاف ذلك ،هممهام 

 :لطة الوطنيةدارية للس  صور الجزاءات ال  -2

 للس           
 
  لطة الوطنية صلاحية

 
ه لأحكام المسؤول عن المعالجة في حال خرق   دارية في حق  إ جراءاتذ  إخاات

 ، 01و 00و 00من خلال المواد  00-81القانون 
 
 :دارية فيجراءات ال ل هذه ال وتتمث

 .عذارال  -    .نذارال  -

 هائي لوصل الت  حب الن  ة ل تتجاوز سنة أو الس  حب المؤقت لمد  الس   -
 
 .رخيصصريح أو الت

   دج ضد   100.000بـــــالغرامات المالية مقدرة  -
 :ام  إالذي و مسؤول عن المعالجة  كل 

  شر ي   الذي يرفض دون سبب   -            
أو الاعتراض المنصوص عليه  ،صحيحأو الت   ،علام والولوجال  حقوق 

 س  ال 00 -81من القانون  20-21-20-22في المواد 
 
 كر.الف الذ

 16.من هذا القانون  80و 80و 0الذي ل يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد  -             

وتكون قراراتها في  ،من نفس القانون  00يها في المادة ا في حالة العود تطبق العقوبات المنصوص علأم  

 
 
  هذا المجال قابلة

 
من  00اري المفعول وهو ما نصت عليه المادة ولة وفق التشريع الس  عن أمام مجلس الد  للط

 .ليهإنفس القانون المشار 
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ن كما يتعي   ،لى رئيس الجمهوريةإرفع ها ي  حول نشاط   لطة الوطنية بإعداد تقرير سنوي  كما تقوم الس           

 ئعلى رئيسها وأعضا
 
  ابع الس  ها المحافظة على الط

أن يستفيدوا من على 17،همي للمعطيات حتى بعد انتهاء مهام  ر 

هانات أو الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال مزاولة العمل خلال عهدتهم هديدات أو ال ولة ضد الت  حماية الد  

 سنوات. 01ة لمد  

 (ة بالمعطيات الشخصيةصور الجرائم الماس  ) الحماية الجزائية -ثانيا

 نظر           
 
جرائية التي ع الجزائري ببعض القواعد ال المشر  ها فقد خص  ، ة لهذه الجرائمبيعة الخاص  ا للط

من القانون  10ة ع في الماد  المشر   بنص   ،عوى العموميةترتبط بضبط الجرائم على وجه الخصوص وتحريك الد  

81-00  
 
 إ" أنه كر سالف الذ

 
 إ ضافة

 
خرون الذين قابة الآ ل أعوان الر  يؤه   ،رطة القضائيةلى ضباط وأعوان الش

تحت  ،عليها في أحكام هذا القانون  الجرائم المنصوص   الوطنية للقيام بالبحث ومعاينة   لطةليهم الس  إتلجأ 

 ، شراف وكيل الجمهوريةإ
 
ه يجب أن توج   حاضر  ن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة م  عاي  كما ت

  لى وكيل الجمهورية المختإا فور  
 18.اي  قليم  إ ص 

   00-81القانون رقم  نتضم           
 
 المتعل

 
 ق بحماية الم

 
  قواعد   ،خصيةعطيات الش

 
قة بحماية جزائية متعل

 
 
 المعطيات ذات الط

 
الجرائم  :لىإتقسيمها  وسيتم   .ةفي الحياة الخاص   ا لحقوق الأفراد  ضمان   ،خص يابع الش

 . 00-81انون حسب الق ،جرائيةة بالقواعد ال والجرائم الماس   ،ة بالقواعد الموضوعيةالماس  

 :ة بالقواعد الموضوعية للمعالجةالجرائم الماس   -8

 ج   ع الجزائري م المشر  جر           
 
  من الأفعال ملة

 
  لالتي تشك

 
 ها عند القيام بكل  م مراعات  ا للقواعد التي يلز  خرق

  للمعطيات ذات   معالجة  
 
 الط

 
  19،خص يابع الش

 
 كما يعاق

 
 المنصوص   الجرائم  خص المعنوي الذي يرتكب ب الش

ض الذين يخالفون تعر   مكانية  إمع  ،عليها في قانون العقوبات ا للقواعد المنصوص  وفق   ،عليها في هذا القانون 

   ويمكن الأمر بمسح   .عليها في قانون العقوبات لى العقوبات التكميلية المنصوص  إهذا القانون  أحكام  
أو  كل 

  جزء  
 
 من المعطيات ذات الط

 
وتشمل  20.معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة خص ي التي هي محل  ابع الش

 وجريمة الاستعمال غير المشروع للمعطيات.  ،جريمة المعالجة غير المشروعة :ين من الجرائمنوع

 جريمة المعالجة غير المش -أ
 
 روعة للمعطيات ذات الط

 
 :خص يابع الش

ذات  نظيمية الملائمة لحماية المعطيات  قنية والت  الت   دابيرعن المعالجة وضع الت   على المسؤول   يجب           

 
 
 الط

 
 ياع العرض ي أو الت  المشروع أو الض   غير   ض ي أوالعر   تلافال من خص يابع الش

 
 شر أو الولوج غير  لف أو الن

 خصوص   ،صينالمرخ  
 
 أي شكل  ها من وكذا حمايت   ،معينة شبكة   عبر   عطيات  م   رسال  إ ا عندما تستوجب المعالجة
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 لىإ ظر لامة بالن  ا من الس  م  ى ملائ  مستو   هذه التدابير   كما يجب أن تضمن   .غير المشروعة المعالجة   من أشكال  

  
 
 المخاطر التي تمث
 
 ل

 
 21.المعطيات الواجب حمايتها ها المعالجة وطبيعة

 على أنه " 10ت المادة نص   ،00-81من القانون  19كذا و  11و 10 ا لأحكام الموادوفق           
 
ب بالحبس من يعاق

  دج كل   100.000لى إ 200.000لى خمس سنوات وبغرامة من إ سنتين
ريحة الص   الموافقة   من قام دون 

 
 

ة ا الماد  أم   .بمعالجة المعطيات الحساسة" ،غير الحالت المنصوص عليها في هذا القانون  وفي ،خص المعني  للش

 نص  قد من نفس القانون ف 11
 
 ه "ت على أن

 
لى إدج  00.000لى سنة وبغرامة من إأشهر  00ب بالحبس من يعاق

لأغراض  نجاز أو باستعمال معالجة معطيات  إمن قام ب كل   ؛حدى هاتين العقوبتين فقطإدج أو ب 800.000

 تلك المصر   أخرى غير  
 
  19ة الماد   وكذا. لها" صرخ  ح بها أو الم

 
لى إ ب بالحبس من سنة  من نفس القانون "يعاق

شخص ي  طابع   عطيات ذات  من قام بجمع م   دج كل   200.000لى إدج  800.000سنوات وبغرامة من  ثلاث  

  01ة وكذا الماد   .غير نزيهة أو غير مشروعة" بطريقة  يس أو تدلالبطريقة 
 
 في فقرتها الث

 
 ه "انية التي تنص أن

 
ب يعاق

  من قام بالحتفاظ بالمعطيات   بنفس العقوبة كل  
 
  ابع  ذات الط

 
  ة المنصوص  خص ي بعد المد  الش

 
شريع عليها في الت

 الواردة في التصريح أو الترخيص". أو تلك   ،اري المفعول الس  

 :جريمة الاستعمال غير المشروع للمعطيات -ب

 :اليةالت   الأفعال   تتحقق بارتكاب أحد  و 

  .نينمعي   بل أشخاص  الجريمة من ق   ارتكاب   -
 وكل   ج من الباطنعن المعالجة أو المعال   المسؤول   قد يكون 

 
 
  يات  ه بمعالجة المعطبحكم مهام   ف  شخص مكل

 
 ذات الط

 
من  09فحسب مقتضيات المادة  ،خص يابع الش

 ها على أنه "بنص   00-81القانون 
 
لى إدج 800.000لى خمس سنوات وبغرامة من إ ب بالحبس من سنة  يعاق

  شخص   من الباطن وكل   مسؤول عن معالجة وكل معالج   كل   ؛دج 100.000
 
ه بمعالجة لى مهام  إظر ف بالن  مكل

  شخص ي يتسب   ذات طابع   معطيات  
في أو التدليس ي للمعطيات التعس   الاستعمال   - همالإولو عن  -ل ب أو يسه 

 إلىض الأشخاص الذين يخالفون هذا القانون تعر   مع ،لى غير المؤهلين لذلك"إالمعالجة أو المستلمة أو يوصلها 

 .من نفس القانون  08العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب مقتضيات المادة 

 :الجرائم المتعلقة بحقوق الشخص المعني -ج

  خو  
 المعني   الجزائري للأشخاص ع  ل المشر 

 
  ذات   عطياتين بمعالجة الم

 
 الط

 
 ابع الش

 
من  خص ي مجموعة

  هم الخاص  هم من حماية حيات  غية تمكين  وذلك ب   ،عن المعالجة الحقوق في مواجهة المسؤول  
 ،اعتداء ة من كل 

  خص  و 
   اعتداء   وكل   ...00-81ابع من القانون ع في الباب الر  ها المشر 

 
 على الحقوق يشك

 
كإجراء  ،ا مجرم  ل فعلا

  رغم اعتراض   المعالجة  
 

ومن بين  .الاعتراض وأ صريح  و الت  أ و الولوج  أ علام  حقوق ال رفض  ،خص المعنيالش
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ريحة من الموافقة الص   ذمعالجة يجريها المسؤول عن المعالجة دون أخ كل   قة بحقوق المعني  الجرائم المتعل

 
 

 ود   ،خص المعنيالش
 
 م   ون أن تكون هذه المعالجة

 
 وهو ،اعليها قانون   رورية المنصوصضمن الحالت الض   درجة

ها على أنه ب 00-81من القانون  11ة ت عليه الماد  ما نص    نص 
 
لى ثلاث سنوات إ ب بالحبس من سنة  "يعاق

  من قام بمعالجة المعطيات ذات   ج كل  د 200.000لى إ 800.000 وبغرامة من
 
 الط

 
 ابع الش

 
ا لأحكام خص ي خرق

  .من هذا القانون  0022المادة 
 
رغم  شخص ي   طابع   ذات   من يقوم بمعالجة معطيات   كل   ب بنفس العقوبة  ويعاق

 
 

  ،خص المعنياعتراض الش
 

جاري أو عندما يكون الاعتراض شهار الت  ما ال لسي   هذه المعالجة عندما تستهدف

 .على أسباب شرعية" اي  مبن

 :جرائية الشكلية للمعالجةالجرائم الماسة بالقواعد ال  -2

  بمعالجة المعطيات   القيام   ن  إ         
 
 ذات الط

 
  خص يابع الش

 
من القواعد  جملة   احترام   يتطلب ضرورة

 ع بهدف حماية الأعليها المشر   جرائية التي نص  ال 
 
عن المعالجة قبل  المسؤول   لزم  حيث ي  ،بيعيين شخاص الط

  ضرورة القيام  بها ئ  جراإ
 

  ،كلياتببعض الش
 
 ومخال

 
 ذه فة

 
  يعد   كلياته الش

 
 وهذا لضمان   .عليها معاقب   جريمة

 .هذه المعطيات أمن  

  -أ
 
 :قة بالإجراءات المسبقة عن المعالجةالجرائم المتعل

  جراء  إقبل 
 
 معالجة المعطيات ذات الط

 
  ،خص يابع الش

 
 اتقديم المسؤول عن المعالجة تصريح   ضرورة

  بذلك أو
 
 الوطنية لحما لطةبل الس  من ق   على ترخيص   هحصول

 
  ذاتعطيات ية الم

 
 الط

 
لما  اوفق   ،خص يابع الش

ها "ما لم بنص    00-81من القانون  82ة جراءات المسبقة عن المعالجة للماد  الثاني بعنوان ال  لفي الفص   ورد  

شخص ي لتصريح  طابع   ذات   معطيات   معالجة   عملية   كل  تخضع  ،ذلك يقض ي بخلاف قانوني   يوجد نص  

 معالجة   وكل   ،ا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون منها طبق   لترخيص   أو الوطنية لطةلدى الس   بق  مس  

 عن المعالجة في غياب الت   المسؤول جريهاي  
 
  رخيص تعد  صريح أو الت

 
من  10ة فق الماد  عليها و   معاقب   جريمة

  ،00-81القانون 
 
 ،دج 100.000لى إدج  20.000لى خمس سنوات وبغرامة من إب بالحبس من سنتين ويعاق

 :اليةالأفعال الت   ه الجريمة بأحدذق هوعليه تتحق  

 في غياب الت   ،ز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخص ينج  من ي   كل   -
 
مخالفة  ،رخيصصريح أو الت

 من نفس القانون.  82حكام المادة لأ 

 معالجة المعطيات رغم سحب وصل الت   نشاط   كاذبة أو مواصلة   في حالة تقديم تصريحات   -
 
رخيص صريح أو الت

 .00-81فقرة ثانية من القانون  10ة ت عليه الماد  الممنوح له حسب ما نص  
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 :نقل المعطيات ذات الطابع الشخص ي نحو دولة أجنبية -ب

 حدى صور  إ عد  الذي ي  و  ،بل المسؤول عن المعالجةمن ق   0023-81من القانون  00ة ق أحكام الماد  خر  إن  

  تم  والذي ي   ،ةهم الخاص  الأفراد في حماية حيات   حق   دالمخاطر التي تهد  
 
  مخالفة

 
كلية لمعالجة للقواعد الش

 
 
 وهي جريمة عمدية م   ،لطة الوطنيةمن الس   دون ترخيص   عطيات الشخصية في حالة تم  الم

 
عليها بأحكام  ب  عاق

 ها "من نفس القانون بنص   00ة لماد  ا
 
دج الى  100.000لى خمس سنوات وبغرامة من إ بالحبس من سنة  ب يعاق

  ذات طابع   نقل معطيات  من ي   دج كل   8.000.000
 
من هذا  00ا لأحكام المادة شخص ي نحو دولة أجنبية خرق

 .القانون"

 ومن الجرائم          
 
 من قام في غير الحالت المنصوص   كل   ،المعالجة كذلكعن  بقةقة بالإجراءات المس  المتعل

 
 
  أو حفظ   بوضع   ،اعليها قانون

 
  لية المعطيات  اكرة الآفي الذ

 
 ذات الط

 
أو  دانات  إو  خص ي بخصوص جرائم  ابع الش

 . أمن تدابير  
 
  ق الأمر  ويتعل

 
  بالمعطيات الش

 
  المخالفات   وأنح قة بالجنايات أو الج  خصية المتعل

 
بل بة من ق  المرتك

 بله. فكل  خذة من ق  وكذا التدابير الوقائية المت    ،ادرة بشأنها من طرف القضاءوبالإدانات الص   ،نمعي   شخص  

  ه المعطياتذبه معالجة  
 
  عد  ت

 
  جريمة

 
من  وع  فهذا الن  " 00،24-81من القانون  01ة عليها بموجب الماد   ب  معاق

 
 
 25."الهيئات القضائية مثلال إها معالجت   ول تخص   ،في القطاع الخاص   جة ممنوع  المعال

  عدم           
 
 خلال  "دون ال  هابنص   00-81من القانون  01ة الماد   ا لنص  بق  المعطيات ط   حماية   جراءات  إ خاذ  ات

   بالعقوبات
 عليه   المنصوص   ،الأشد 

 
 ي  ، اري المفعول شريع الس  ا في الت

 
دج  100.000لى إ 200.000 ب بغرامة منعاق

  المعالجة   عن المسؤول  
 
ق "وتتحق   من هذا القانون  29و 21تين عليها في الماد   المنصوص   ذي يخرق الالتزامات  ال

 
 
  في حالة عدم   الجريمة

 
 ئ  نظيمية الملا قنية والت  دابير الت  الت   ذ  خاات

 
 مة لحماية الم

 
 عطيات ذات الط

 
خص ي من ابع الش

  ،لفالت   ياع العرض ي أو أو الض   ،المشروع تلاف العرض ي أو غير  ال
 
  أو شرأو الن

 
ا خصوص   ،نصي  الولوج غير المرخ

 
 
  وكذا حمايت   ،نةعي  عبر شبكة م   معطيات   رسال  إ عندما تستوجب المعالجة

 غير   من أشكال المعالجة   شكل   ها من أي 

 .المشروعة

  -ج
 
 :لطة الوطنيةعاون مع الس  قة بإجراءات الحماية والت  الجرائم المتعل

  مسؤول   الجزائري كل   ع  ألزم المشر  
 

 بخصية عن معالجة المعطيات الش
 
من  مجموعة   ذ  خاضرورة ات

  دابير بهدف حماية  والت   جراءاتال 
 

  غفال  إ وكل ،المعالجة خصية محل  المعطيات الش
 
  أو تقصير في ات

 
ل خاذها يشك

 
 
  جريمة

 
 00-81ألزم القانون  ،هااختصاص   ممارسة  من لطة الوطنية ومن أجل تمكين الس  . اعليها قانون   ب  معاق

 
 
  خلال بذلك يعد  إ لطة الوطنية وكل  التعاون مع الس   ضرورة

 
 :ب عليها القانون يعاق   جريمة
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 :بنصها 00-81من القانون  08لمادة ا لنص الطة الوطنية وفق  جريمة الامتناع عن التعاون مع الس   -

 
 
أو بإحدى هاتين  ،دج 200.000لى إدج  00.000لى سنتين وبغرامة من إة أشهر ب بالحبس من ست  "يعاق

 :ام  إة لطة الوطنيمن عرقل عمل الس   كل   ،العقوبتين فقط

 .حقق في عين المكانجراء عملية الت  إبالعتراض على  -

رورية ها بالمعلومات والوثائق الض  ف  ضعوا تحت تصر  ها أو الأعوان الذين و  ئعن طريق رفض تزويد أعضا -

 .ة الوثائق أو المعلومات المذكورةزالإ خفاء أو إلطة الوطنية أو هم من طرف الس  يلإة الموكلة لتنفيذ المهم  

  غير رسال معلومات  إعن طريق  -
 
 ت سجيلات وقت  مطابقة لمحتوى الت

 
عدم تقديمها بشكل  أو لبقديم الط

 .واضح و مباشر  

ق في عين المكان أو عن حق  جراء عملية الت  إا بالعتراض على م  إ ،لطة الوطنيةعمل الس  ل عرقلة   فكل   ،عليهو 

 المهام   رورية لتنفيذالض   بالمعلومات والوثائق   ،فهاضعوا تحت تصر  الأعوان الذين و   ها أوئطريق رفض تزويد أعضا

 غير مطابقة   معلومات   رسال  إو عن طريق ، أزالة الوثائق أو المعلوماتإأو  خفاء  إأو  ،الوطنية لطةالس   من طرف

  لمحتوى التسجيلات وقت  
 
من نفس  00ت عليه المادة . وكذا ما نص  لب أو عدم تقديمها بشكل واضحتقديم الط

  القانون 
 
 إعلام الس  عن الخدمة  مقة بامتناع مقد  المتعل

 
انتهاك للمعطيات  كل  ب المعني خص  لطة الوطنية والش

 .الشخصية

 

 :خاتمة

  00-81ع الجزائري القانون رقم المشر   أصدر  
 
  بحماية الأشخاص   ق  المتعل

 
بيعيين في مجال معالجة الط

  المعطيات  
 
 ذات الط

 
  م   ،خص يابع الش

  ن أجل سد 
 
  ضمن  يول   ،شريعيالفراغ الت

 
القانونية للحياة  الحماية

 
 

  خصية  الش
 
  ذات   عطيات  للأفراد ومنها الم

 
 الط

 
علام لتكنولوجيا ال  ريع  م الس  قد  ثار الت  ى لآيتصد  ل  و  ،خص يابع الش

 
 
  تحديث   طار مواصلة  إوفي  ،صالوالات

 
ات الحاصلة على المستوى ة الوطنية مع المستجد  شريعي  المنظومة الت

 ول المتقد  الد   بركب   ولكي تلتحق   ،طار عصرنة العدالة التي انتهجتها الجزائرإما في لسي   ،وليالد  
 
ت مة التي سن

  اخاص   اقانون  
 

 ن وم ؛هاها وحساسيت  ظر لخصوصيت  خصية بالن  بحماية المعطيات الش
 
  م  ث

 
 :وصيات التاليةم الت  قد  ن

 .على جميع المستويات ميع المرافق والأوساط التعليميةالو ي في ج نشرالوطنية و  تكثيف الجهود   -

 ة للقضاة وأعوان القضاء ولضب  عقد دورات تكويني   -
 

 اط الش
 
نوا من فهم العديد من رطة القضائية حتى يتمك

 متخص   محاكم   التقنيات من أجل تبادل الخبرات وإنشاء  
 
 اهرة الجرامية.صة لهذه الظ

  ولية وإبرام  الد   الجهود   تعزيز  و  ،المجرمين وتسليم   حقيق  الت   ا يخص  ولي فيم  الد   عاون  الت   توسيع آليات   -
 
فاقية ات

له  ا لم   اللكترونيةالحكومة  في تجسيد مشروع   والسراع   ،ول العربيةلد  بين ا بمكافحة الجرام المعلوماتي ة  خاص  
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  ،استفحالها أكثر فأكثر الجريمة وعدم   في تطويق   فوائد   من
 
في مكافحة  اقة  ب  ول الس  الد   من خبرات   والاستفادة

 هذه الجرائم.

 الوطنية ل   لطة  تنصيب الس  بعجيل ت  ال -
 
 حماية المعطيات ذات الط

 
العمل بأحكام  خص ي من أجل  ابع الش

 .القانون 

-  
 
  علام حول البيانات  ال  خلال وسائل   قافي للأفراد منتكثيف الو ي الث

 
نبيه بالمخاطر المرتبطة ة والت  خصيالش

 .به

  تهيئة الأ  -
عليم والت   حة  تكنولوجيا في جميع مجالت الحياة في قطاع الص  لحتية لنية الت  قنية والب  رضية الت 

قمية التي أصبحت والقضاء على الفجوة الر   ،البرامج الحمائية من خلال تفعيل   ،العدالةجارة وقطاع والت  

 .00-81علي لأحكام القانون طبيق الف  ا أمام الت  عائق  

 

 :الهوامش

                                                           
 مصر، -السكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والالكتروني، محمد أحمد عبد الحميد أحمد 1

 .89ص  ،2081
 .01، ص 2000، مصر -دار الفكر الجامعي، السكندرية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، - أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية 2
جامعة محمد   "،الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة"ملتقى وطني  لمكافحة الجريمة المعلوماتية،الآليات القانونية  خلف فاروق، 3

 .08، ص 2081نوفمبر  80و80بسكرة ،  يومي  -خيضر
تصال لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العلام والابالقواعد الخاصة لتضمن الم ،2009أوت  01المؤرخ في  00-09القانون  4

 .2009الصادرة بتاريخ  00عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، ومكافحتها
مجلة معالم للدراسات القانونية ، 00-81حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم ، يوسف زروق، محمد العيداني 5

 .880ص ،  2081ديسمبر ،  1 العدد ،جامعة الجلفة، والسياسية
 .لجة المعطيات ذات الطابع الشخص يالمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معا 00-81من القانون  02المادة  6
  
 .الجة المعطيات ذات الطابع الشخص يالمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مع 00-81من القانون  2فقرة  2المادة  8
  الحماية القانونية للمعطيات ،يحي تومي 9

 
مجلة الاستاد الباحث ،دراسة تحليلية ، 00-81ابع الشخص ي على ضوء القانون ذات الط

 . 8121ص ، 2089سنة  02العدد 0المجلد،والسياسيةالقانونية  للدراسات
 .8120ص  ،مرجع سابق ،يحي تومي10
، الجة المعطيات ذات الطابع الشخص يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالم 2081يونيو 80المؤرخ في  00-81القانون  11

 .20عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
 .سالف الذكر 00-81القانون  من 02فقرة  02 المادة 12
 .8120ص ،مرجع سابق  ،يتوميحي  13
 سالف الذكر . 00-81من القانون  22المادة  14
 . 00-81من القانون  20المادة  15
 .سالف الذكر 00-81من القانون  00أحكام المادة  حسب16
  ،00-81دراسة على ضوء القانون ، الطابع الشخص ي الجة المعطيات ذاتالضمانات القانونية لمع، حزام فتيحة 17

 
ة الاجتهاد مجل

  ،راسات القانونية والاقتصاديةللد  
 
 .292ص ، جامعة بومرداس، 2089، 0العدد ، 1د المجل



 . كاملة بوعكة   د                                    الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

 55 2020 ديسمبر -الثاني العدد -الأعمال لقانون الجزائرية المجلة

 

                                                                                                                                                                                     
 سالف الذكر . 00-81من القانون  18المادة  18
 010ص  ، قمرجع ساب ،عائشة بن قارة مصطفى19
 .00-81من القانون  08حسب مقتضيات المادة  20
سؤول عن المعالجة حول التزامات الم ،الباب الخامس، سرية وسلامة المعالجة"الواردة في الفصل الأول بعنوان  21حسب أحكام المادة  21

 سابق الذكر. 00-81في القانون 
ل بالموافقة الصريحة للشخص إذات الطابع الشخص ي  ل يمكن القيام بمعالجة المعطيات"أنه على  00-81من القانون  00تنص المادة  22

 لشخصليمكن  -تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام  ،ذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهليةإ - .المعني

 المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت".
وفقا لأحكام هذا  ،لسلطة الوطنيةمن ال بترخيص إدولة أجنبية  لىإعالجة نقل المعطيات ذات الطابع شخص ي الملمسؤول عن لها "ل يجوز بنص   23

زاء المعالجة التي تخضع لها إ ،للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص ذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف  إو  ،القانون 

  ؛ أو التي قد تخضع لها ،المعطيات
ا للمقتضيات القانونية ما وفق  لسي   ،دولة معينة ار السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية التي تضمنهتقد 

تها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومد  ، من المطبقة فيهاالأ  جراءاتولإ   ،المعمول بها في هذه الدولة

 ."المعالجة
من قام في غير الحالت  كل   ،دج 200.000لى إدج  00.000لى ثلاث سنوات وبغرامة من إشهور ها "يعاقب بالحبس من ستة نص  ب   24

 ".دانات أو تدابير أمنإذات الطابع الشخص ي بخصوص جرائم أو  المعطيات   الآليةفظ في الذاكرة ا بوضع أو ح  المنصوص عليها قانون  
 .011ص  ،مرجع سابق ،عائشة بن قارة مصطفى 25
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َّالوطني الاقتصادة وآليات حماية المنافسة الحر َّ

َّفقات العموميةفي مجال الص َّ
َّ* العنتريَّد محم َّ ط. د.                                                                                                                                                     

 

َّ
 
َّ ص:ملخ

َّ
 
َّ المرسومة، الخطط لإنجاز أداة َّ أهم َّ الإدارية العقود كانت الم

 
 لهذه العقود إبرامها في الإدارةا كانت ولم

َّ والإجراءات من القواعد لجملة هاوجب إخضاع َّ ة،العام َّ المصلحة لتحقيق تسعى َّ بغرض ضمان عدم   أو هاحياد 

َّ  َّوإيمان َّ. ها عن تحقيق المصلحة العامةخروج 
َّا من المشر 

 
 َّ ع بأن المنافسة

 
َّتشك  صحر َّ النظام الليبرالي، ركائز َّ ل أحد 

َّعلى   
َّ سن  َّ قوانين   َّ مناسبة 

َّس حر َّتكر 
 
َّ.فقة العموميةبرام الص َّإسة في عمل الإدارة في ية المناف

َّ لى تزايدإ قَّالتطر َّ إلى راسةالد َّهذه تهدف   َّ ة المنافسةد َّح 
ع لتعزيز والآليات القانونية التي وضعها المشر 

َّ َّ الاقتصادوحماية  هة،جنجاز المشاريع التنموية من إفي  سات الوطنيةمشاركات المؤس  َّالوطني من ح  ة منافسة د 

َّخرى.أفقة العمومية من جهة توزان في المراكز القانونية للص َّالالمؤسسات الأجنبية للمؤسسات الوطنية، وإعادة 

ستثمار الاَّ ؛والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ؛هامش الأفضلية ؛المنافسة ؛الصفقة العمومية المفتاحية: الكلمات

َّالأجنبي.

َّ

Abstract 

Whereas administrative contracts are the most important tool for implementing 

the plans drawn up, and since the administration in concluding these contracts seeks to 

achieve the public interest, they must be subject to a set of rules and procedures in 

order to ensure that they are not neutral or deviated from achieving the public interest, 

and because of the legislator's belief that competition is one of the pillars of the liberal 

system, He was keen to enact appropriate laws that enshrine freedom of competition in 

the work of the administration in concluding the public deal, the study aims to address 

the increasing intensity of competition and the legal mechanisms established by the 

legislature to enhance the participation of national institutions in the completion of 

development projects from this area, protect the national economy from the intensity 

of competition from foreign institutions to national institutions, and re-balance the 

legal centers of the public procurement on the other hand. 

Keywords: Public deal; Competition; Preference margin; Small and medium 

enterprises; Foreign investment. 
َّ

                                                           
*

 .تلمسان –المخبر المتوسطي للدراسات القانونية. جامعة أبو بكر بلقايدعضو  
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َّ

َّ َّ: مةمقد 

          َّ َّن في الاالمتمع َّ إن 
 
َّه عرف تحو َّقتصاد الوطني يرى أن َّوتحد َّ لات   ما في ظل َّلاسي َّ ،قتصادية كبيرةا يات 

َّ ولة فشل َّأدركت من خلالها الد َّقتصادية التي شهدتها الجزائر، والتي الأزمة الا ه الذي الموج َّ الاقتصاد سياسة 

َّا كان مبني َّ لى جانب عجز إ ،الاقتصاديةالأنشطة  غالبية دها، واحتكار َّية وتقيالخاص َّ على تهميش المبادرات 

َّ َّ.نميةإحداث الت َّ علىسات العمومية المؤس 

          َّ
 
َّ تحدثألذلك  ونتيجة ها التشريعية فيما فت منظومت َّوكي َّ ،اقتصادية كثيرة الدولة الجزائرية إصلاحات 

َّ
 
َّيخص الصفقات العمومية مع ما يتطل َّمن حر َّ وق،به اقتصاد الس 

 
َّية المنافسة التي ت ظام إحدى سمات الن َّ عد 

َّالذي كر َّ الليبرالي
 
لك سعت الجزائر إلى تحسين الإطار القانوني لصفقات ذل .التجارة والصناعة حرية َّ س فكرة

كانوا وطنيين أ بما يسمح بحرية المنافسة بين المتعاملين في مجال الصفقات العمومية سواء َّ العمومي، المتعامل

َّ عتماد مبادئ المساواة وحرية الوصول للطلبات العمومية،اب أو أجانب،
 

المتعلق  00-00 بأحكام الأمر عملا

َّ َّ" : 02فقرة منه  02في المادة  م،ل والمتم َّبالمنافسة المعد 
 
ا الصفقات العمومية بدء َّ ا الأمر على...ذأحكام ه قطب َّت

َّ''.لصفقةلمن الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي 

َّ غير َّ          َّ ه الفكرة القائمة على نظام اقتصادي ليبرالي،ذه أن   ،اصطدمت بالقطاع الخاص الجزائري الهش 

ة بحمايته من المنافسة القوي َّ قتصاد الوطني،لابالنهوض في اوتفعيل دوره  والذي تسعى الدولة إلى تطويره

 َّ للمتعاملين الأجانب،
عن مبدأ المساواة وحرية  استثناء َّ ع الجزائري لبعض الأحكام التي تعد َّوذلك بإدراج المشر 

َّ الوصول للطلب العمومي، َّ 242-51ها مع صدور المرسوم الرئاس ي ت َّوالتي زادت حد 
 
 ق بتنظيم الصفقاتالمتعل

َّ ،ة وتفويضات المرفق العامالعمومي َّ هارَّيتصد 
 
ا للمؤسسات الأفضلية الوطنية والصفقات المحجوزة دعم َّ مبدأ

َّوعليه نطرح الإشكالية الآتية:  ...الصغيرة والمتوسطة

 َّ  َّ إلى أي 
َّ ع الجزائري تنظيم َّمدى استطاع المشر  العمومية في إطار المنافسة الحرة لحماية  الصفقات 

َّقتصاد الوطني؟الا

          َّ َّ، ما على ما تقد َّوتأسيس 
 
ها ة وعلاقت َّالحر َّ المنافسة من خلال إبراز َّ ا الموضوعذه سوف نحاول معالجة

َّ -العمومية فقةالص َّ- ه الأخيرةذعتبار هاب الأول( )المبحث العمومية فقاتبالص َّ
 
جية في تنمية يستراتا أداة

َّع من وضعه المشر َّ ثم  من خلال ما؛ قتصاد الوطنيالا تنامي المنافسة القوية  لحمايته في ظل َّ قانونية آليات 

َّ ،الأجانبللمتعاملين  َّ.)المبحث الثاني( في مواجهة القطاع الخاص الهش 

 

 

 

َّ
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َّ

َّالمبحث الأولَّ
 
 فقات العموميةة في مجال الص َّنافسة الحر َّ: الم

َّ

          َّ َّ ترسيخ بين للموازنة يسعى المنافسة يةحر َّ بدأم إن 
 

الفاعلين  مصالح على والحفاظ فافيةالش

َّيتأ مول القطاع الخاص،في  قتصاديينالا َّ ت 
 

َّ من خلال تطو َّذلك إلا  ول الليبرالية،رات اقتصادية عرفتها الد 

َّ
 
 ولية.شريعات الوطنية والد َّوالتي كان لها تأثير على الت

َّة و مصدرهامفهوم المنافسة الحر َّ :المطلب الأولَّ      

          َّ
 
َّلت المنافسة الحر َّشك َّوعنصر َّ ركان اقتصاد السوق،أا من مبادئ النظام الليبرالي وركن َّ ة أحد 

 
 ا فاعلا

َّ َّ منافع َّ لضمان تحقيق   
 َّ طرافه،أ لكل 

 
َّبتكار من طوير والاَّستمرارية الت َّلاَّا حافز َّ رفهي توف  

لع جانب منتجي الس 

َّ  
َّ" المنافسة"عتبر مصطلح وي َّ .الخدمات ميومقد  غلين تالمصطلحات التي شغلت بال الكثير من المش أحد 

َّوَّ الاقتصاد،ب َّ "المنافسة"كلمة  هذا لأن 
 
ذافضفاضة وغامضة كلمة َّ ، ول  َّفإن التصد 

 
 ةي لمفهوم المنافسة وبدق

َّات الأساسية للخوض في الموضوع.يمن المقتض يعد َّ

َّةتعريف المنافسة الحر َّ :الفرع الأولَّ      

          َّ َّ إن  َّوتهدف إلى الت َّ نن الفطرية والكونية للبشر،المنافسة من الس  ا والأنشطة أي َّ فوق في مجالات الأعمال 

َّ ،هاطبيعت َّ كانت  
َّ .طبيعي للإنسان وتاريخ المنافسة بدأ مع بداية الخلق كحق 

ذلك واعترف  وقد واكب القانون 

َّ َّ ،فةه بجزاءات مختلر حمايت َّوقر َّ ،بهذا الحق  َّ وبيان  عن العمل غير المشروع في الأداء  المشروع واختلافه العمل 

َّ .التنافس ي
 
َّ ،ر لهاالمشروعة في المنافسة لا حص َّا كانت تلك الأعمال غير ولم حماية تجاوز بكثير ه الذمجال ه فإن 

َّ
 
 َّقر َّ التي الصناعية الملكية دائرة

َّ ،عرها المشر 
 
وضوعية جميع المراكز القانونية الم الحماية ليشمل َّ سع مجال َّليت

1َّ.اجمة عن المنافسةالن َّ

َّالتعريف اللغويَّ -لاأوَّ      

َّالت َّ           َّ اللغة في نافس 
 
َّ العربية هو نزعة

 
ه بالعظماء واللحاق يل التشب َّتدعو إلى بذل الجهد في سب فطرية

َّ فيقال 2،بهم
 

 والتنافس من ،به رر َّلحق الض َّقه فيه وباراه فيه من غير أن ي َّأي ساب َّ ،ا في كذانافس فلان َّ :مثلا

َّوهي الر َّ المنافسة
 

وفي القرآن الكريم  فيس الجيد من نوعه،وهو عن الش يء الن َّ نفراد به،يء والاَّغبة في الش 

َّ  
 

َّ إشارة واضحة إلى كلمة التنافس من خلال حث ذا وفي ه فيه،نافس والت َّ ه على عمل الخيرعباد َّ وجل َّ الله عز 

َّ'' الشأن تقول الآية الكريمة: َّم َّ ه َّتام َّخ  َّس  َّ ك  َّفي و 
 
َّل َّذ َّ ك 

 
َّف
 
َّل

 
َّيت

 
َّناف َّ س 

 
َّناف َّت َّالم َّ 3.''ونَّس 

 
َّوالمنافسة ت

 
ر الأساس في ل حج َّمث

َّ ة،نظام المبادرة الحر َّ
 
 َّ ...غير ذلك لىإهن على أحسن الجامعات وأحسن الم َّ اسالن َّ يتنافس إذ

 
ل المنافسة وتشك

َّا للفوز والأداء الممتاز.ا قوي َّحافز َّ
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َّصطلاحيالتعريف الاَّ -ثانيا      

َّو َّ          َّضعت بشأن المنافسة عد 
 
َّ:منها تعاريف اصطلاحية نذكرَّ ة

4َّ.م الأفضل بين الآخرينيظاهرة إنسانية تعني تقد أن المنافسة -

َّي َّ -
 
َّ قصد بالمنافسة وضعية َّ سات المتميزة،تنافس اقتصادي بين المؤس 

 
أو  نتج السلعيبصدد عرض نفس الم

َّ َّ ةوق الواحدالخدماتي داخل الس 
 
َّ مؤسسة َّ كون لكل َّيعلى أن  ها،للحاجات ذات َّ تلبية َّ نفس 

 
 َّ الحظ

بح أو من الر 

 الخسارة.

َّ'' ها على أنهاتعريف َّ كما تم َّ -
 
َّ اع على ترويج أكبر قدر َّن َّجار والص َّزاحم الت َّت من منتجاتهم أو خدماتهم من  ممكن 

َّخلال ج
 
َّذ َّ'' هي أو 5.ممكن من العملاء'' ب أكبر عدد  َّ اد فيهالعمل في سوق يتعد 

 
شاط الممارسون لنفس الن

َّتوت قتصادي دون قيد،الا
 
6َّ.''اكثيرَّالبائعين  ما كان عدد َّحقق المنافسة كل

َّأ إلى ونشير          
 
َّن َّ عاريف الفقهية للمنافسة،د الت َّه رغم تعد 

 
َّها جميع َّن َّأ إلا َّفي قالب موح َّ ا تصب  َّمفاد َّ د   ه أن 

َّ الخصوص،ا وتجارية على وجه نسانية عموم َّإالمنافسة كظاهرة  بل لتقديم الأفضل من ق َّ عي َّتعني الس 

َّ ا،وذلك عن طريق مزاحمة المشروعات بعضها بعض َّ الآخرين،
 
َّ ا لتحقيقه،فوق وسعي َّا عن الت َّبحث

 
 فهي عبارة

َّ  
 
قتصادي دون بح الاالر َّ وجود َّ تصورَّفلا ي َّ قتصادية،لين في الحياة الاعن لعبة اقتصادية يسعى إليها كل المتدخ

َّ وجود منافسة مع
 
فكل متعامل اقتصادي يجب أن  ي يطمح إلى تحقيق نفس الهدف والغاية،ذرف الآخر الالط

7َّ.ا كانت قوته أو ضعفهمهم َّ يكون له دور َّ

َّ امنهاج َّ تعتبر فالمنافسة ،وعليه          
 

َّ جتماعي،والاَّ قتصاديالا قي َّالر َّ لبلوغ اكم َّمح َّ اونظام َّ متكاملا
 
 سهمحيث ت

َّدولة. أي في قتصادلال العام َّ داءالأَّ وتحسين فاهيةوالر َّ موالن َّ تحقيق في

َّتعريف المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية  -ثالثا      

 جذب الزبائن ومحاولة والصناع، التجار بين المصالح تنافس تعني - الف َّسا رأينا  كما – المنافسة كانت إذا          

 إلا يتأتى الغاية لن هذه تحقيق فإن الأرباح، من ممكن قدر أكبر لتحقيق جودة وأحسن الأسعار بأفضل إليهم

 تصورَّ يمكن فلا المنافسة، جوهر هي الحرية لأن قتصادي،الا للنشاط الممارسين بين المنافسة حرية عتماداب

َّ حقيقية منافسة
 
 حرية فيه نَّوَّقتصادي وتكالا النشاط لنفس الممارسونَّ فيه ديتعد َّ سوقَّ وجود ظل في إلا

َّ.النشاط هذا ممارسة

َّ دونَّ اروتج َّ منتجين بين حمةامزَّ عن ريعب َّ قتصاديا نظام َّ هي ةالحر َّ فالمنافسة ،ومنه          
 
 من طرف لتدخ

َّ الدولة، َّ كل َّ لعبي َّ أن يفترض الحرة المنافسة مبدأ لأن   نطاق في أما 8.حواجز أو عوائق دونَّ هدور َّ متنافس 

 التي الحدود فقو َّ الإدارة، تعلن عنها التي المناقصة في الدخولَّ حرية تعني المنافسة يةحر َّ فإن العمومية الصفقات
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َّ زاحمالت باب فتح خلال من وذلك القانون، يرسمها
 

َّ أمام ريفالش  
َّالاَّ يود َّ من كل   فالمنافسة المناقصة، في شتراك 

َّ لم لأحدهم ميزة إعطاء يجوزَّ فلا المساواة، قدم على المتنافسين كل لعام َّي َّ أن تقتض ي المعنى بهذا الحرة
 
َّت

 
  عط

 9.حسابهم لأقرانه أو على

َّ المبدأ هذا مقتضيات من           بنوع تختص التي للمهنة المنتمين ،يينوالمعنوَّ ينالطبيعي للأشخاص المجال فتح 

 التي تضعها الشروط فقو َّ أحدهم مع التعاقد بقصد بعروضهم قدمللت َّ عليه، التعاقد الإدارة تريد الذي النشاط

 َّ الإدارة
 المناقصة شتراك فيالاَّ من التعاقد في اغبينالر َّ من اأي َّ تمنع أن الأخيرة لهذه يجوزَّ فلا ا،مسبق َّ دهاوتحد 

َّ مادامت
 
 .فيه تتوافر هاشروط

َّمم َّ - الإدارة رغبت ما فإذا         
 
َّ به دتتقي َّ إجراء أولَّ فإن ،التعاقد في  -المتعاقدة المصلحة في ثلة

 
 هو ضرورة

َّ َّ المؤهلات فيهم تتوافر نمم َّ معها عاقدالت َّ في الراغبين بين المنافسة َّ تحقيق 
 

 أن يجب ،ق ذلكيتحق َّ وحتى زمة،اللا

َّحر َّ ليست فهي المتنافسين، إزاء احيادي َّ اموقف َّ المتعاقدة المصلحة تقف
 
 لتحديد سلطتها التقديرية ستخداما في ة

َّ فتلتزم تستبعدها، التي وتلك تدعوها التي الفئات
 
َّ الإدارة

 
َّ المتعاقدة

 
 المرفق مشاريع تنفيذ مصلحتها في بين مةءلابالم

َّ الذي العام
 
 ستخداما إساءة بعدم وذلك فقة،نيل الص َّ في المتنافس حرية وبين الظروف، أحسن في هتسيير َّ ىتتول

 10.معها المتعاقد واختيار نتقاءا في داريةالإَّ سلطتها

َّمصادر المنافسة الحرة :الفرع الأولَّ      

         َّ
 
َّالحر َّ ارتبطت المنافسة

 
َّ ،هور بمبادئ النظام الليبرالية من حيث الظ النظام  ول بفشلواقتناع بعض الد 

َّ ولعل َّ قتصادية،في تحقيق التنمية الا شتراكيالاَّ لى عوامل اقتصادية إظهور المنافسة الحرة يرجع  سبب 

َّ
 
َّا.  ساسي َّأا لت في مجموعها مصدر َّوتاريخية شك

َّالمصادر الدولية -أولا      

والذي تجلت مظاهره في  يرتبط مبدأ حرية المنافسة من حيث الظهور بمبدأ حرية الصناعة والتجارة،          

المواطن حترام حقوق الإنسان وَّالتي نادت بوذلك عقب الثورة الفرنسية ا ''مبدأ حرية المبادرة'' سمافرنسا ب

َّوَّ ،5271سنة 
 
 5215مارس52بموجب تشريع  ،التشريعية الفرنسية آنذاكا على السياسة ر ذلك أيض َّأث

في  ايكون كل شخص حر َّريل القادم بمن أول أ ابتداء َّ":  02الذي نص في المادة  ألارد'' ''مرسوم سماب المعروف

َّ  َّ التفاوض أو ممارسة 
َّ أي  َّفن َّ مهنة أو نشاط  َّي أو ح 

 
وبمقتض ى  ،''بدفع ضريبة يلتزم َّ اله بعدم َّ رفة يراها مناسبة

َّ ،ا المبدأذه َّلا يجوز للد  حول ق أو تيممارسة أنشطة اقتصادية أو تجارية بصورة تع أو بالمنافسة، ولة المساس 

َّا ايمنع هذا المرسوم أيض َّ ولا ،دون المساواة بين المتنافسين خوص 
 

َّالمعنوية العام َّ لش  ة من ممارسة نشاط 

َّ
 
َّة.ل لتحقيق المصلحة العام َّاقتصادي ما دامت تتدخ
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َّ تم َّ بعد ذلك           َّ هذا المبدأ بكل َّ تأكيد  قانون توجيه التجارة ، الكلمات الأولى من القانونَّ في وضوح 

َّ": ، حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي5120ديسمبر22ادر في والصناعات التقليدية، الص َّ َّ إن 
 
 الحرية

س في إطار منافسة أن تمار َّويجب  هو أساس النشاطات التجارية والحرفية، غبة في إنشاء المؤسساتوالر َّ

َّالن َّ أمريكية على-ما الأنجلوعديدة لاسي َّ كما حرصت دول َّ 11،واضحة ونزيهة
 
َّ ص صراحة

 
فاقيات على تحريم الات

12َّ.ية المنافسةقتصادية التي تعيق حر َّالا

          َّ َّ المبدأ هذا ويجد 
 
َّ الذي الفرنس ي الإداريَّ القضاء أحكام في اه أيض َّركيزت

 
َّالمص َّ ليشك للقانون  الأساس ي َّ در 

 نتبي َّ التي 1998 ماي 23 في الصادر قرارها في الفرنسية النقض محكمة به تأقر َّ ما ذكري َّ المقام هذا وفي الإداري،

َّ" بقولها المبدأ هذا مغزىَّ َّ هو المنافسة يةبحر َّ المقصود َّ إن  َّ في الأفراد حق   منع دونَّ ةالمناقصة العام َّ إلى مالتقد 

َّ الإدارة َّ عليه العطاء إرساء إلى للوصولَّ التنافس في هحق َّ من هحرمان َّ أو منهم لأحد   أو اعام َّ كانأ سواء ،إجراء بأي 

13َّ.ا''خاص َّ

َّ)الوطنية( المصادر الإقليمية -ثانيا      

          َّ ، لذلك كانت تنظر 5192الاشتراكي مباشرة بعد استقلالها عام  ظام َّولة الجزائرية الن َّلقد انتهجت الد 

هيمنت  14.بادئ النظام الاشتراكيمه مبدأ يخالف السيادة الوطنية وَّناعة على أنجارة والص َّية الت َّإلى مبدأ حر َّ

شت المبادرات  واحتكرت ممارسة غالبية النشاطات، الدولة على جميع مجالات النشاط الاقتصادي، وهم 

دتها َّ غير َّ ...الخاصة وقي  أظهرت عيوب الاقتصاد  الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر في أواخر الثمانينات، أن 

َّ ه،الموج َّ
 
َّ واحتكار ة لإحداث التنمية،ي على المؤسسات العام َّوسلبيات الاعتماد الكل َّالد 

 
. الاقتصادي ولة النشاط

َّ
 
َّ ونتيجة َّلذلك أحدثت الد  فت من ولة الجزائرية إصلاحات  فق ما ظومتها التشريعية و َّاقتصادية كثيرة، وكي 

َّي
 
ية الاستثمار وفتحت مجال حر َّ ا من الحياة الاقتصادية،وانسحبت تدريجي َّ اقتصاد السوق، ه نظام َّبتطل

َّ.5119من الدستور الجزائري  40بنص المادة  ،والتجارة أمام القطاع الخاص

َّ: الدستورَّ -أ
 
َّعتبر حر َّت

 
َّ ية المنافسة قيمة

 
َّتنالخاصة التي تضم َّ ية المبادرةلحر َّ حقوقية رديفة الدساتير  ها أغلب 

َّالذي  ستور الجزائريَّها الد َّومن بين َّ ،الحالية على حرية المنافسة ضمن الفصل الخاص بالحقوق  نص 

َّلا يمنع من اعتبار "ذلك لكن  حتكار والمنافسة غير النزيهة،لاَّمن خلال منع القانون ل والحريات، في  الحق 

15َّ،سها الدستورَّستثمار التي كر َّالاَّلة لصيقة مع حرية ذا قيمة دستورية متأص َّ المنافسة" دتها بعد ذلك وجس 

''يعاقب القانون  :من الدستور التي جاء فيها 45المادة ا ما جاء في ومن ذلك أيض 16َّ،القوانين العادية الفرعية

َّ وكذا  ،سلامة الإنسان البدنية والمعنوية" على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس 

َّ 17َّ.مار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون"تثسحرية الاَّ"بقولها  40المادة  نص 
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          َّ َّ ضمنيكون الدستور قد  وبهذا النص 
 
َّ حماية

 
َّ كافية ما يمكن أن يقع من  كل َّ لمبدأ حرية المنافسة، ضد 

َّكانت أ ي عليها، سواء َّصور التعد َّ
 
َّ ولة أومن الد َّ صادرة ع كل الحواجز والعوائق التي المشر َّ الخواص، واستبعد 

َّ ا على سات الخاصة بالمشاركة في عملية التنمية، بعدما كانت فيما مض ى حكر َّتحول دون قيام المؤس 

َّالمؤسسات العامة.

شأنها في  ع،المشر َّ ية المنافسة كقيمة دستورية يبقى من اختصاصوكخلاصة، يمكننا القول بأن حر َّ          

َّ ذلك شأن جميع الحريات العامة الأخرى، َّوالتي يعهد الد 
 
إلى القوانين بحمايتها ووضع القواعد  ستور صراحة

18َّ.مانات الأساسية للممارسة هذه الحرياتة بالض َّالخاص َّ

للاحتفاظ ضوعية ع تحت دوافع وأسباب موَّالمشر َّ ب حصول الجزائر على استقلالها، اضطر َّق َّع َّ: التشريع -ب 

َّ ةت الماد َّحيث نص َّ ،المتعلق بالصفقات العمومية الفرنس ي بالقانونَّ َّ الأولى منه على عدم سريان  َّ مفعول   
 كل 

َّوباعتبار الاشتراكية مظهر َّ الأحكام المتناقضة مع السيادة الوطنية، في خلق  ع لم يفكر َّيادة فإن المشر َّا لهذه الس 

َّ ما تلكلاسي َّ قواعد قانونية من أصل ليبرالي،
 
َّقة بمبدأ حرية التجارة والصناعة.المتعل

          َّ
 
بموجب الأمر  هو إصداره لقانون الأسعار ،ع في رفض مبدأ حرية التجارة والصناعةة المشر َّد ني َّوما يؤك

َّ حيث لم يترك02،19-21رقم 
 
َّ تحديد َّ عملية َّ والطلب، الأسعار لقاعدة العرض 

 
َّبل ت المنتجات  أسعار َّ د َّحد 

َّ َّ وزاري، خذة بمرسوم أو قرار َّرات مت َّالخدمات عن طريق مقر َّ الصناعية والزراعية وجميع 
 
ن أن ه يمك َّكما أن

َّ يكون محل َّ َّ توزيع 
 
َّ 20.على مختلف أنحاء التراب الوطني ساويَّبالت َّ لكن  ر بفعل بل تغي َّ على حاله، الوضع لم يبق 

ولة بعدم قدرة النظام ت إلى اقتناع الد َّوالتي أد َّ ،سنوات الثمانيناتقتصادية التي عرفتها الجزائر في الأزمات الا

َّ لذلك سمحت قتصاد الوطني،لالنهوض بااعلى شتراكي الاَّ َّالد  نمية بالمساهمة في الت َّ ولة للقطاع الخاص 

َّ.نجاز الصفقات العموميةإالوطنية وَّ

َّأصدر المشر َّ ،5177ففي سنة          
َّ ع قانون  الوطني في عملية  الاستثمارات الذي اعترف بدور القطاع الخاص 

َّح أمام َّالتنمية، وفت َّ َّ ه العديد 
 
َّ 21،شاطات الاقتصاديةمن الن

 
َّولم

إلغاؤه  ملائم، تم َّ غير َّ ا أصبح هذا القانون 

َّ يتعلق بترقية الاستثمار، 5110أكتوبر  1المؤرخ في  52-10بموجب المرسوم التشريعي رقم   0دة الما حيث تنص 

َّ
 
َّ 22."مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة حريةتنجز الاستثمارات بكل " همنه على أن

َّ كما تم َّ           وقد تم َّ المتعلق بالأسعار، 52-72حيث صدر قانون  ة،مبدأ المنافسة الحر َّ في هذه الفترة تكريس 

 05فقرة  04المادة  في والذي نص المتعلق بالمنافسة، 21/05/5111المؤرخ في  09-11إلغاؤه بموجب الأمر رقم 

َّ على ما يلي:
 
َّ''ت َّحر َّ د بصفة َّحد  َّة أسعار الس  ولم يقف الأمر عند . ا على قواعد المنافسة"والخدمات اعتماد َّ لع 

َّ َّ إذ هذا الحد 
 
ن
 
َّ هأ

 
تنافس ي المناخ لتهيئة وبناء الأرضية جهة، من الخوصصة لمسار واستكمالا

 
 جهة من المناسب ال



 محمّد العنتري                                     ط. د.                                                العمومية الصفقات مجال في الوطني الاقتصاد حماية وآليات الحرة المنافسة

 

 09 2020 ديسمبر -الثاني العدد -الأعمال لقانون الجزائرية المجلة

 

 بتسيير الخاص 21-11الأمرو 23،والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 22-11الأمر رقم  راتم إصد أخرى،

قلة الأموال رؤوس لذان24 ،المتن 
 
ذلك على تشجيع المبادرات  ويدل َّ المنافسة، على ظاهرة نتائج لهما كان وال

ية التجارة ة وحر َّعلى أساس المنافسة الحر َّ التنمية،بإصلاح مكانة القطاع الخاص في عملية  الخاصة،

بتوجيه القطاع  ةالإجراءات التنفيذية الخاص َّ والذي ترجم من الناحية القانونية بإلغاء كل َّ والصناعة،

َّ العلاقات الاقتصادية خاص، فأصبحتال
 
َّت

 
َّنظ َّمرنة وعلى مستوى تنافس ي. م بموجب قواعد 

َّةرات الأخذ بالمنافسة الحر َّالصفقات العمومية ومبر َّمفهوم  :المطلب الثاني      

َّأهم َّ العمومية الصفقات تكتس ي          
 
 ،تها بالخزينة العموميةحيث علاق َّع من المشر َّ بالغة في نظر ية

َّاعتبار َّوَّ
 
َّ ها أداة

 
َّلتنفيذ مخط  

ويجري تنفيذ ذلك عن طريق  سواء، طات التنمية المحلية والوطنية على حد 

َّذفه ،العموميةالصفقات 
 
َّه الأخيرة تكل

 
د السلطات الإدارية من جهة طائلة من حيث تعد َّ ف الدولة أموالا

 خدمات، ة،)أشغال عام َّ ع الصفقة العموميةومن حيث تنو َّ المؤسسات الإدارية...(، البلدية، )الدولة،

َّ 25.من جهة أخرىَّ (...توريدات

َّهب َّوَّ           َّ ا إعطاء َّمن َّ يقتض ي الأمر َّ ،مصطلحات الصفقات العمومية دف ضبط  لها من الناحية  تعريف 

َّ ثم َّ صطلاحية،اللغوية والاَّ
 
َّشريع والقضاء والفقه.معالجة جانب الت

َّلصفقات العموميةا: مفهوم الفرع الأولَّ      

َّ الفرع ذافي هسنتناول            
 

 ا التعريفذكوَّ ،صطلاحيةفقات العمومية من الناحية اللغوية والاَّالص َّ تعريف

َّوالقضائي. الفقهي التشريعي، جانبمن ال

َّصطلاحيالاَّالتعريف اللغوي و -أولا      

 يعد َّكما  القانون،بغلين تفقة أحد المصطلحات التي شغلت بال الكثير من المشعتبر مصطلح الص َّي َّ          

َّ َّي لمفهوم الص َّالتصد 
 
من الناحية  ات الأساسية للخوض في تعريف الصفقةية من المقتضفقة العمومية بدق

َّصطلاحية:اللغوية والاَّ

َّ  التعريف اللغوي: -أ َّ" صفقة" كلمة إن 
 
 "صفقة" وكلمة .خاسرة أو رابحة صفقة ويقال البيعة، أو العقد هي لغة

26َّ.على إجرائه علامة وهي ،البيع في اليد على اليد ضرب بمعنى ق،من صف َّ مأخوذة

َّ قانوني عمل َّ فهي الاصطلاحي، المفهوم في العمومية فقاتالص َّ اأم َّ صطلاحي: التعريف الاَّ -ب  عن توافق صادر 

َّي َّ معلوم هو كما الإداريَّ والعقد قانونية، آثار إحداث على إرادتين نوي من يبرمه شخص مع عرف بأنه عقد 

َّ أشخاص القانون العام بقصد ه في الأخذ بأسلوب القانون وأن تظهر نيت َّ أو بمناسبة تسييره، عام َّ إدارة مرفق 

َّ لكذوَّ ،العام َّ بتضمينه العقد 
 
َّشرط

 
َّا أو شروط

 
َّ غير َّ ا استثنائية َّ 27،في عقود القانون الخاص مألوفة 

 
 يتميز أنه إلا
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َّ الإدارة كونَّب الأخيرة هذه عن
 
َّ تحوزَّ وهي ،فيه اجوهري َّ اطرف َّ الأحكام في مثيل لها لا امتيازات 

 
 بالعقود قةالمتعل

َّ ة،الخاص َّ
 
َّ هوج َّ لا إذ

 
 القانونية الامتيازات من بجملة عفالإدارة  تتمت َّ .العقد لطرفي َّ القانونية المراكز بين ساويَّللت

َّ في
 
َّ.إنهائها أو غاية تنفيذها إلى الإدارية العقود إبرام عملية بها تمر َّ التي المراحل ةكاف

          َّ َّ هي العمومية والصفقات 
 
َّ وتحتل َّ، الإدارية العقود رَّصو َّ من صورة

 
المعاملات  مجال في كبرىَّ أهمية

َّأهم َّ الجزائريَّ عالمشر َّ لاهاأو َّ لذلكوَّ، الاقتصادية
 
َّ بتشريع استقلالها خلال من ةخاص َّ ية ية فن َّ وأحكام خاص 

  .أهدافها طبيعة مع تتماش ى

َّ نطلقم َّ من  التعريف القانوني: -ج َّ أن علينا كان ،الأخرىَّ التعريفات بقية على يعلو التشريعي التعريف أن   وقَّنس 

َّ
 

َّ 28.الفقهي بالتعريف لنتبعهالقانوني  التعريف أولا

َّالص َّ الجزائريَّ عالمشر َّ ففقد عر َّ          
 
المتعلق بتنظيم  242-51 رقم الرئاس ي المرسوم في العمومية فقة

ها ب (02) الثانية المادة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في  مكتوبة عقود َّ العمومية ''الصفقاتنص 

 هذا في عليها المنصوص الشروط ن اقتصادين وفقيبمقابل مع متعامل تبرم به، المعمولَّ التشريع مفهوم في

29َّ.والدراسات'' والخدمات اللوازم واقتناء شغالالأَّ لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال  القانون،

َّ إلى هننو َّ أن علينا بووج َّ           َّ فعر َّ الجزائريَّ عالمشر َّ أن 
 
 السابقة، والتنظيمات القوانين عبر الصفقة

َّ في ادرةوالص َّ  كل في عالمشر َّ فكان اك،ذالجزائر آن والتي عرفتها ،وسياسية مختلفة اقتصادية زمنية قبمراحل وح 

 30.وأخرىَّ مرحلة بين بصيغة متباينة للصفقة تعريفا يعطي ةمر َّ

َّعلى  الإداريَّ القانونَّ فقه َّ أجمع لقد  :الفقهي التعريف -د َّ أن 
 
َّ نظرية َّ هي الإداريَّ العقد 

 
 قضائي منشأ من نظرية

َّ َّ ،الفرنس ي الإداريَّ القضاء َّ هامبادئها وأحكام َّ ىأرس  
 
َّ مجلس في لاممث القضايا  خلال من اجتهاداته ولة عبرالد 

وافق بين إرادتين ت َّالالمدني من حيث  فق مع العقد َّالإداري يت َّ ا كان العقد َّذوإ 31.عليه المعروضة والمنازعات

َّ
 
َّ؛ على العقدب بقصد إحداث الأثر القانوني المترت

 
َّإلا َّالفقه الإداري بي َّ  أن 

 
الفوارق والمميزات  ل أهم َّن وحل

 أشخاص من معنويَّ شخص برمهي َّ الذي العقد «أنه على الإداريَّ العقدطبيعة  ن الفقه َّفبي َّ الموجودة  بينهما،

َّب العام َّ القانونَّ َّ إدارة قصد  َّ ،تسييره بمناسبة أو عام َّ مرفق   القانونَّ بأسلوب ا العقد بالأخذذفي ه هنيت َّ وتظهر 

َّ العقد بتضمين وذلك ه،وأحكام َّ العام َّ
 
َّ غير َّ اشروط َّ القانونَّ عقود في مألوفة  َّ الخاص  32َّ".ى شروط غليظةتسم 

قد  إن القضاء الإداري وهو بصدد الفصل في المنازعات الخاصة بالصفقات العمومية، التعريف القضائي: -ه

َّ ا إعطاء َّعرض عليه أحيان َّي َّ موجودة في التشريع الذي قد يتضمن مصطلحات ومفاهيم  وتحاليل َّ تفسيرات 

َّ غامضة، َّ وذلك من خلال ربط 
 

ك لا مانع من مبادرة للذ الدعوى، بالوقائع محل َّ القاض ي الإداري التعاريف

َّ القضاء َّ ف لمجلس الدولة دد نشير إلى تعريا الص َّذوفي ه .نلمصطلح قانوني معي َّ الإداري بتقديم تعريف 
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َّ بقوله: 52/52/2002له بتاريخ  في قرار َّ ،للصفقات العمومية
 
ه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد ''وحيث أن

33َّ .نجاز مشروع أو أداء خدمات...''إيربط الدولة بالخواص حول المقاولة أو 

َّ ا التعريفذظ في هوما يلاح َّ           َّ أن  ر أطراف العقد في الدولة وأحد ولة الجزائري قد حص َّمجلس الد 

َّ فقة العمومية،ي بالمدلول القانوني للص َّلا يف َّ ما وهو الخواص، َّ هذه من حيث أن 
 
 ا آخر َّالأخيرة قد تجمع طرف

َّ غير
 
َّالدولة ممث
 

َّ  في الولاية أولا َّأما وَّلاسي َّ سة إدارية،البلدية أو مؤس  ه ذبها تعترف له القوانين الجاري العمل َّ ن 

َّ ا عنصر منه، ولم يتناول التعريف أيض َّ 10و 41المواد  متها القانون المدني فيفي مقد َّو ،قاض يالت َّ الهيئات بحق 

َّ
 

َّالش َّغم من تأكيد قانون الص َّبالر َّ ا،دة قانون َّكل والإجراءات المحد  34َّ.ا الجانبذالعمومية على ه فقات 

َّة في مجال الصفقات العموميةرات الأخذ بالمنافسة الحر َّالفرع الثاني : مبر َّ      

َّ بإمكانهالجزائر  في التشريعية للحركة عالمتتب َّ لعل َّ          
 
ما في مجال لاسي َّ ،المنافسة الحرة تأثيرات ملاحظة

َّ ا المجال،ذالصادرة في ه والأوامر مجمل القوانين خلال من ،الصفقات العمومية
 
من الدولة في تحسين  رغبة

َّ المناخ في مجال الأعمال وتشجيع َّ زَّيتميسات دون ازدهار المؤس 
 
لعمل وا للتنمية الاقتصادية الوطنية، خدمة

َّ. لكذة تضمن النزيهة بموجب قوانين خاص َّ غير على منع الاحتكار والمنافسة  في ةالحر َّ المنافسة عتماد َّا كما أن 

َّ قتصادالا َّ قد خاص، بوجه العمومية الصفقات وفي عام بوجه 
 
 لتشريعات ومنها التشريع الجزائريَّا غالبية تهتبن

َّ:أهمها راتواعتبا أسباب لعدة بالنظر

َّ يكونَّ أن تستدعي والتي المنافسة يةحر َّ أساس على القائمة قتصاديةالا يةالحر َّ فكرة -  ذا قتصاديالا النسيج 

َّ وكذا تنافسية، ديناميكية
 
 .ةالمرافق العام َّ خدمات من نتفاعالاَّ في الأفراد بين المساواة فكرة

 -َّ َّ أكبر َّ ستقطابا في تساهم المنافسة إن   ممكن سعر َّ على أقل َّ الحصولَّ إلى ييؤد َّ امم َّ ،المتنافسين من ممكن عدد 

 .للإدارة المالية المصلحة تحقيق وبالتالي

َّ فهي الموجودة، قتصاديةالا القوىَّ كل تحرك المنافسة يةحر َّ إن -
 
 ستثناء،ا دونَّ المناقصة للجميع دخولَّ جيزت

َّ المشاريع ماولاسي َّ 35َّ.والصغيرة طةالمتوس 

َّم َّ الإدارة تجعل المنافسة إن -
 
ة َّ معطيات بكل َّ لم  َّ ختيارلاَّل لها المجال َّ يفسح امم َّ ،وقَّالس   بين من ر،قيق المتنو َّالد 

َّ العروض  .مةالمقد 

َّ جراءات،الإَّ ونزاهة الإدارة حياد َّ المنافسة نتضم َّ -
 
َّ بعدوت

 
َّ وموظفيها الذين الإدارة عن المحاباة بهةش

 
 لهم وكلت

 36..الصفقات منح بإجراءات القيام ةمهم َّ

- َّ َّ أن شأنه من ةالحر َّ المنافسة عتماد َّا إن 
 
َّ ريوف

 
الة حماية  ستعمال العقلانيلاَّبا سيسمح حيث العام، للمال فع 

 العامة. الإدارة في والمحسوبية الفساد مظاهر على القضاء في ويساهم ،العمومية للموارد
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َّ ،القولَّ وخلاصة           فعالية  يضمن العمومية فقاتالص َّ مجال في وتجسيده المنافسة يةحر َّ مبدأ يتبن َّ فإن 

َّ أكبر
 
 من خلال الوطني قتصادالا لصالح إيجابية نتائج تحقيق إلى ييؤد َّ أن شأنه من وهذا قتصادي،الا شاطللن

َّ َّ وكذا ،العاملة دالي َّ زيادة َّوَّ ،قتصاديةالا الحياة إنعاش  َّ الدولة، مصالح حماية   .المال العام َّ وترشيد 

 

 ةمن المنافسة الحر َّ فقات العموميةقتصاد الوطني في مجال الص َّالاليات حماية آالمبحث الثاني : 

َّ

َّ التي ةالقوي َّ المنافسة أمام           َّ الوطني القطاع مواجهة في الأجانب المتعاملونَّ هايمارس  َّ الخاص  الذي  الهش 

َّ يتميز
 
َّ ،المشاريع لإنجاز والفنية التقنية الإمكانات ونقص ،الكفاءة ةبقل

 
َّ التي تلك خاصة

 
 مناقصات ضمن طرحت

َّ الغالب في إليها أتلج والتي دولية، َّ لما انظر َّ المتعاقدة المصالح 
 
َّ ضغط أمام كذلك ها،مشاريع َّ هبتتطل

 
القطاع  ليممث

َّ  َّ دوج َّ ؛والعام َّ الخاص 
َّ عالمشر  َّ هنفس 

 
َّ طيلة وإن  ىحت َّ ،الأخير هذا لحماية أحكام إدراج على امجبر َّ منالز َّ من عقود 

َّ مع ظاهره في يتعارض هذا كان َّ بين والمساواة التنافس يةحر َّ مبدأي 
 

َّ.حينالمترش

َّ ازدادت وقد           َّ الأحكام هذه ةحد   الوطنية الأفضلية هامش من رفع الذي 242-51رسوم الرئاس ي الم منض 

َّ وتخصيص ،)أولَّ مطلب( َّ فقاتالص َّ من نسبة  َّ مطلب( والمتوسطة منها الصغيرة خاصة الوطنية ساتللمؤس   .(ثان 

َّ: مبدأ الأفضلية الوطنيةالمطلب الأولَّ      

            َّ َّ إليه ذهبت اعم َّ يخرج لم ،عام َّ كمبدأ الأفضلية على صبالن َّ ،الجزائريَّ عالمشر َّ إن   البلدان في من العديد 

َّ هذا
 

َّ اتيالاتفاق ىحت َّ بل أن،الش َّ التي وليةالد   
 
َّ المجال َّ هذا متنظ َّ أفضلية هامش منح على تنص  سات للمؤس 

َّ ،الدوليةأو  الوطنية الصفقات بمناسبة إلا قتطب َّ لا والتي ،الوطنية
 
َّ الوطنية. فقاتالص َّ في هلتطبيق َّ مجال لا إذ

َّ إلى 242-51ئاس ي كما أشار المرسوم الر َّ          
 
َّ عندما يكونَّ هأن َّ الإنتاج 

 
َّ الوطني الإنتاج أو أداة

 
 على قادرة

َّ ستجابةالاَّ
 
َّ المتعاقدة، المصلحة باتلمتطل  وطنية مناقصة شكل في المنافسة مجال فتح َّ الأخيرة عليها هذه فإن 

 .الأجانب دونَّ الوطنيين للمتعاملين هةموج َّ

َّ تقتض ي          
 
َّ المسألة هذه دراسة

 
َّ تعامل وكيفية التنظيمات مختلف في نظرة  

 والتي ،الشأن هذا في منها كل 

َّ:على النحو التالي37أساسيتين بوجود مرحلتين زتتمي َّ

َّ الفرع        
 
َّمة للصفقات العموميةالأول: الأفضلية الوطنية من خلال المراسيم المنظ

َّ نصوص في ل َّالمتأم َّإن             َّ مييز َّالت َّ يرىَّ ،المرحلة هذه في العمومية فقاتالص َّ تنظيمات  َّ الواضح 
 
 والأفضلية

َّ الوطني تعاملالم بها زتمي َّ التي
 
 نوجزه الذي الأمر وهو ،العام القطاع إلى ينتمي الذي الاقتصادي المتعامل خاصة

َّضمن تطو َّ َّعبر مختلف التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية على النحو الآتي: رات 

َّ
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َّ:  10-92الأمر ضمن الوطنية الأفضلية -5

َّ رغم ،الحقيقة في         َّ لم الأمر هذا ظل َّ في عالمشر َّ أن  َّ ديحد 
 
َّ الوطنية، الأفضلية هامشل َّ معينة نسبة

 
َّ إلا

 
 لا هأن

َّ إنكار َّ مكني َّ
 
َّ اواضح َّ اتمييز َّ مارس هأن َّ لصالح  ، العمومية الصفقات منح خلال إجراءات من الوطنية ساتالمؤس 

َّ"(: 2) فقرة 38 المادة تؤكده ما هذا َّ وتختار 
 

َّ الوطنية ركةالش  أصحاب بين من اكانت َّ إذا ،اذاتي َّ رةالمسي َّ سةوالمؤس 

َّ عرضوا الذين العروض َّ بمناسبة وذلك "الأدنى عرالس  َّ كما المزايدة، إجراءات عرض 
 
 العام َّ القطاع هيمنة ظهرت

تانالم التراض ي لإجراء اوفق َّ الممنوحة فقاتالص َّ أحكام ضمن  95.38و 90 اد 

َّ العام َّ القطاعين بين التمييز مبدأ يبدو           َّ ما إذا اوضوح َّ أكثر والخاص 
 
 العروض اختيار َّ بمعايير الأمر قتعل

هب 41 للمادة اطبق َّ  
  :يلي لما انظر َّ العروض اختيار َّ يتم َّ" ا:نص 

 ...- َّ  
َّ ،عرالس 

 
َّ عرض كان إذا إلا َّ هو الأدنى عرالس  َّ".أجنبية سةمؤس 

َّ 1991: ومرسوم 1982مرسوم ضمن الأفضلية -2

َّ خطوة في           َّ التمييز زيادة َّ نحو 
 
َّ ارسم َّالم َّ ضد  َّ ،سات الأجنبيةالمؤس 

 
 ينالمتعامل َّ 82-145المرسوم  برت

َّ إطار في الأسبقية حسب المتعاقدين لسنة  الخانقة الأزمة بمناسبة حتى هذا يأتي ،العمومي المتعامل صفقات منح 

َّ العموميينومتعامليها  الجزائر دفعت التيوَّ ،5179
 
َّ الخارجي ضالاقترا إلى جوءلل  التنموية، ستراتيجيتهاا لتنفيذ 

َّ لتعليمات خضوعها اليوبالت َّ َّ المقرضة المالية المؤسسات 
 
  الدولي. مثل البنك مالملز َّ ابعذات الط

َّ على 39 91-434نفيذي رقمالت َّ المرسوم َّ وسار           َّ تحديد عدم في المنوال نفس  َّ فيما ،أفضلية هامش 
 
 عن ىتخل

َّ أسبقية َّ
 
َّ رهاقر َّ قد 1982 رسومم كان التي رتيبالت َّ حيث ،منه 24 ةالماد َّ أحكام منض  سنة  حتى الوضعية دامت 

َّ بتعديل ،5119 َّ لم التي ةالأسبقي َّ وهي، 404-15نفيذي الت َّ المرسوم 
 
َّ ونَّالعمومي المتعاملونَّ بها يأخذ  من للعديد 

َّ يمنةه َّ هو اوضوح َّ هاأكثر َّ ،الأسباب  الاقتصادية. القطاعات من العديد على الأجنبية ساتالمؤس 

َّ: 15-247غاية إلى 210-02 الرئاس ي المرسوم صدورَّ مرحلة -0

َّ مئوية نسبة بتحديد وذلك ،الوطنية الأفضلية مسألة في اتراجع َّ المرحلة هذه دتشه َّ         
 
للمتعاملين  منحت

َّ تم َّ الذين الوطنيين
 
َّ.المالي رضالع َّ على قتطب َّ والتي قنية،الت َّ عروضهم بولَّق

َّ الأفضلية -أ َّ: 210-02: رقم الرئاس ي المرسوم منض 

َّ ع َّالمشر َّ كتدار َّ         َّ النقص  َّ نظيماتالت َّ فيه وقعت الذي الفادح   ضغط تحت ماورب َّ ،المسألة هذه في ابقةالس 

َّ َّ الجهات  َّ المانحة 
 
َّ التي 19 المادة بإدراج ذلكوَّ قرضة،والم

 
َّ منحت َّي هامش أفضلية  َّ عتبري َّ والذي ، 15%بـ رَّقد   احد 

َّ
 

َّم َّ معقولا
 
َّ ببعض قارنة

 
َّ على قيطب َّ الأخرى، شريعاتالت

 
 المساواة مبدأ َّ بين وفيقللت َّ منه اسعي َّ ،فقاتة الص َّكاف
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َّ اليوبالت َّ الوطني، المنتوج حماية ومبدأ المنافسة يةوحر َّ
 
َّ قخل َّ بين الفرص في كافؤالت َّ بعض   الأجنبية َّ ساتالمؤس 

َّ َّ فقاتالص َّ على الحصولَّ في اغبةالر َّ الوطنية ساتوالمؤس   40.المتعاقدة المصلحة بلق َّ من المطروحة وليةالد 

 :10-236 رقم الرئاس ي المرسوم ضمن الأفضلية -ب

َّهام العمومية فقاتللص َّ الجديد نظيم َّالت َّ رفع            لصالح 25% بذلك ليصبح نقاط10 ـب الأفضلية ش 

َّ َّ حساب على الوطنية ساتالمؤس  َّ منه تستفيد لا التيوَّ ،الأجنبية ساتالمؤس 
 

َّ مع جمعالت َّ حالة في إلا  ساتمؤس 

َّ نسبة قدربوَّ جزائرية َّ وجهالت َّ هذا يأتي .عجم َّالت َّ في الأخيرة هذه حصص 
 
 في واضحةال الحكومة سياسة نتيجة

َّ رؤساء َّ ضغط ثانية جهة منوَّجهة،  من المحلي المنتوج ءأدا تكريس  أجل ة منالخاص َّ الوطنية ساتالمؤس 

َّ .ولةها الد َّمارية التي تطرح َّتثسالبرامج الاَّ من ة َّحص َّ على الحصولَّ  ا إلزام َّأيض َّ للتشم َّ ةالأفضلي َّ هذه وتمتد 

َّ صيغة في هامشاريع َّ طرحب دةالمتعاق َّ المصالح َّ كان متى ،وطنية مناقصات  َّ الوطنية والأداة الإنتاج 
 
 على قادرة

41َّ.لحاجياتها الاستجابة

َّ  :242-51 رقم الرئاس ي المرسوم ضمن الأفضلية -ج

َّالت َّ ولقد تم َّ          
 
َّأكيد على هذا الم ََّّفقات العموميةللص َّ قتض ى في المرسوم الجديد   َّ ،حيث أن 

َّع خص َّالمشر   ص 

ا في المراسيم كس ما كان موجود َّبع ،نتاج''لإَّالوطنية ل ة الإنتاج الوطني والأداةترقي َّاه ''سم َّ اخاص َّ اله قسم َّ

َّ َّالس   
 
 َّ. فقات العموميةمة للص َّابقة المنظ

كهامش أفضلية للمنتجات ذات  %21على نسبة  ع َّوقد أبقى المشر 

َّلالجزائري وَّ المنشأ َّ َّ 42،للقانون الجزائريَّخاضعة السات لمؤس 
 
َّ التي يحوز أغلبية ها جزائريون مقيمون مال َّرأس 

َّ َّ فيما يخص  وتخضع الاستفادة من هذا  43.دراسات نجاز َّإأو  ،أو الخدمات ،لوازم الأشغال أو اقتناء َّ صفقات 

َّ َّ حالةل الهامش 
 
 َّما إذ

َّع َّد تجم َّا كان المتعه  َّا يتكون من مؤس  َّ سات خاضعة  َّللقانون الجزائري ومؤس  َّأجنبية. سات 

َّ ذ َّرات الأخمن مبر َّ ولعل َّ           قيمة الواردات في السنوات الأخيرة  هو ارتفاع َّ ،للإنتاج الوطني بنظام الأفضلية 

َّ  
َّ التي ةالقوي َّ المنافسة في ظل  َّ هايمارس 

َّ مواجهة الأجانب في المتعاملون  َّ الوطني القطاع  َّ الخاص   زالذي يتمي َّ ،الهش 

َّ
 
َّ الكفاءة ةبقل َّ ونقص  َّخاص َّوَّ ،المشاريع لإنجاز يةوالفن َّ قنيةالت َّ الإمكانات 

 
َّ التي تلك ة

 
َّ طرحت َّ منض   ،دولية مناقصات 

َّ والتي
 
َّ الغالب في إليها ألجت َّ لما انظر َّ دةالمتعاق َّ المصالح 

 
َّذل. هامشاريع َّ بتتطل َّ لك وجدت  َّالد  َّولة نفس 

 
 على ها مجبرة

َّ
 
َّلجوء الل َّ لمنتجات والخدمات  طورات فقات العمومية مع الت َّبتكييف قانون الص َّ المنشأ الجزائري، ذات 

َّ 242-51ئاس ي من المرسوم الر َّ 71ة ت عليه الماد َّلك ما نص َّذمن  اهنة،قتصادية الر َّالا
 
 صدر''...عندما ت

َّ
 
َّالمتعاق َّ المصلحة

 
َّ دة دعوة

 
َّ ،،،دولية أو للمنافسة وطنية

 
َّفإن تعطي الأفضلية ،،، ب الحالةه يجب عليها حس 

َّ ية الحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء َّقتصاد الوطني وأهم َّندماج في الالاَّل وق في الس 

َّالجزائرية''.
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َّ ،كنولوجيفي والت َّعيد المعر َّص َّالعلى وَّ            َّ فقد أدرج 
َّع في قانون الص َّالمشر 

 
رفق فقات العمومية وتفويضات الم

َّا يساع َّا قانوني َّنص َّ العام َّ َّ ن الأجانب،وَّقتصادين الاوَّع بها المتعاملالخبرة التي يتمت َّ د على نقل 
 
ظرائهم إلى ن

َّ الوطني، قتصاد َّلاهوض باالجزائريين للن َّ ، وطنية ودولية، دة عند دعوتها للمنافسةالمتعاق َّ وذلك بإلزام المصلحة 

َّ
 
َّأن ت َّ درج  َّ من دفترض 

 
َّالش َّأحكام َّ روط  فقة في إطار ضوع الص َّالتي ترتبط بموَّ ونقل المعرفة ا تسمح بضمان تكوين 

44َّ.الإنتاج الوطني ترقية َّ

         َّ
 
 َّ خذكما ات

َّع الجزائري تدابير حمائية لتدعيم الاالمشر  َّقتصاد الوطني، بإشراك المؤس 
 
ية في سات المحل

َّ
 
مجوَّ لبات العمومية،سوق الط َّإالمقاولات في  هذمني لهالض َّ الد  َّنجاز المشاريع، وتتجس  على  د تلك الحماية بالنص 

َّ ؛المناولة في الصفقات العمومية
 
َّ 242-51ئاس ي أوجب المرسوم الر َّ إذ

 
في دفتر  ر ج َّدعلى المصلحة المتعاقدة أن ت

َّ
 

من  (%00تخصيص ثلاثين في المائة ) -ار َّمتى كان مبر َّ-45ا،د المؤسسات الأجنبية لوحدهروط في حالة تعه َّالش

َّ 46َّ.الخاضعة للقانون الجزائريَّسات مبلغ الصفقة الأصلي كمناولة لصالح المؤس 

َّكما لا يجوز للمصلحة المتعاق َّ         
 

َّدة أن تلجأ للمناولة الأجنبية إلا َّ إذا لم يكن في استطاعة المؤس   سات 

َّ
 
َّحاجاتها. ومه َّ الوطنية تلبية َّ دة،ه المصلحة المتعاق َّالذي تختار َّ الإجراء َّ ما يكن 

 
 في دفتر َّج ر َّدوجب عليها أن ت

َّ تدابير َّ الأعباء َّ
 
َّنتج المستور َّجوء للم َّلا تسمح بالل

 
َّد إلا

 
َّ إذا كان الم

 
َّنتج المحل

 
َّ ه غير َّي الذي يعادل

 
 أو كان غير َّ ،رمتوف

َّمطاب َّ َّ اذوفي ه قنية المطلوبة،الت َّ للمعايير ق 
 
 َّ إشارة

ع الجزائري لحماية الإنتاج الوطني من واضحة من المشر 

َّ ،المنافسة الأجنبية َّسات والاستغلال الأمثل للمؤس 
 
َّالوطنية في تنفيذ المشاريع الم

 
47َّ.ن عنهاعل

َّكيفية تطبيق هامش الأفضلية: :الفرع الثاني      

َّالص َّ 20ن القرار رقم بي َّ           َّ ادر عن وزير المالية، كيفيات تطبيق هامش 
 
سبة للمنتجات ذات الأفضلية بالن

َّجات انت َّم َّالمنشأ الجزائري وَّ  48:حسب الأحوال التاليةسات الخاضعة للقانون الجزائري لمؤس 

َّ:بالنسبة لصفقات اللوازم -5

َّي َّ           َّللمنتجات ذات المنشأ الجزائري المصن َّ %21الأفضلية بنسبة  منح هامش 
 
َّ ،اي َّعة محل  

م بعد أن يقد 

َّالمتعه َّ
 
َّ د شهادة

 
َّثت

 
َّوَّ ج جزائري المنشأ،نت َّبت أن الم

 
 َّ ناعة بناء َّجارة والص َّصدرها غرفة الت َّالتي ت

 .دعلى طلب المتعه 

2- َّ
 
َّوازم والدراسات: بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والل

َّي َّ           َّ %21الأفضلية بنسبة  منح هامش  راسات الخاضعة للقانون الجزائري، الد َّ سات أو مكاتبللمؤس 

َّعات المختلطة بنسبة الحص َّوكذا التجم َّ َّع.سة الجزائرية في التجم َّة التي تحوزها المؤس 

َّإعم تم َّوي َّ           َّال هذا المقتض   َّ اختيار َّوَّ ى في مرحلة تقييم  َّوَّ ،مة لنيل الصفقةالعروض المقد   ذلك بعد عملية 

َّ َّ لين وإقصاء َّالمتنافسين المؤه َّ حصر لائحة   ،المواصفات المطلوبةمع هم الذين لا تتطابق عروض َّ المتنافسين 
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َّفالي وبالت َّ َّ ،داتأجنبية بتعه َّ عندما تتقدم مقاولات  َّنلج فإن  َّيوتقية ظرفالأَّ ة فتح 
 
الأفضلية  منح َّم العروض ت

َّ َّ لعرض  َّلة و َّالمؤه َّ العروض المقاولة الوطنية من بين تلك   من هامش ويستفيد ،المطلوبة فق المعايير القانونية 

َّ الأفضلية َّ َّكان   اطبيعي َّ اشخص َّ الخاضعة للقانون الجزائري، فقط المؤسسات 
 
َّ يحوزَّ أو شركة

 
َّ أغلبية مالها رأس 

َّوفي حدود الحص َّ ،جزائريون مقيمونَّجتماعي الاَّ
َّها الجزائريون المقيمون.ة التي يحوز 

َّ ن القرار َّكما بي َّ           َّذه أن 
 
َّه الن

 
َّالمالية للمتعه َّ ضاف إلى العروضسبة ت

 
ة ركات الخاضعدين الأجانب وللش

َّ الجزائريَّ للقانونَّ
 
المحسوبة بكل الحقوق على أسعارها  %21 أجانب جتماعيالاَّ رأسمالها التي يحوز أغلبية

ض على حسب تخف َّ %21جمع المختلط فإن نسبة وفي حالة الت َّ .وفي حدود التي يحوزها الأجانب سوم،والر َّ

َّة التي تمتل َّالحص َّ ة التي يحوزها الجزائريون وفي حدود الحص َّ ع،جم َّا الت َّذمة في هسة الجزائرية المساه َّكها المؤس 

َّ َّسة.المقيمون في المؤس 

َّ : الصفقات المحجوزةالثانيالمطلب       

          َّ َّالأخير لمرسوم الص َّ لقد أدخل الإصلاح 
 
رتكز من القواعد الجديدة التي ت فقات العمومية مجموعة

َّوَّ ،بالأساس على الحكامة الجيدة َّالت َّ أهداف  َّالمزيد من ال إرساء َّوَّ ،المستدامة نمية 
 

َّوَّ، المنافسةفافية وَّش  تحسين 

َّ َّخاص َّ مناخ الأعمال 
 
َّ .للمقاولات الوطنية سبةة بالن َّ الحكومة بحيث أن 

 
َّ لتتدخ  في فقط ليس اعمق َّ أكثر َّ بشكل 

َّ َّ هذه الأخيرة منح 
 
َّ حساب على أفضلية َّالمؤس  َّ بل الأجنبية، سات  َّ إلى كذل َّ ىتعد   في داتهاتعه َّ تقديم من رمانهح 

َّ .المحجوزة الصفقات قبيل من تد َّعمومية ع َّ صفقات
 
َّ خلال من ذلك ىيتجل  ،242-51 الرئاس ي المرسوم أحكام 

َّ 91 ةفالماد َّ
 
َّ والولايات للبلديات جيزمنه ت َّ ذات ساتوالمؤس 

 
 إعلان بمناسبة هاصايت َّو َّ تحت الموضوعة الإداريَّ عاب َّالط

َّ هذا أن يكونَّ اتها،مناقص َّ َّ الإعلان 
 
َّ بحيث فقط اي َّمحل

 
َّ نتتمك َّالمؤس  َّ المساهمة َّمن  منها القريبة سات   دونَّ هاوحد 

َّالعقود. هذه في هاغير َّ

َّول: فئة الحرفيينالأَّالفرع       

          َّ
 

 َّ عرف
َّالمشر  َّ": بقوله 0549-19من الأمر  50ة في الماد َّ رفي َّع الجزائري الح  َّذب مفهوم هحس 

 
منح ا الأمر ت

َّ
 
َّلالحرفي  صفة  

َّمسج َّ شخص طبيعي َّ كل  َّ التقليدية والحرف، اتالصناع في سجل َّ ل 
 
ا كما ا تقليدي َّيمارس نشاط

َّ َّي َّ الأمر، اذمن ه 01 في المادة د َّهو محد 
 

َّثبت تأهيلا
 
َّ ويتول َّى بنفس 

 
َّ تنفيذ العمل، ه مباشرة

 
َّ وإدارة ره يه وتسينشاط 

َّ.''.ل مسؤوليته..وتحم َّ

َّ ،ها سبق ذكر َّمم َّ           َّ يمكن استخلاص   
َّالميزات التي يتمت َّ أهم  هذه الخصائص  رفي، ويمكن حصر َّع بها الح 

َّ:فيما يلي

- َّ َّ في لمسج َّ طبيعي شخص   
َّثبت ممارست َّي َّ ذو تأهيل مهني َّ ،والحرف التقليدية ناعةالص َّ سجل   .رفيه لنشاط ح 
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- َّ
 
َّ يباشر َّ، خدمات أداء َّ صليح أويانة أو الت َّحويل أو الص َّا بغرض الإنتاج أو الت َّيدوي َّ ايمارس نشاط

 
ه بنفسه عمل

َّ
 
َّل المسؤولية بنفسه.الاستقلالية وتحم َّ ه عنصر َّليب عوهو ما يترت

َّ" بقولها: 15-247 الرئاس ي من المرسوم 86 ةالماد َّت ونص َّ          
 
َّخص َّت َّ ص  المرتبطة بالنشاطات  الخدمات 

َّ َّمثل خياطة الأعلام الوطنية. ''،...ية للحرفيين الفن َّ رفيةالح 

َّالصغيرة و المتوسطة : المؤسساتالفرع الثاني      

َّ فرض على الأمر َّ قتصري َّ لا           ا،  بل ،الوطنية الأفضلية  َّ وبناء لحماية عالمشر َّ من اسعي َّوَّأيض   القطاع الخاص 

َّ هذا لجأ ،الوطني َّن َّ تخصيص إلى الأخير  َّ لصالح المطروحة فقاتالص َّ من سب  َّالمؤس  َّ غيرةالص َّ سات   
ة. طوالمتوس 

َّ الأخيرة بهذه قصدوي َّ َّسمؤس  َّ ات  َّ لع والخدمات،إنتاج الس 
 
( 210لى مائتين وخمسين )إ( 5ل من واحد )والتي تشغ

َّ يتجاوز رقم َّ ولا ا،شخص َّ حصيلتها  لا يتجاوز مجموع َّ أو دينار جزائري، مليارات( 04نوي أربعة )أعمالها الس 

50َّ".دينار جزائريَّ مليار( 05)السنوية 

          َّ َّخاص َّ ،الأعمال وفي سبيل تحسين مناخ 
 
َّ ة

 
 غيرَّع الص َّاب َّبالنسبة للمقاولات الوطنية التي يهيمن عليها الط

َّوَّ َّ ط،المتوس   َّس 
َّذالجزائري لهع مح المشر  َّه المؤس   في ظل َّ فقات العمومية،الص َّ سات بالمشاركة في إجراءات إبرام 

َّ َّ احترام الشروط 
 
َّالم

 
َّثلى المتعل

 
َّقة بالجودة والك َّسعي َّ المشاريع، نجاز َّإ لفة وآجال 

 
َّا منه لإدماجها في سوق الط  لبات 

َّ، 242-51ئاس ي من المرسوم الر َّ 72المادة  من خلال تكريس أحكام العمومية،
 
فقات العمومية ق بالص َّالمتعل

َّ التي ،وتفويضات المرفق العام َّ َّ على تنص 
 
َّ نيمك َّ اعندم َّ" هأن

 
َّ بعض تلبية  بلق َّ من دةالمتعاق َّ المصالح حاجات 

َّ َّ ساتالمؤس 
 
َّ في فةمعر َّ هي كما رة،المصغ

 
َّ نظيموالت َّ شريعالت َّ بهما، المعمول 

 
َّ على يجب هفإن َّ) دةالمتعاق َّ حالمصال 

 
في  إلا

َّ.ا المرسوم''ذا مع مراعاة أحكام هحصري َّ لها الخدمات هذه تخصيص( اقانون َّ رةالمبر َّ الاستثنائية تالحالاَّ

َّإب ،ا الإجراءذدة عند قيامها بهوتلتزم المصلحة المتعاق َّ            َّتل تقديمي مفص َّ بتقرير َّ فقةبالن َّ رفاق الالتزام 
ر بر 

َّفيه الاَّ
 
َّ اختيار المتعامل الاقتصادي ستشارة وكيفية قابة المالية إطار الر َّفي ا ذوه الاستشارة، ت عليهالذي رس 

َّ َّفقات المم َّابقة للن َّالس 
 
َّ 51.لة في المراقب الماليث

 
َّ رة لفائدةه من بين الامتيازات المقر َّكما أن غيرة سات الص َّالمؤس 

َّ َّفقات العمومية، في نظام الص َّطة والمتوس  52َّ %20نسبة  هو تخصيص 
 
حسب لبات العمومية على الأكثر من الط

َّ دفتر َّ محل َّ الحالة،
 

َّص َّروط  مخة من دفتر شأو حص َّ، روط منفصلش َّ ص  َّ وفق  َّ نظام  َّ تقييم   العروض وشروط 

َّتأهيلية مكي َّ 53َّ.سات المصغرةفة مع المؤس 

من  جزء َّ لفائز بالمشروع بأن يقوم بإسنادا إلزام َّ الشروط، ويجوز لصاحب المشروع من خلال دفتر َّ          

َّذه إلى هإنجاز َّع فقة المزم َّهذه الص َّ َّه المؤس  ولا  فقة الأصلي.من مبلغ الص َّ %00في حدود  سات، في إطار مناولة 

َّيمك َّ َّأن تتجاوز المبالغ الآتية: حال من الأحوال، ن بأي 
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َّدج( لخدمات الأشغال )هندسة مدنية وطرقات(. 52.000.000عشر مليون دينار ) ااثن -

َّالأشغال )أشغال البناء الت َّدج( لخدمات  2.000.000سبعة ملايين دينار ) -
 
 انوي(.   قنية وأشغال البناء الث

َّيمل -
 
 دج( لخدمات الدراسات. 2.000.000) دينار اون

 للخدمات. دج( 4.000.000) أربعة ملايين دينار -

َّ 2.000.000) سبعة ملايين دينار -
 
 وازم.دج( لخدمات الل

          َّ َّا وفي حالة حدوث ظروف 
 
من  على قرار َّ فإنه يمكن ذلك بناء َّ ،المبالغه ذب تحيين هقتصادية تتطل

َّالوزير 
 
 ف بالمالية. المكل

َّذكل ه          
 
 َّه الإجراءات الحمائية التي ات

َّتبي َّ ،فقات العموميةص َّع الجزائري في مجال الخذها المشر 
 
 ن رغبة

َّالدولة في حماية الا َّ، الوطني قتصاد  َّ وتشجيع القطاع الخاص  من خلال  ،قتصاديةالا على تحقيق التنمية 

َّالد َّ َّ.استثمارية مع المتعاملين الأجانب خول في شراكة 

َّمار الأجنبي في إطار الشراكة تثسلاَّلتزام باالفرع الثالث : الا      

َّ كان إذا           َّ- العمومية فقاتالص َّ قانونَّ غرض 
 
َّ هو  -بداية

 
َّ هجعل

 
َّ ،الأجنبية ستثماراتالاَّ لجذب آلية  فإن 

َّ 
َّع بدايالمشر 

 
َّ مع يتناسب اخاص َّ اه َّتوج َّ ىتبن 2015َّ ن م ة َّ الجديدة ياسةالس   الأجنبية َّ ستثماراتالاَّ مجال في ولةللد 

َّ فكرة على القائمة
 

َّ ما وهذا ،الوطني المتعامل مع راكةالش  242-51رقم  ئاس يالر َّ المرسوم من 84 المادة دتهجس 

َّ 
َّالا تكريس خلال من ،وتفويضات المرفق العام ََّّالعمومية فقاتالص َّ تنظيم نالمتضم   هستثمار وتقويت َّلاَّبا لتزام 

َّ بإقرار َّا عدم عن عقوبات  َّ هذا حترام 
 

َّ .رطالش
 

َّ روط.المنصوص عليه في دفتر الش

َّ تطبيقه مجال و ستثمارلاَّبا لتزامالا محتوىَّ -أولا      

          َّ 
 
 في نةالمتضم َّ دالمتعاق َّ لالمتعام َّ ختيارا معايير في ةالعام َّ القاعدة على ستثناء َّا ستثمارلاَّبا لتزامالا ليمث

فقات الص َّ تنظيم نلمتضم َّا ،242-51 رقم ئاس يالر َّ المرسوم من 78 ةالماد َّ في عليها المنصوص ،الشروط دفاتر

َّ .وتفويضات المرفق العام العمومية
 
َّ إذ َّ عليه فالمتعار َّ أن  َّ صوصالن َّ في عليه والمنصوص   هو ،فقاتللص َّ ابقةالس 

َّ َّ فتصر َّ تحت تضع دةالمصلحة المتعاق َّ أن 
 

َّ حينالمترش َّ دفتر  بإعداد  لهم تسمح التي العناصر َّ نيتضم َّ شروط 

َّ َّ ،همعروض 
 

َّإلا َّسال َّ 242-51ئاس ي من المرسوم الر َّ 84 ةالماد َّ  أن 
 
َّ المبدأ هذا عنت خرج َّ كر،ف الذ

 
 عليه فتعار َّالم

َّ كونها في هنية،الم َّ للمقاييس يستجيب والذي
 
َّلز َّت

 
َّالد َّ شروط دفاتر َّيتضمن نص   أنعلى  دةالمتعاق َّ م المصلحة  عوات 

َّ للمنافسة َّ وليةالد 
 
َّ ،ستثمارلاَّبا دينالمتعه َّ لزمي َّ اشرط

 
د قائمتها بموجب بالمشاريع التي تحد َّ الأمر قعندما يتعل

َّلمبالنسبة  ،أو الوزير المعني من سلطة الهيئة العمومية ر َّمقر َّ َّشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤس  ابعة الت َّ سات 

  54.لها
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َّ 84 ةالماد َّ نتتضم َّ           ه تنص َّ بحيث اتقييد 
 
َّ أن يجب" على أن َّال ر َّدفات تنص 

 
َّ على روطش  للمنافسة دعوات 

َّ َّإ في ،وليةالد   
َّ التي نميةللت َّ العمومية ياساتطار الس   

َّ الحكومة د منهاتحد 
 
 َّ سبةبالن

 الالتزام َّ الأجانب دينللمتعه 

َّ عندما في شراكة، بالاستثمار
 
َّ بمشاريع الأمر َّ قيتعل َّ من ر َّمقر َّ بموجب هاقائمت َّ دتحد  َّ لطةس   أو العمومية الهيئة 

َّ الوزير المعني 
 
َّ لمشاريعها سبةبالن

 
َّ سبة لمشاريعوبالن َّ".لها العمومية التابعة ساتالمؤس 

َّ يعني هذا         
 
َّ:هأن

َّ ستثمارلاَّبا لتزام َّالا شترطي َّ لا -
 

َّ التي فقاتالص َّ في إلا
 
َّ إطار في برمت َّ نميةللت َّ العمومية ياساتالس   

 دهاالتي تحد 

 . الحكومة

َّت - َّ من رَّمقر َّ بموجب ستثمارلاَّبا لتزاملال الخاضعة المشاريع قائمة دحد   .أعلاه المبينة ةالمختص َّ لطةالس 

َّ اإلزامي َّ إجراء َّ ستثمارلاَّبا لتزام َّالا برعت َّي َّ
 
َّذوه فض،العرض تحت طائلة الر َّ بولَّلق

 
يجب "من كلمة  ا ما يستشف

َّ 2050 نوفمبر 27 خ فيالوزاري المشترك المؤر َّ القرار د َّوقد حد َّم". لتزاالا
 
 في ادائم َّ 55،مارتثسلاَّلتزام باالا ل َّشك

َّ مع شراكة َّ شكل َّ نيتضم َّ أن ويمكن الجزائري، للقانونَّ خاضعة سةمؤس 
 

َّ المناقصة ملف
 
َّ غير َّ قائمة  دةمحد 

َّ َّ نهايمك َّ التي ساتللمؤس  َّ تجسيد  َّا الأخير يم َّذالأجنبي، ه دالمتعه َّ مع شراكة عملية  َّ كن له الإعلان  َّ عن اسم 
 

ريك الش

َّ
 

َّأو الش
 
 غ بالصفقة.ركاء الجزائريين بعد أن يبل

َّ ويمكن           َّلس  َّ سة َّلطة المؤس  َّالوطنية الس  َّ ولة أويادية في الد  َّ الهيئة 
 
َّ ة أو الوزير،المستقل َّحس   ،الحالة ب 

 َّ إعفاء َّ
َّالمتعه  َّ الأجنبي د  َّالذي جس 

 
َّ ستثمار َّا د عملية

 
َّأو التزم بتجسيدها ،حسب الش  00دة في المادة روط المحد 

 56.وإدراج ذلك في دفتر الشروط ثمار َّتسلاَّلتزام بامن الاك من القرار الوزاري المشتر َّ

َّ العقوبات -ثانيا      
 
َّستثمار:لاَّبا لتزامالا شرط حتراما عدم عن بةالمترت

َّ حالة في           َّفيما إذا وَّ لمشروع الاستثمار،المتعاقدة  المصلحة معاينة 
 
َّ لم الأجنبي دالمتعه َّ أن دتتأك  ديجس 

 فيجب ؛منه بخطأ َّ كان ذلك وَّ، الشروط دفتر في االمنصوص عليه والمنهجية عاقديةالت َّ زنامةللر َّ اطبق َّ ستثمارالاَّ

 15-247 الرئاس ي المرسوم من 541 المادة في نةالشروط المبي َّ حسب بإعذاره تقوم أن المتعاقدة المصلحة على

َّ
 
ََّّالعمومية فقاتالص َّق بالمتعل َّ ،العام َّ وتفويضات المرفق  تحت  دة في الإعذار،بأن يتدارك ذلك في الآجال المحد 

َّ طائلة َّ َّ ،المالية العقوبات تطبيق 
 

َّ 242-51من المرسوم الرئاس ي  542ة دة في الماد َّروط المحد َّوحسب الش الف الس 

َّ 
 
 منه. 21ة بمقتض ى الماد َّ دالتعه َّ من الممنوعين قائمة في تسجيله وكذا ،كرالذ

َّ ما وإذا          َّ رأت 
 
َّالمتعاق َّ المصلحة

 
َّ فسخ الصفقة، دة ضرورة

 
كن لها ذلك تحت مسؤولية المتعامل م َّه ي َّفإن

َّ.(حسب الحالة)بعد الموافقة المسبقة من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني  المتعاقد الأجنبي دون سواه،
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َّ القول َّ نمك َّوي َّ           َّ أن 
 
َّالاَّ بجذ َّ الأجنبية هو ستثمارات 

 
َّ معظم َّ إليه تسعى الذي الهدف  ةخاص َّ، النامية ولَّالد 

َّ منذ
 
َّ ولأجل الماض ي، القرنَّ من اتيسعينالت

 
َّتلك  تم َّهذا قا َّ قوانينها بتكييف الجزائر فيها بما ولَّالد   من اخليةالد 

 الغرض، لهذا عالمشر َّ عليها عتمدا التي المجالات من العمومية فقاتالص َّ مجال َّ وكان .ستثماراتالاَّ ستقطابا أجل

َّ
 

َّ الجديد هالتوج َّ أن إلا َّ ولة فيللد 
 
َّ الكبرى، والمشاريع المالية ةمبالملاء المتميزة الجديدة قتصاديةالا روفالظ  فرض 

َّ عليها َّ إطار في ستثمارلاَّبا التزام َّا الأجنبي المستثمر َّ ض علىتفر َّ أن  َّا وهذا ،الوطني المتعامل مع شراكة 
 
 ستجابة

ىَّلل كاو 
 

َّ معظم من الأجانب ستفادةا بشأن نَّوَّالوطني نَّوَّالمتعامل هاعرف التي ش  .العمومية الصفقات 

 أصبح الذي ستثمارلاَّبا لتزاملابا يقترنَّ العمومية فقاتللص َّ للترشح طلب كل َّ ،القانون الحالي ظل َّ في          

َّ
 
َّ دمجر َّ إلى لَّتتحو َّ العمومية فالمصلحة ،اليوبالت َّ العمومية، فقاتالص َّ ا لإبرامضروري َّ اشرط  المتعامل بين رابط 

َّ.الوطني الأجنبي وشريكه

 

َّخاتمة: 

َّ هذه ختام في           َّ لنسج َّ أن نستطيع راسة،الد  َّ قانوني كإطار َّ ،ية المنافسةحر َّ أو ،ةالمنافسة الحر َّ أن   لتنظيم 

َّ َّ ،نمعي َّ اقتصادي 
 
َّ مرتبط َّ ولة،للد َّ الاقتصادية ياسةبالس 

 
َّ غيراتوالت َّ راتوبالمؤث  َّ تزال ولا كانت التي وليةالد 

 
 على رتؤث

َّ
 
َّ لذلك .الوطني شريعالت َّالص َّ قانونَّ إلى المنافسة تامتد  َّ فأصبحت العمومية، فقات  َّ العمومية الصفقات 

 
 في مبر َّت

َّ  
َّ احترام ظل  َّ المنافسة، أحكام  َّ بهدف الوصول  َّ إلى ضمان نجاعة 

 
َّالعمومية والاَّلبات الط العقلاني  ستعمال 

َّمع ض َّ ،العام َّ والحسن للمال  
َّ موطنيين أ ،اخواص َّ مأ كانوا ين عموميينيقتصادالا المتعاملين مان حق   ،أجانب 

َّ
 
َّت َّوحماي ،لبات العموميةفي الوصول للط َّ هم من الممارسات التي تمس 

 
 العمومية، فقاتقة بالص َّبالإجراءات المتعل

َّ
 
َّوالتي قد ت

 
َّل المتعاق َّالمتعام َّب من رتك َّذله .المصلحة المتعاقدة د أو من 

 
ع على تعديل قانون ب المشر َّه الأسباب دأ

َّالص َّ َّ فقات لمواجهة الحالات 
 
َّ.ية المنافسةنافية لحر َّالم

          َّ
 

َّ إلا  المتعاملين لبعض ةالقوي َّ المنافسة َّ مواجهة في الاستثناءات بعض دراجإ منيمنع  لا ذاه أن 

َّ مالاسي َّ ينالاقتصادي َّ َّ يملكونَّ الذينوَّ ،منهم الأجانب  َّ مؤهلات  غالبية المشاريع  حصلون علىي َّ تجعلهم قد وتقنيات 

َّ الزام َّ كان لذا المطروحة،
 
َّ الأقل َّ المتعاملين حماية

 
َّ ،المنافسة هذه من تأهيلا َّ بعض إنتاجية ورفع  َّ ساتالمؤس 

 
 يةالمحل

َّخاص َّ
 
َّ ة َّ غيرةالص َّ ساتالمؤس   َّت أصبح َّ التي ،طةوالمتوس 

 
َّ الوطني بالاقتصاد هوضللن َّ ارهان َّ لتشك  

حديات الت َّ في ظل 

َّاهنة.قتصادية الر َّالا

         َّ ا، فإن  َّهذه ستخلص من ي َّأهم  ما  أخير  َّما يلي: ،راسةالد 

َّ يفقات العمومية هة في مجال الص َّالمنافسة الحر َّأن   -
 
َّيكف َّ مبدأ

ه لضمان شفافية ونزاهة احترام َّ ل القانون 

َّ.العموميةتسيير المرافق 
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َّر القانفكرة التطو َّأن   - َّمات تاريخية ودولية.لنتيجة لتظ وني للمنافسة هي في حقيقة الحال 

َّأن   - َّ المسعى في ااقتصادي َّ ادور َّ المنافسة إعطاء إلى ىتسع َّ ولةالد 
 
َّ على الحاصل طورَّبالت َّ قالمتعل َّالس   .وليةاحة الد 

َّأن   - َّ إبراز إلى تسعى ولةالد   
 التجارية. سواقالأَّ على ذلك أثر َّوَّ المنافسة لمسعى الاقتصادية المهام 

َّوَّ         
 
َّا مم َّانطلاق َّ:اليةراسة للاقتراحات الت َّالد َّ تلوص َّت ،ما تقد 

َّوَّ هتمامالاَّ -
 
َّ ماناتعلى الض َّ ركيزالت َّ لكل َّ الممنوحة   الذي المتعاقد المتعامل َّ ةوبخاص َّ فقة،الص َّ أطراف من طرف 

َّ ينبغي
 
َّالعمومية. للطلبات نجاعةوَّ فعالية تحقيق أكثر في هإشراك

-  َّ ى  لابد 
 
 َّعل

َّ إبراز على العملمن  الجزائريَّ علمشر   للمنافسة. القانوني بطالض َّ لمصطلح القانوني ورَّالد 

َّ وه المنافسة لفكرة القانوني رَّالتطو َّ -
 
 َّ طرح عن عبارة

 اائم َّد يعملالجزائري  عالمشر َّ لكن ،منالز َّ مع يتطورَّ نسبي 

َّ حتاجهت لما الواقعية الحقيقة دونَّ القانونية الميكانيزمات إبراز على  . وقَّالس 

من خلال تعديل المرسوم الرئاس ي  ،فقات العموميةبرام الص َّإ ظر في مصطلح ''المجال الواسع'' فيإعادة الن َّ -

َّ ،10-92من الأمر 00ة وتفعيل الماد َّ ،51-242 َّالتي حد  من  قل َّالأا على ( يوم 20َّ) عشرينة الإشهار بــدت مد 

َّت َّال َّ ستلام العروض،لاَّد اريخ المحد  َّ مع إمكانية تخفيض  َّستعجال.( أيام عند الا50َّ) ة إلى عشرةتلك المد 

َّ

َّ الهوامش:

َّ

                                                           
دراسة مقارنة: القانون الأمريكي، الاتحاد الأوروبي، القانون  -منظمة التجارة العالمية: تنظيمها وحمايتهاجابر فهمي عمران، المنافسة في  1

 .022، ص 2055المصري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
 . 020جابر فهمي عمران ، نفس المرجع، ص  2
 . 29سورة المطففين، الآية  3
والسياسية،  القانونية للعلوم الأنبار جامعة بالمناقصة، مجلة التعاقد في المنافسة حرية مبدأحماد،  مخلف و علي مخلف صالح عارف 4

 .211، ص 2005 ، العراق،  05 العدد ،00المجلد 
معين فندق الشناق، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  5

 .27، ص 2050
 .211عارف صالح مخلف، مرجع سابق ص  6
ة، المنافسة ظل في المستهلك حماية زبير أرزقي، 7  والعلوم الحقوقَّ كلية المهنية، المسؤولية فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الحر 

 .50، ص54/04/2055بتاريخ  نوقشت وزو، تيزيَّ معمري، مولود جامعة السياسية،
 القانونَّ  في المنافسة حرية حولَّ الوطني ، الملتقى»الحرة للمنافسة قانوني أساس والصناعة التجارة حرية مبدأ «زايدي، كسال سامية 8

 . 2، عنابة. الجزائر ص 2013أبريل  50و50 يومي مختار، باجي جامعة السياسية، والعلوم الحقوقَّ كلية الجزائري،
 .419، ص 2005 لبنان، الحقوقية، منشورات الحلبي الأولى، الطبعة الإداري، العقد في والقبولَّ الإيجاب مختار نوح، مهند 9

 ، جامعة02العدد  والاقتصادية، القانونية للعلوم الجزائرية ، المجلة»العمومية الصفقات في المنافسة حماية «كتو، الشريف محمد 10

 .29، ص 2050الجزائر، 
 .0سامية كسال زايدي، مرجع سابق، ص  11
 .022-029جابر فهمي عمران، مرجع سابق، ص  12



 محمّد العنتري                                     ط. د.                                                العمومية الصفقات مجال في الوطني الاقتصاد حماية وآليات الحرة المنافسة

 

 76 2020 ديسمبر -الثاني العدد -الأعمال لقانون الجزائرية المجلة

 

                                                                                                                                                                                     
13 Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, Berti édition, Alger, 2007, P 104. 

، الصادر 94من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 50أنظر المادة  14

 .50/01/5190بتاريخ 
، مثلا ما يلي: "إن الشعب الجزائري ناضل 5119حيث جاء في ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  15

ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات 

القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد...يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته  دستورية أساسها...

من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية... ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافس ي في إطار التنمية المستدامة... تمثل كلها ضمان احترام 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 02/52/5119، المؤرخ في 407-19موجب المرسوم الرئاس ي رقم مبادئ هذا الدستور"، الصادر ب

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2059مارس  09، المؤرخ في 05-59. والمعدل بالقانون رقم 07/52/5119، الصادر بتاريخ 29العدد 

 .00/2059/ 02، الصادر بتاريخ 54الجزائرية، العدد 
، الصادر 40، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2000يوليو  51، المؤرخ في 00-00، من الأمر 02المادة  16

، 09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2007يونيو  21، المؤرخ في02-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 20/02/2000بتاريخ 

، 49، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2050غشت  51المؤرخ  01-50، المعدل بالقانون رقم 02/02/2007خ الصادر بتاري

 .57/07/2050الصادر بتاريخ 
 ، من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق.529المادة  17
يات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطنة". من نفس الدستور.، والتي جاء فيها 07أنظر المادة  18  : "الحر 
، المتعلق بالأسعار وبقمع المخالفات لنظام الأسعار، الجريدة الرسمية 51/04/5121المؤرخ في  02-21من الأمر  01و 04،00أنظر المواد  19

  .5121ماي  50، الصادر بتاريخ 07للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الأسعار، الجريدة 5199ماي  52ؤرخ في الم 554-99المرسوم رقم  20

يتعلق  5121أبريل  21المؤرخ في  02-21، المعدل بالأمر رقم 5199ماي  24، الصادر بتاريخ 41الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .5121ماي  50، الصادر بتاريخ 07ر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعا
يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية  5177جويلية  52مؤرخ في  21-77قانون  21

 .13-07-1988، الصادر بتاريخ 21الجزائرية، العدد 
م بالأمر5110أكتوبر  01، المؤرخ في 52-10التشريعي رقم المرسوم  22 ل والمتم   في ، المؤرخ03-05 ،المتعلق بترقية الاستثمار، المعد 

، 4، ص2005أوت  22، الصادر بتاريخ 47، المتعلق بتطوير الاستثمارات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2001أوت20

جويلية  51بتاريخ  ، الصادر 47، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2009جويلية  51المؤرخ في  07-09المعدل والمتمم بالأمر 

 .52، ص 2009
 ،47والمتعلق بالخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  5111أوت  29المؤرخ في  ،22-11الأمر  23

 .00/01/5111الصادر بتاريخ 
ق بتسيير رؤوس ،5111سبتمبر  21المؤرخ في  21-11الأمر  24

 
قلة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية  الأموال التجارية والمتعل المتن 

 .22/01/5111،الصادر بتاريخ  11الجزائرية، العدد 
 .2، ص 2054والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرابعة، دار الجسور للنشر  25
التشريعية''، مداخلة أولى حول الصفقات العمومية،  التعاقدية والقيود الطبيعة الصفقات العمومية بين حميدة، ''مفهوم جميلة 26

 20رس، يوم يحي فا السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ،كلية الحقوق، جامعة الوطني جامعة البليدة، الملتقى

 .00الجزائر، ص  -، المدية2050ماي 
حمدي ياسين عكاشة )نائب رئيس مجلس الدولة(، موسوعة العقود الإدارية والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي، المبادئ  27

 .4، ص 5117والأسس العامة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
  33 .ص ،2055الجزائر، والتوزيع، للنشر الثالثة، جسورَّ العمومية، الطبعة الصفقات تنظيم شرح بوضياف، عمار 28
، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة 59/01/2051، المؤرخ في 242-51المرسوم الرئاس ي رقم  29

 .2051سبتمبر  20، الصادر بتاريخ 10الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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، المتعلق بقانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية 52/09/5192، المؤرخ في 10-92من الأمر  05لمزيد من الاطلاع، راجع: المادة  30

، الجريدة الرسمية 5120أوت  09، المؤرخ في 12-20، والمعدل بالأمر رقم 5192 جوان27 بتاريخ  ، الصادر12للجمهورية الجزائرية، العدد 

ل بالأمر رقم  5002، ص 5120أوت 18 بتاريخ  ، الصادر20مهورية الجزائرية، العدد للج ، 5125ديسمبر  21، المؤرخ في 74-25والمعد 

 00، المؤرخ في 01-24، والمعدل بالأمر رقم 5717، ص 5125ديسمبر  00 في ، الصادرة502الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 55-29، والمعدل بالأمر رقم 517، ص 5124فبراير  52، الصادر بتاريخ 50الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  ، الجريدة5124يناير 

َّ.)ملغى( 221،ص 5129مارس  01 ، الصادر بتاريخ20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 5129فبراير  20المؤرخ في 

، المتعلق بالصفقات والمتعاملين العموميين، الجريدة الرسمية للجمهورية 50/04/5172ؤرخ في ، الم541-72من المرسوم رقم  04المادة  -

َّ))ملغى   1982أبريل 13 ، الصادر بتاريخ  51الجزائرية، العدد 

للجمهورية المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية  ،01/55/5115، المؤرخ في 404-15 التنفيذي من المرسوم 00المادة 

، المؤرخ في 527-14المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  ،))ملغى 2255، ص 5115نوفمبر 50، الصادر بتاريخ 12الجزائرية، العدد 

، المعدل والمتمم بموجب 09، ص 5114يونيو  21، الصادر بتاريخ 42، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5114يونيو  29

، 5119يناير  24، الصادر بتاريخ 09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5119 يناير 22، المؤرخ في 14-19التنفيذي  المرسوم

، 50، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد5117مارس  02، المؤرخ في 72-17، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 50ص 

َّ.1، ص 5117ارس م 55الصادر بتاريخ 

الجريدة الرسمية للجمهورية العمومية،  الصفقات بتنظيم ، المتعلق 2002يوليو 24في  ، المؤرخ210-02الرئاس ي  من المرسوم 00المادة  -

، 2000سبتمبر  55، المؤرخ في 005-00، المعدل والمتمم، بموجب المرسوم الرئاس ي 2002يوليو  27، الصادر بتاريخ  12، العدد الجزائرية

، 077-07، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاس ي 2000ديسمبر  54، الصادر بتاريخ 11، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

َّ)الملغى(. 2007نوفمبر  01، الصادر بتاريخ 92، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2007أكتوبر  29المؤرخ في 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2050اكتوبر 02 المؤرخ في ،209-50رسوم الرئاس ي ، الم04ادة الم -  

 ،2055مارس  05المؤرخ في  ،17-55، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاس ي 2050اكتوبر  02، الصادر بتاريخ 17الجزائرية، العدد 

 ،222-55المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاس ي  ،2055 مارس 09 الصادر بتاريخ ،54 العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المعدل والمتمم بموجب  ،2055جوان  51الصادر بتاريخ  ،04العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2055جوان  59المؤرخ في 

جانفي  29، الصادر بتاريخ 04، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2052جانفي  57المؤرخ في  ،20-52 المرسوم الرئاس ي

 ،02، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2050يناير  50المؤرخ في  ،00-50المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاس ي  ،2052

 ى(.)ملغ 2050يناير  50 الصادر بتاريخ
 .43 ص  سابق، مرجع بوضياف، عمار 31
 .9حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص  32
نادية طياب، سلسلة محاضرات في مادة الصفقات العمومية، السنة الثانية ماستر، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم  33

 .00، ص 2051-2054السياسية، السنة الجامعية 
 .40و 01عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  34
 .211ص  بالمناقصة، مرجع سابق، التعاقد في المنافسة حرية حماد، مبدأ مخلف مخلف، علي صالح عارف 35
الزهرة برة، تكريس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  36

 .59،52، ص 2051 -2054 ،الجزائر -الوادي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لخضر حمة،كلية  الأعمال،
العام، كلية الحقوق، جامعة  القانونَّ في الدكتوراه شهادة لنيل مونية جليل، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة 37

  .519الجزائر، ص 
كر.242-51 رقم الرئاس ي من المرسوم 71أنظر المادة  38

 
الف الذ  ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الس 

الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الجريدة المتعامل العمومي، يبرمها التي الصفقات ، يتضمن 1982أبريل  10في ، المؤرخ541-72 المرسوم 39

 .)ملغى(   1982أبريل13 بتاريخ  ، الصادر51العدد
كر ) الصفقات العمومية، قانونَّ ، المتضمن040-15 المرسوم التنفيذي 40

 
الف الذ  (.لغىمالس 
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صالح زمال، ''امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية'،' مداخلة في الملتقى الوطني السادس حول "دور الصفقات العمومية في  41

 .2،7الجزائر، ص  -لمدية، ا2050ماي  20حماية المال العام"، جامعة يحي فارس، يوم 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، السالف الذكر.209-50من المرسوم الرئاس ي رقم  14أنظر المادة  42
 .02/52/2051المؤرخة في  5222تعليمة وزير المالية، رقم  43
 ، سالف الذكر.242-51، من المرسوم الرئاس ي 70ة أنظر الماد 44
 ، من نفس المرسوم. 71المادة أنظر  45
 ، من نفس المرسوم.1-71أنظر المادة  46
 من نفس المرسوم. 9-71أنظر المادة  47
، المتضمنة ضرورة استغلال المؤسسات الوطنية في إنجاز الأشغال واقتناء 04/50/2052المؤرخة في  512تعليمة الوزير الأول، رقم  48

 اللوازم والخدمات.
، المحددتين لكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات 27/00/2055المؤرخ في  20من القرار رقم  00،02أنظر المادتين  49

َّ.2055ريل بأ 20، الصادر بتاريخ 24المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 

، المؤرخ في 209-50: "تبقى النصوص التطبيقية لأحكام المرسوم الرئاس ي 242-51من المرسوم الرئاس ي  257: نصت المادة ملاحظة

المتعلق بالصفقات العمومية  242-51، المتعلق بالصفقات العمومية والتي تم إعادة إدراجها ضمن المرسوم الرئاس ي 02/50/2050

 ا المرسوم". ذم هوتفويضات المرفق العام، سارية المفعول حتى نشر النصوص الجديدة تطبيقا لأحكا
، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، الجريدة الرسمية للجمهورية 50/05/5119، المؤرخ في 05-19الأمر  50

 .5119يناير  54، الصادر بتاريخ 00الجزائرية، العدد 
توجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ، المتضمن القانون ال50/05/2052، المؤرخ في 02 -52من القانون رقم  01المادة  51

 .2052يناير  55، الصادر بتاريخ 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
بها، الجريدة الرسمية  التي يلتزم للنفقات السابقة بالرقابة ، المتعلق5112 نوفمبر 14 في ، المؤرخ454 -12التنفيذي رقم  المرسوم 52

م بالمرسوم التنفيذي رقم 5112نوفمبر  51، الصادر بتاريخ 72الجزائرية، العدد للجمهورية  ل والمتم  نوفمبر  59، المؤرخ في 024-01، المعد 

 .2001نوفمبر  51، الصادر بتاريخ 92، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001
كر.، المتضمن 242-51، من المرسوم الرئاس ي 2-72أنظر المادة  53

 
الف الذ  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الس 

د لكيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي 21/04/2054من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  00أنظر المادة  54 ، المحد 

 .2054ماي  25خ ،الصادر بتاري 00للمؤسسات المصغرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، الذي يحدد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة 22/55/2050، من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 02نظر المادة أ 55

 .2054أفريل 01،الصادر بتاريخ 25للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
د كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين  الاقتصاديين الأجانب، 2050نوفمبر  22ية، المؤرخ في قرار وزير المال 56 ، يحد 

ة للجمهورية الجزائرية، العدد  سمي   .2054أبريل  9 ، الصادر بتاريخ 25الجريدة الر 
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ّالفساد لمكافحة وقائية كآلية بالممتلكات صريحالتّ 
Asset Declaration as a Preventive Mechanism to fight Corruption  

ّ

ّ         ** حمزة خضريّ د.   -  *مزة عشاشح. د .ط                                                                            
 

ّ
 
  :صملخ

ّ وبائية ظاهرة الفساد عتبريّ             تبحث العالم دولّ معظم جعل الذي الأمر الحياة، جوانب جميع تمس 

 المتعلق 20-20 رقم القانونّ إصدار خلال من الجزائر كرسته الذي الش يء الظاهرة، هذه محاصرة عن

ّ عبر ومكافحته، الفساد من بالوقاية
 
 صريحالتّ  بينها من والتي ليات،والآ التدابير من مجموعة خاذات

ّ الذيوّ ،بالممتلكات ّ بإلزام وذلك الفساد، مكافحة في تساهم وقائية رقابية آلية يعد 
 
 بالتصريح العام فالموظ

 .والمهام الوظائف تولي وبعد وأثناء قبل بممتلكاته

ّ

Abstract  :  

 Corruption is an epidemiological phenomenon that affects all aspects of life. 

Which made most of the world's nations looking for a Trapping this phenomenon; The 

thing that Algeria has dedicated, by passing the Law N° 06-01 on the protection of 

corruption and fight it. Through a set of measures and mechanisms which among them 

property declaration which is a preventive control mechanism contribute to the fight 

against corruption, by obliging the public employee to declare his properties before, 

during and after assuming functions. 
 

ّ ّ:مةمقد 

ّ

          ّ
 
جاء في قوله سبحانه  لى الإنسان، حيثإطريقه  ف الفسادّ ظهور البشرية على وجه الأرض، عرّ  منذ

ّ وتعالى:
 
ّ "وإذ

 
ّربّ  ال ّق ّ ك 

 
ّللملائك ّ إ ة 

 
ّفي اّلأ ل ّجاعّ  ين ّ رض 

 
ّخ

 
ّ ليفة

 
ّ اوّقال

 
ّا م ّيهّ فّ  ل ّتجعّ أ ّيّ  ن  ّويّ  ايهّ فّ  د ّفس  ّفّ س   ّ ك 

 ماءّ الد 

ّونح ّ ّ ن 
 
ّن ّ س 

ّب  ّد ّحم ّبّ  ح  ّ ك 
 
ّون  

ّقد  ّ س  ّ إّ  قال ّ لك 
 
ّي ن

 
ّأ

 
ّم ّ م ّعل

 
1ون"لم ّ تعّ ال

في وقتنا  ن الفسادّ أكما  .(02ية اّلآ، سورة البقرة)

ّأالحالي 
 
ّإها، وهذا ما سعت ب على الدول محاربتّ توج ّ ضحى ظاهرة على اتفاقيات عديدة في  ليه من خلال النص 

ّوكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ،مم المتحدة لمكافحة الفسادمن بينها اتفاقية اّلأ ،هذا المجال

ّإخرى وقد سارعت الجزائر هي اّلأ           ّ لى تكريس نظام  د قانوني في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما تجس 

ّإالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  20-20صدار القانون رقم إبالفعل من خلال 
 
خير جعل هذا اّلأ ذ

                                                           
*

 المسيلة. -جامعة محمد بوضياف  ،داريةوالأسرة والتنمية اّلإمخبر الدراسات والبحوث في القانون ، طالب دكتوراه 
**

 المسيلة.ب بوضياف دمحم ّ ، جامعة(أ محاضر ) أستاذ 
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حاطته إليات الوقائية للرقابة على عدم حدوث ظاهرة الفساد، من خلال هم الآأالتصريح بالممتلكات من بين 

ّالتالية: الإشكاليةحكام القانونية، هذا الش يء الذي دفعنا لطرح بمجموعة من اّلأ

 ّحكام القانونية التي كرّ تتمثل مختلف اّلأ يم ّفّ           
ع الجزائري لتجسيد الطابع الوقائي لآلية سها المشر 

ّ؟صريح بالممتلكات من ظاهرة الفسادالت

في كون موضوع التصريح  الأولّمستويين رئيسيين، يتمثل المستوى وع من خلال ية الموضهم ّأوتظهر           

التي تبين باشرة بالمواطن داخل الدولة، وهي ا والتي لها علاقة مهمية العليّ بالممتلكات يتعلق بالوظائف ذات اّلأ

مثل للمال العام وحفظ وصون ثقة المواطن، في حين يتمثل المستوى مدى احترام هؤلء الموظفين للتسيير اّلأ

هم السبل الوقائية من الوقوع في ظاهرة أة التصريح بالممتلكات من بين كون آلي فيهمية الموضوع لّالثاني 

مثل لها يحول دون وقوع جرائم عدة متعلقة بقانون الفساد، مما ن التسيير اّلأأوّ ،داري والماليالفساد اّلإ

ّنجاح السياسة التشريعية في مكافحة هذه الظاهرة.  إيساهم في 

ّوللإجابة عن التساؤل            مطلبين أساسيين، وكل مطلب يتكون من إلى منا موضوع الدراسة المطروح، قس 

في حين تطرقنا في المطلب الثاني  ،لية التصريح بالممتلكاتآول نطاق فرعين، حيث تناولنا في المطلب اّلأ

المنهج التحليلي لستقراء مختلف النصوص  ىلية التصريح بالممتلكات، معتمدين في ذلك علآثار آلإجراءات وّ

ّعطاء بعض العناصر والتعريفات.إالقانونية، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في 

ّ

ّلية التصريح بالممتلكاتآالمطلب الأول: نطاق 

ّ

 ّ صخصّ           
ّا خاصّ حكام ّأع الجزائري المشر 

 
مجموعة لية التصريح بالممتلكات، حيث أدرج لها آقة بة متعل

ّأحكام، الش يء الذي يدفعنا من اّلأ
 

ّإلى إ ول ول(، الفرع اّلأ) ا أساسها القانونيلهذه الآلية وتحديد ّ عطاء تعريف 

ّالأ ديدوكذا تح
 
)الفرع الثاني(، بالإضافة إلى تحديد الحالت التي  جراء القانونيلقيام بهذا اّلإبافين شخاص المكل

ّالثالث(.)الفرع  فيها اللجوء لهذا الاجراء يتم ّ

ّالفرع الأول: تعريف آلية التصريح بالممتلكات وأساسها القانوني      

        ّ
 
ّت

 
ّالدفاع اّلأ عتبر السياسات الوقائية خط ومن بين هذه السياسات  2،جرائم الفساد ومرتكبيها ول ضد 

ّ) براز المقصود بهاإلى إصريح بالممتلكات التي سنعمد في هذا الفرع لية التّ آ
 

طار القانوني تحديد اّلإ ثم ّ، (أول

ّ  
ّ.(اثانيّ )لية د لهذه الآالمجس 

ّ
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ّتعريف التصريح بالممتلكات: -ولأ      

ّآالتي جاء بها بعض الباحثين في مجال القانون هو: "للتصريح بالممتلكات هم التعريفات أمن بين         
 
 لية

ّإتسعى 
 
غيرات التي قد تطرأ عليها خلال المسار من التّ  قغية التحق ّمة المالية للموظف العام، بّ لى متابعة الذ

ّ
 
ّ قن تحق ّأنها ألي ممارسة من ش اضع حد ّتف، ولّ الوظيفي للموظ

 
ّالث ّراء الس 

 
ط ا في التور ّل سببّ ريع الذي يشك

3ّ.جرائم الفساد" ىحدفي إ

 ّ ا فيما يخصأم ّ          
اكتفى بإعطاء تعريف  بل لية التصريح بالممتلكات،آ فنه لم يعرّ إع الجزائري فالمشر 

و غير أكانت مادية أ أنواعها، سواءّ  بكل الموجودات" بأنها (و)، من خلال الفقرة 20-20مر للممتلكات في اّلأ

ّأو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أمادية، منقولة  ، التي تثبت ملكية ندات القانونيةو الس 

4ّ.صلة بها"وجود الحقوق المتّ  وأ تلك الموجودات

ّ جراءّ إوعلى اعتبار التصريح بالممتلكات            الموظفين العموميين، وحسب التعريف المذكور في  يخص 

ّ 20-20القانون  205المادة  من (ب)الفقرة   
 
بين التعريف الفقهي للتصريح  ن الجمع ّإكر، فالسالف الذ

ّالوارديّ والممتلكات  ات وكذا التعريف القانوني للموظفبالممتلك ّإف ؛المذكور أعلاه 20-20مر في اّلأ ن  التصريح  ن 

ّآقصد به "بالممتلكات حسب وجهة نظرنا يّ 
 
ف في لى متابعة الذمة المالية للموظف حسب ما هو معرّ إ تسعى لية

ّخير بمناسبة قيامه بمهامه الوظيفية".قانون الفساد، بهدف الوقاية من الثراء السريع وغير المشروع لهذا اّلأ

ّساس القانوني لآلية التصريح بالممتلكات:اّلأ -ثانيا       

شارة صريحة لآلية التصريح بالممتلكات، إلم تتضمن الدساتير الجزائرية المتعاقبة للدولة الجزائرية         

حيث اكتفت بالإشارة إلى هذا الإجراء في الشروط الواجب توافرها في ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، 

ّلزاميّ إجراء م هذا اّلإل والمتم ّالمعد ّ 0990جعل الدستور الجزائري لسنة حيث 
 
بول ملف الترشح حسب ا لق

6ّ.منه 78المادة 

مر لة التصريح بالممتلكات في الجزائر، اّلأأول نص قانوني عالج مسأعتبر فيّ  ،ا على المستوى التشريعيم ّأ          

مادة  09خير من حيث يتكون هذا اّلأ7،المتعلق بالتصريح بالممتلكات ،0998يناير  00المؤرخ في  20-98رقم 

ّ
 
 ،جراءا بتنفيذ هذا اّلإفين بالتصريح بالممتلكات، وكذا اللجنة المختصة قانونّ قانونية، تتعلق بالشخاص المكل

ّ أإل  .وللأحكام الجزائية في حالة مخالفة هذا الإجراء
ليصدر بعده سنوات،  تسعر إل ن هذا القانون لم يعم 

ّ الفساد ومكافحته علق بالوقاية منتالم 20-20مر رقم اّلأ  
 
 العامّ  طارّ اّلإ خيرّ كر، ليصبح هذا اّلأالسالف الذ

حكام القانون أا في نفس الوقت للآليات الكفيلة بمحاربة الفساد والتي من بينها التصريح بالممتلكات، ملغيّ 
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8ّالسالف الذكر 20-20من القانون  80ما جاء في المادة  حسب ،علاهأالمذكور  98-20  ، وقد صدرت  نصوص 

ّالسالف الذكر في هذا المجال. 20-20ا للقانون تنظيمية عديدة تطبيق ّ

ّالفرع الثاني: الأ      
 
ّصريح بالممتلكاتفون بالتّ شخاص المكل

        ّ
 
ّو التنظيمية والتي أدارية والوظيفية داري بالنحرافات اّلإق الفساد اّلإيتعل

 
ف تصدر عن الموظف المكل

ّ 9،ثناء تأدية المهامأة بخدمة عام ّ  ّلهذا حد 
 ّسالّ  20-20ع الجزائري في القانون د المشر 

 
ّ ،كرف الذ تطبيق  نطاق 

فين في المادة الثانية من على الموظفين العموميين كما هم معرّ ، شخاصجراء التصريح بالممتلكات من حيث الأإ

ّوبالتالي يّ  نفس القانون المذكور أعلاه،
 
فين بالتصريح بالممتلكات حسب التقسيم مكن التعرض للأشخاص المكل

ّالتالي:

ّن للسلطة التنفيذية:وّالتابع شخاصالأ -ولأ      

        ّ
 

ناصب القيادية الم أصحابمن رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، أي الأشخاص  ونعني بالمر هنا كلا

 20-20 مرمن اّلأ 02المادة  فين فيكما هم معرّ  العلياصحاب المناصب والوظائف أمر كما يشمل اّلأ 10،في الدولة

بية البلدية كونهم كما تجدر الإشارة لرؤساء المجالس الشع 11.ساس ي للوظيفة العموميةن القانون اّلأالمتضم ّ

ّ.نمنتخبين محليي

ّن للسلطة التشريعية:وّابعن التّ وّنالمعيّ ن وّوّشخاص المنتخبالأ -ثانيا       

واستعمالنا لمصطلح  عضاء البرلمان بغرفتيه.أالمنتخبين في المجالس المحلية، وكذا هنا ونعني بالمر         

ّمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية.عضاء مجلس اّلأأليشمل الوصف  هذه الفقرةشخاص المعينين في الأ

ّن للسلطة القضائية:وّالأشخاص التابع -ثالثا       

ّ ونقصد         ساس ي المتضمن القانون اّلأ 00-20من القانون  20دين في المادة هنا القضاة كما هم محد 

ّوهم:12للقضاء

ّن للنظام القضائي العادي والإداري.وّة التابعقضاة الحكم والنيابة العام ّ -

ّالدولة.دارية للمحكمة العليا ومجلس دارة المركزية لوزارة العدل والمصالح اّلإن في اّلإوّالقضاة العامل -

 على للقضاء.مانة المجلس اّلأأ -

ّالفرع الثالث: حالت التصريح بالممتلكات      

 20م الحالت التي يتم فيها اللجوء لإجراء التصريح بالممتلكات، حسب ما جاءت به المادة ييمكن تقس        

ّ:ثلاث حالت زمنية لىإالسالف الذكر  20-20من القانون 

ّ
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ّبالمهام: ء ّثناء البد ّأالتصريح بالممتلكات  -ولأ       

السالف الذكر، من خلال اكتتاب تصريح  20-20من القانون  20لمادة من اوذلك حسب الفقرة الثانية         

13ّ.و بداية عهدته الانتخابيةأتاريخ تنصيب الموظف في وظيفته لممتلكات، خلال الشهر الذي يعقب با

ّالتصريح بالممتلكات بعد مزاولة المهام الوظيفية: -ثانيا       

ثناء قيامه أبتجديد التصريح  المذكورة أعلاه، ملزمّ  20المادة من  20ن الموظف حسب الفقرة أحيث         

ّ
 
دلء بالتصريح بها اّلإ مة المالية، بنفس الكيفيات التي تم ّبمهامه الوظيفية، وذلك فور كل زيادة معتبرة في الذ

14ّ.الأولّ

ّالتصريح بالممتلكات بعد انتهاء المهام: -ثالثا       

ّأحيث           
 

ّن الش
 

على التصريح  من نفس المادة المذكورة أعلاه، مجبرّ  20حسب الفقرة  خص الموظف

15ّ.خدمته هاء ّنإأو  عهدةّ  بممتلكاته عند نهاية كل ّ

التصريح بالممتلكات في ثلاث مراحل  د علىيشد ّع الجزائري السبب الرئيس ي الذي جعل المشرّ  ولعل ّ          

ا مختلفة، هو توعية الشخص الموظف بالرقابة القانونية المفروضة عليه لكي ل ينحرف في أدائه الوظيفي، مم ّ

ّ ّيجس  ة، حسب ما ة والخاصّ ا للحماية القانونية للأملاك العمومية بنوعيها العام ّد النزاهة والشفافية، وتكريس 

ّ 16ّ.مل والمتم ّالمتعلق بالملاك الوطنية المعد ّ 02-92عليه في القانون رقم  هو منصوص 

ّ

ّالمطلب الثاني: شروط وأثار آلية التصريح بالممتلكات

ّ

ّ تمرّ          
 
ّالتّ  آلية ّ 20-20نها القانون رقم معينة بيّ  صريح بالممتلكات عبر شروط  الف الذكر )الفرع الأول(، الس 

ّكما بيّ  ّ  القانون الآثار ّ ن نفس 
 
ّجراء )الفرع الثاني(.اّلإبة على عدم احترام الموظف لهذا المترت

ّالفرع الأول: الشروط القانونية لإجراء التصريح بالممتلكات      

ّ 20-20ع الجزائري في القانون ن المشرّ بيّ         
 

ّأول
 
ر في التصريح  للمكتتب البيانات الضرورية التي يجب أن تتوف

ّ ،بالممتلكات ّعلى النحو التالي: 20و 20صريح في مواده بها هذا التّ  ا على الكيفيات التي يتم ّثانيّ  كما نص 

ّمحتوى التصريح بالممتلكات: -أول       

ّ 20-20من القانون  20ة باستقراء نص المادّ          ّ 17،الف الذكرالس  ّ نجد أن 
 
د البيانات الإلزامية التي أك

ّع على المشرّ 
 
ّطلان التصريح هي:رها تحت طائلة بّ وجوب توف

ّى ولو كانت في الشيوع.ه حتّ خارج ّر داخل الوطن وّأولده القص ّة للمكتتب وّجرد الأملاك العقاري -

ّه. ر داخل الوطن وخارج ّأولده القص ّب وّتجرد الأملاك المنقولة للمكت -
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 ّ 000-20ئاس ي رقم الرّ  دة في المرسوما للكيفيات المحد ّوفق ّ ردالج ّ رّحرّ ويّ           
صريح د نموذج التّ الذي يحد 

18ّ.بالممتلكات

ّوما يلاح ّ            على المكتتب أن يذكر ممتلكاته العقارية  أوجب 20-20من القانون  20ة المادّ  ظ أن نص 

ّفقط، مت ره القصّ والمنقولة هو وأولدّ 
 

بذلك الأملاك العقارية والمنقولة للزوجة والأبناء المتمتعين  جاهلا

ّأبالهلية القانونية، وهذا من ش قابة ويفتح المجال لإمكانية استغلال المكتتب لهذه ة الرّ نه أن ينقص في شد 

ّ يقومّ فالثغرة 
 
ّاشدين، خاصّ وجة أو الأولد الرّ شرعية للزّ  ل عليها بطرق غيرّ روات المتحصّ بكتابة الث

 
نا في ة وأن

ّ
 
 ّمجتمع تكون فيه الأسرة تضامنية وغير مفك

 
ّمم المالية.كة رغم استقلال الذ

ّصريح بالممتلكات:كيفيات التّ  -ثانيا       

سالف الذكر في نسختين  000-20رسوم الرئاس ي من الم 20ة حسب المادّ ب صريح بالممتلكاتيكون التّ         

ّ
 
ّع هذا ويودّ  19،عهما المكتتبيوق ّ 20-20من القانون  20ة دته المادّ التصريح حسب ما حد  ّالس   

 
وكذا  ،كرالف الذ

ّ 000-20 المرسومّ  ّد كيفيات التّ الذي يحد 
 
المذكورة  20ة فين غير المذكورين في المادّ صريح بالممتلكات للموظ

ّ: أمامّ  ؛أعلاه

ّالرئيس الأول للمحكمة العليا -0
 
الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس ق الأمر برئيس : وهذا عندما يتعل

ّ ّالد  فراء، ستوري وأعضائه، رئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والس 

ّ
 

ّ سمية، وذلك خلالصريح في الجريدة الرّ نشر محتوى التّ ضاة، ويّ ة، وكذلك الق ّوالقناصل، والول
 

هرين الش

ّالمواليين لتاريخ انتخاب الم
 
ّ عنيين أو تسل

20ّ.همم مهام 

ّ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: -0
 
ّ ق الأمرّ عندما يتعل ّ برؤساء وأعضاء المجالس 

 
 عبيةالش

ّ
 
ّالمحل 21ّ.من استلام المهامّ  ة خلال شهرّ الإعلانات للبلدية أو الولية المعنيّ  صريح في مقرّ نشر التّ المنتخبة، ويّ  ية 

0- ّ ّالوصيّ لطة أمام الس  ّ صريح ّودع التّ يّ  ة:لميّ ة أو الس 
 
ّبالممتلكات بالن

 
ّسبة للموظ أو  فين الذين يشغلون مناصب 

ّا في الد ّوظائف عليّ  ّلطة الوصيّ ولة، أمام الس 
 
ّبعون إليها قانونّ ة التي يت ّا، ويكون أمام الس  ّلطة الس 

 
سبة لمية بالن

ّ
 
ّللموظ ّفين الذين تتحدد قائمتهم عن طريق قرار من الس 

 
ع التصريح من فة بالوظيفة العمومية، ويودّ لطة المكل

ّقّ  ّلطة الوصيّ بل الس  ّة أو الس   لمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مقابل وصل 

 22.استلام

ّن المشرّ بأ نرىّ، وعلى سبيل الاستئناس           ّ)وداني ع الس  ّ قرّ أ (ودانالس 
 
تلكات مصريح بالمة للتّ خاصّ  لجنة

ّ ّإى "لجنة فحص تسم   
 
ّم ّقرارات الذ ّ ة"، ونص  عضاء أربعة أا وّالقانون على تشكيلها من طرف وزير العدل رئيس 

 ّ
ّ 23،نهم رئيس الجمهوريةيعي 

 
ّوهذا ما يطرح الت

 
ّ ساؤل حول مدى استقلالية هذه الل

ها جنة في ممارسة مهام 
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ّ ّمادامت الس 
 
 ّأوبالتالي نرى  .عضائهاأمة في تعيين لطة التنفيذية متحك

خذه الجزائري في المنحى الذ عّ ن المشر 
 
ي ات

نويع بين الهيئات  ّبشأن الت 
 
ّالمكل ه رئيس الجمهورية وأعضاء سلطتّ صريح بالممتلكات، وتخصيص  ي التّ بتلق ّ فة 

ّأالتنفيذية في ممارسة هذه الآلية  ّمام الس 
 
ّ ،لة في رئيس المحكمة العليالطة القضائية ممث ّ كبسط  من  لنوع 

ّالرّ  ّ لطةقابة للس  ّلطة التنفيذية.القضائية على الس 

ّالأثار المترتبة على عدم احترام أحكام التصريح بالممتلكات الفرع الثاني:      

        ّ
 
ّا قانونيّ ب المشرع الجزائري أثرّ رت

 
 20إلى  20فين الذين ل يحترمون الأحكام الواردة في المواد ا على الموظ

ّ 20-20من القانون  ّالس 
 
ن إف ،من نفس القانون المذكور أعلاه 00ة ا لحكام المادّ فق ّنه ووّ أكر، حيث الف الذ

ّ
 
ّ  الهيئة

ّ الوطنية عند اكتشافها لي   
 

ّ ملف  
ّ خاص 

 
ا بشأنها، ا كاذبّ م تصريح ّح بممتلكاته أو قد ّف لم يصرّ بموظ

ّفإنّ 
 
ّ ها ت

ّحو 
 

ّ ل الملف
 
ّ إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بإخطار النائب العامّ  مباشرة ّ المختص  عوى إن لتحريك الد 

 24.اقتض ى الأمر

ّظ ألاح ّويّ            
 
ّن ّيابة العام ّخطار النّ لطة التقديرية في إه لوزير العدل الس  عوى العمومية من ة لتحريك الد 

ّها، وذلك لّعدمّ  نفيذي رقم ، وتكراره لنفس العبارة في المرسوم التّ ع قد استعمل لفظ "عند الاقتضاء"المشرّ  ن 

ّرادة المشرّ إانحياز على  دليل ّ، مل والمتم ّالمعد ّ 20-000 وهذا ما يتنافى  .قدير لوزير العدلية التّ حرّ  ع نحو منح 

ّ ،وسياسة مكافحة الفساد
 
ّ والتي تقتض ي ضرورة

 
ّعدم الت

 
ّأر على ست  

 
ّ 25.اليداري والمات الفساد اّلإمن ملف ّ ي ملف

ّب المشرّ ولقد رتّ            
 
ّ 20أشهر و 20تتراوح بين  ع الجزائري عقوبة ّسنوات حبس 

 
 02.222من  مالية ا وغرامة

ّ دج، لكل ّ 022.222دج إلى 
 
ى بعد شهرين من تذكيره عبر ا حتّ قم بذلك عمد ّصريح ولم يّ ا بالتّ م قانونّ ف ملزّ موظ

ّ ّ التبليغ طرق  ّقام  ا، أودة قانونّ المحد  ّ بتصريح  ّ غير كامل  ّ أو غير صحيح  ا أو خاطئ لممتلكاته، أو أدلى عمد 

ّ 26ّ.ا الالتزامات التي  يفرضها عليه القانونّق عمد ّها، أو خرّ نحوّ  بملاحظات خاطئة 

ّ ظكما يلاح ّ           ّالمادّ  أن 
 
ّ اشترطت ة

 
ّ في د ّر التعم ّأن يتوف

 
عدم  ائمف في جرّالفعل الذي قام به الموظ

ّلّ ،ارة عليه قانونّ وتقديم الملاحظات الخاطئة وخرق الالتزامات المقرّ  صريحالتّ  رتكب بجهالة يمكن أن يّ  الفعل ّ ن 

ّ أو بسهوّ 
 
ّفرضّ  عد ّف، وهذا يّ من الموظ ّ ا لنوع 

 
ّمن الل

 
ّيونة تارك ّ ا باب  ّ إثبات 

 
ّف.ذلك على عاتق الموظ

ّ

ّخاتمة:

ّ

اوخلاصة القول           ّ مم   ّليات الوقائية التي كرّ الآ بالممتلكات من أهم ّ صريحن التّ أ ،كرهسبق ذ 
ع سها المشر 

ّ ّ الجزائري لمحاربة ظاهرة الفساد في الجزائر، بدليل تخصيص   الأحكام لهذا الإجراء القانوني، من مجموعة 
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ّ
 
ّ  20-20من القانون  20في المادة  عريف الوارد ّف حسب التّ الذي يلتزم به الموظ

 
الفساد ق بالوقاية من المتعل

ّ .ومكافحته
 
ّلنتائج التالية:إلى اصنا ومن خلال دراستنا لموضوع البحث، خل

- ّ 
ّ ل جميع ّصريح بالممتلكات لتشم ّالتّ  آلية ع لنطاقتوسيع المشر 

 
ّموظ ّفي الس 

 
ّ ،لاث للدولةلطات الث في  مع تباين 

ّ ئيسالرّ  صريح بينها التّ دعن يتم ّ التي الجهة الوطنية للوقاية من الفساد  للمحكمة العليا، والهيئة ّ الأول 

ّومكافحتّ   
ّ ه، وكذا كل  ّلطة الوصيّ من الس   

ّلمية.ة والس 

ّ جميع المراحل التي يمرّ على صريح بالممتلكات شتمال التّ ا -
 
ّف، بدءّ بها الموظ

 
إلى غاية انتهاء  مه المهامّ ا بتسل

 ّ
ّه.ه أو خدماتّ مهام 

ّإضفاء صفة الليونة من المشرّ  -
 
صريح بالممتلكات، من خلال اشتراط أن ق بالتّ ع في مختلف الجرائم التي تتعل

ّ.اعمديّ  يكون الفعل ّ

ّعطاء المشرّ إ - ّع الس 
 
ّ التّ  لطة

 
صريح ة بالفساد والتي من بينها التّ ققديرية لوزير العدل في متابعة الجرائم المتعل

ّ ا يجعل نجاح ّمم ّ، بالممتلكات ّالس 
 
ّ االفساد مرهونّ شريعية لمكافحة ياسة الت ّ بيد  نفيذية، والتي لطة التّ الس 

ّأفترض يّ 
 
اا ن تكون طرف ّلية.لهذه الآ خاضع 

 ّتوّ  رغم          
ّ في ع الجزائريّفيق المشر  ّس   

ّ ن 
 
ّ عتبرهذه الآلية التي ت  

ّكائز القبّ الرّ  من أهم  في مكافحة الفساد  لية 

ّ ،الإداريّ
 

ّإل ّيل  هذا الأمرّ   أن  ّفيما يلي: حصرهاوالتي ن ،المقترحات منع من تقديم بعض 

- ّ
 
ّ ضرورة ّنطاق التّ  توسيع  ّ بالممتلكات ليشمل كل ّ صريح 

 
ّ، تفاديّ المعني سرةأفراد أ ّ ا لي 

 
ها ثغرة يمكن أن يستغل

ّ
 
ّالموظ ّغير مشروعة. ف لتحصيل ثروات 

- ّ ّالتّ  مجال نشرّ  توسيع  ّ صريح بالممتلكات الخاص 
 
ّبالمنتخ

 
ّيين إلى الجريدة الرّ بين المحل  أكثرّ  سمية لإضفاء رقابة 

ّوعدم الاكتفاء بلوحة الإعلانات البلدية والولئية.  ،على هؤلء

ّالتّ آلية  جعل ّ - ّ صريح بالممتلكات فيما يخص  رئيس الجمهورية وأعضاء الس 
نفيذية على المستوى لطة التّ 

ّالمركزي لدى  ّ المحكمة  ّ عطاء ّإمع ضرورة ستورية، الد 
 
ة العضوية والوظيفية التام ّ هذه الهيئة الاستقلالية

ّ  ،ستورّبموجب الد ّ
ّالية في مواجهة هؤلء.ق هذه الآلية الفعّ لتحق 

- ّ
 
ّه الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتّ هيئة الإعطاء   ضرورة ّ قضائية في  سلطات 

جرائم  ومتابعة ّي التحر 

ّل، مع ضمان الفساد دون العودة لوزير العد ّلطة بموجب الد ّاستقلالية هذه الس  لطة ستور عن الس 

ّنفيذية.التّ 

ّ

ّ
ّ
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ّ

ّالهوامش:
                                                           

ّ.الكريم نآالقرّ 1
ّ.00 ، ص0209الوقاية منه(، دار الكتب الوطنية، ليبيا، وّثاره... آسبابه... ظواهره... أمحمد جمعة عبدو، الفساد )  2
، 20للدراسات القانونية، المجلد  النبراس، دور التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة سهيلة بوخميس 3

ّ.02 ، ص00/20/0209، الصادر بتاريخ 20العدد 
 العددورية الجزائرية، للجمهالجريدة الرسمية ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 0220 فبراير 02، المؤرخ في 20-20القانون رقم  4

ّ.0220مارس  27 بتاريخالصادر ، 00
ّمن نفس القانون. 20المادة  5
ّم.ل والمتم ّ، المعد 0990ّالدستور الجزائري لسنة  6
الصادر ، 20 العدد للجمهورية الجزائرية،، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية 0998يناير  00، المؤرخ في 20-98 الأمر رقم 7

ّ.0998يناير  00بتاريخ 
ّالسالف الذكر. 20-20من القانون  80المادة  8
ّ.90 ، ص0200ردن، اّلأ -كاديمي، عمانولى، مركز الكتاب الأداري في الوظيفة العامة، الطبعة اّلأحمزة حسن خضر الطائي، مازن ليلو راض ي، الفساد اّلإ 9

مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق،  لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة،، التصريح بالممتلكات كآلية فاطمة عثماني 10

ّ.00 ، ص0200 الجزائر، -تيزي وزو جامعة مولود معمري، 
للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية، 0220 جويلية 00المؤرخ في  20-20رقم  الأمر 11

ّ.0220 جويلية 00بتاريخ الصادر ، 00 العدد
للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، 0220سبتمبر  20المؤرخ في  00-20القانون العضوي رقم  12

ّ.0220 سبتمبر 27بتاريخ الصادر ، 08 العدد
ّ.الذكرالسالف  20-20القانون من  20لمادة من االفقرة الثانية  13
ّالفقرة الثالثة من نفس المادة. 14
ّالفقرة الرابعة من نفس المادة. 15
 ،00العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0992ديسمبر  20المؤرخ في  02-92قانون رقم  16

ّ.0992 ديسمبر 20 بتاريخالصادر 
ّالذكر. السالف 20-20من القانون  20المادة  17
للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يحدد نموذج التصريح بالكتتاب، 0220نوفمبر  00المؤرخ في  000-20المرسوم الرئاس ي رقم  18

ّ.0220 نوفمبر 00بتاريخ الصادر ، 80العدد 
ّمن نفس المرسوم. 20المادة  19
ّالذكر.السالف  20-20من القانون  20لمادة من االفقرة الأولى  20
ّالفقرة الثانية من نفس المادة. 21
، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين 0220نوفمبر  00المؤرخ في   000-20من المرسوم الرئاس ي رقم  20المادة  22

للجمهورية الجريدة الرسمية من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  20العموميين غير المنصوص  عليهم في المادة  

ّ.0220نوفمبر  00بتاريخ الصادر ، 80العدد الجزائرية، 
، مراحل تطوير مكافحة الفساد الاداري في السودان،  مداخلة في ورشة العمل لتنمية المهارات القانونية والإدارية ابشر براهيمإأمير  23

ّ.007، ص 0200للتنمية الإدارية، الإمارات، ثارها في مكافحة الفساد، المنظمة العربية آللقادة وّ
ّالسالف الذكر. 20-20من القانون  00المادة  24
– بسكرةلعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، طروحة دكتوراه، كلية الحقوق واأداري في الجزائر، ، الفساد اّلإعبد العالي حاحة 25

ّ. 090، ص 0200-0200الجزائر، 
ّالسالف الذكر. 20-20من القانون  00المادة  26
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ّ

ّقائمة المصادر والمراجع:
ّ

ّ.الكريم آنالقرّ -0

ّالنصوص القانونية -0

ّالدساتير: -أ

ّ، المعدل والمتمم.0990الدستور الجزائري لسنة  -

ّالقوانين: -ب

للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، 0220سبتمبر  20المؤرخ في  00-20القانون العضوي رقم  -

ّ.0220 سبتمبر 27بتاريخ الصادر ، 08 العدد

 ،00العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0992 ديسمبر 20المؤرخ في  02-92ن رقم القانوّ -

ّ.0992 ديسمبر 20 بتاريخالصادر 

الصادر ، 20 العددللجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، 0998يناير  00، المؤرخ في 20-98الأمر رقم  -

ّ.0998 جانفي 00بتاريخ 

 العددللجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 0220فبراير  02، المؤرخ في 20-20لقانون رقم ا -

ّ.0220مارس  27بتاريخ الصادر ، 00

للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية، 0220يوليو  00المؤرخ في  20-20رقم  الأمر -

ّ.0220 جويلية 00 بتاريخالصادر ، 00 العدد

ّ المراسيم: -ج 

للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، يحدد نموذج التصريح بالكتتاب، 0220نوفمبر  00المؤرخ في  000-20المرسوم الرئاس ي رقم  -

ّ.0220 نوفمبر 00 بتاريخالصادر ، 80العدد 

ّالكتب: -0

ردن، اّلأ - انكاديمي، عم ّولى، مركز الكتاب الأداري في الوظيفة العامة، الطبعة اّلأحمزة حسن خضر الطائي، مازن ليلو راض ي، الفساد اّلإ -

0200.ّ

ّ.0209الوقاية منه(، دار الكتب الوطنية، ليبيا، وّثاره آ ،ظواهره ،سبابهأمحمد جمعة عبدو، الفساد ) -

ّكاديمية:المقالت الأ -0

، 20النبراس للدراسات القانونية، المجلد خميس، دور التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة  سهيلة بو -

ّ.0209مارس  00بتاريخ  ، الصادر20العدد 

ّالملتقيات العلمية: -0

مداخلة في ورشة العمل لتنمية المهارات القانونية والإدارية داري في السودان، مراحل تطوير مكافحة الفساد اّلإابشر، أمير إبراهيم  -

ّ.0200المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الإمارات، ثارها في مكافحة الفساد، آللقادة وّ

ّالرسائل الجامعية: -0

 – بسكرة ،طروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرأداري في الجزائر، الفساد اّلإحاحة، عبد العالي _ّ

ّ.0200-0200 الجزائر،

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة ،فاطمة عثماني -

ّ.0200 الجزائر، -تيزي وزو  جامعة مولود معمري،

ّ

ّ
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 في التشريع الجزائري  الآثار القانونية للعلامة التجارية المسجلة
Legal implications of the registered trademark in the Algerian legislation 

 

           **مقدمياسين  د.  -  *ط. د. نور الدين مزهود                                                                                              
 

 
 
  :صملخ

           
 
  عد  ت

 
  العلامة

 
  التجارية أداة

 
 ة عن غيرها من المنتجات أو الخدمات  نتجات أو الخدمات الخاص  لتمييز الم

 
 
  شابهة لها،الأخرى الم

 
  جاري، سواء  ناعي والت  الحقوق في القطاع الص   أهم   منعتبر وت

 
 سبة لجمهور المستهلكين،بالن

  أو
 
 . والخدمات الحرف   وأصحاب   جارللت   سبةبالن

           
 
 وت

 
  العلامة   كتسب ملكية

 
  فاء مجموعة  ياست نتيجة

 
 من الش

 
 روط الش

 
زممة، بيي  ا كلية والموضوعية اللا

 م   بيقوق على علامة   ك  التمس   شخص   يمكن لأي  
 
 ا إذا استعملها دون إيداعها للت

 
ا، قانون   سجيل كما هو مشترط

 
 
 ب على تمام تسجيل  ويترت

 
جارية لمن قام الت   ها في ثبوت ملكية العلامة  يكمن جوهر   ،الآثارمن  ها مجموعة

ف فيها، بالإضافة إلى كاحتكار استغلالها أو التصر   ،القانونية عليها بمختلف العمليات   بتسجيلها والقيام  

    ضد  ع لحماية قانونية تكريس المشر  
 . بها مساس   كل 

 ؛ جاريةالعلامة الت  ؛ الآثار القانونية الكلمات المفتاحية:
 
 ؛ سجيلالت

 
 شريع الجزائري.الت

 

Abstract: 

         A trademark is a tool to distinguish special products or services from other 

products or services similar to it, and it is considered one of the most important rights 

in the industrial and commercial sector, whether for the public of consumers, or for 

merchants and owners of crafts and services. 

         The ownership of the mark is acquired as a result of fulfilling a set of formal and 

substantive conditions necessary, so that no person can cling to rights over a mark if he 

uses it without depositing it for registration as is legally required, and its complete 

registration results in a set of effects whose essence lies in establishing the ownership 

of the trademark for the one who registered it and execute it And carrying out various 

legal operations on it, such as monopolizing its exploitation or disposal, in addition to 

its full legal protection against any prejudice to it. 

Keywords: Trademark; Monopoly; License; Illegal Competition; Tradition. 

 

 
                                                           

*
   .الجزائر –المسيلة بجامعة ميمد بوضياف  ،داريةمخبر الدراسات والبيوث في القانون والأسرة والتنمية ال ، طالب دكتوراه 

**
 .الجزائر – المسيلةب بوضياف ميمد ، جامعة(أ )مياضر أستاذ 
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 :مةمقد  

 إن            
 لكية الفكرية عموم  الم   حقوق 

 
 تنصب  والبداع النساني، و  التي تيمي الفكر   الحقوق   ا هي مجموعة

  هذه الحقوق على ش يء معنوي  
 
 ها والاستفادة  مالية، وبهذا المفهوم تسمح لصاحبها باحتكار استغلال   له قيمة

 ى الطرق.منها بشت  

           
 
  ،جاري ا في المجال الاقتصادي والت  ا هام  دور   جاريةالعلامة الت   لعبوت

 
   عد  وت

 سواء   ،الحقوق  من أهم 

 
 
  أو سبة لجمهور المستهلكين،بالن

 
  .والخدمات الحرف   وأصحاب جارللت   سبةبالن

 
 ولهذا ات

 
ول إلى الد   جهت مختلف

ع اه المشر  اخلية، وهو ما تبن  في تشريعاتها الد  لها ة خاص   حماية   ة بالعلامات التجارية وتكريس  وضع أحكام خاص  

  
   00-00ه للأمر رقم الجزائري من خلال سن 

 
 ق بالعلامات.المتعل

  عر  وقد           
 ف المشر 

 
 الرموزم القابلة للت   ها كل  على أن   ع الجزائري العلامة

 
بما  ،ما الكلماتي، اسي  مثيل الخط

   الأشخاص والأحرف   فيها أسماء  
  والأرقام، والرسومات أو  الصور والأشكال الممي 

 لع أو توضيبها، والألوان  زة  للس 

 
 
 و بة، بمفردها أو مرك

 
 التي ت

 
 وخدمات   طبيعي أو معنوي عن سلع   شخص   أو خدمات   سلع   ها لتمييز ستعمل كل

 أن المشر  إلى هنا الشارة . وتجدر غيره
 
  ور والأشكال  والص   ورد العناصر  ع أ

 
 التي يمكن أن تكون عليها العلامة

 .جارية على سبيل المثال ا الحصرت  ال

           
 
 وت

 
 الت   كتسب العلامة

 
  من الشروط الموضوعية   ر مجموعة  جارية عن طريق توف

 
لة في وجوب أن المتمث

 
 
  ،ن تكون جديدةأو  ،زةممي   تكون العلامة

 
 وكذلك أن تكون مشروعة، بالإضافة إلى توف

 
 ر الش

 
كلية روط الش

 
 
  في إيداع طلب   لة  المتمث

 
 ،قرار التسجيل ناعية، وإصدار  سجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الص  الت

   وقيد  
 خاص   العلامة في سجل 

 
 ، وكذا عملية الن

 
 سمي للملكية الصناعية.هر في المنشور الر  شر  والش

           
 
 الت   تسجيل العلامة  ب على ويترت

 
 من الآثار القانونية الهام   جارية مجموعة

 
 ة، ت

 
 منح مالك

 
ا عليها ها حقوق

 :يو التاليعلى الن  ئيسية طرح الشكالية الر   هذه الآثار تم   هدف توضيح  بدون غيره، و 

  هي الآثار   ما
 
  القانونية التي رت

 تسجيل العلامة التجارية؟ لىع الجزائري عبها المشر 

 يت انفرعي نويندرج تيت هذه الشكالية تساؤا          
 
 في: نلا مث

-  
 
 لة؟جارية المسج  منح لصاحب العلامة الت  ما هي الحقوق التي ت

   ما هي الحماية -
 لة؟ع الجزائري للعلامة التجارية المسج  القانونية التي منيها المشر 

 هذا ما سنياول           
 
 ا من خلال عنه الجابة

 
 فق  يليلي و  المنهج الوصفي الت   باع  ت

 
 ا للخط

 
لة من ة المشك

 ، )مطلب أول(جارية العلامة الت   اكتساب  مطلبين: 
 
 .()مطلب ثان   جاريةالقانونية للعلامة الت   الحماية
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 التجارية العلامة اكتساب   المطلب الأول:

 يتر           
 
 الاستفادة منها بشت   منح له حق  ها لمن قام بتسجيلها وي  ملكيت   ثبوت   تسجيل العلامة   لىب عت

 
رق، ى الط

 ف فيها.صر  الت   العلامة، وحق   استعمال واستغلال   منها حق  

 ستغلال الا و الاستعمال حق   -واأ       

          
 
  ،اعمومـ

 
 ت

 
  و ي ماد   غير   على ش يء   منح الملكية الصناعية للشخص سلطة

 
نه من الاستئثار والانتفاع به تمك

 فهي تخو   ،وعلى هـــذا الأساس ،امالي  
 
ا متى  ،طلق بجميع مزايا هذه الملكية، وعليهل لصاحبها حق الاستئثار الم م 

 قام 
 

 أصبح  ةلدى المصالح المختص   تهبتسجيل علامخص الش
 
ه ذفي استعمال ه ه الحق  ا لها، وله وحد  مالك

 استغلال   حق   أخرى، بمعنى أن   اها إلى بضائع  دون أن يتعد   نها لهالع والخدمات التي يعي  العلامة على الس  

ة القانونية وذلك طيلة المد  ، باستثناء العلامة المشورة نة  دمة معي  ج أو خ  نت  يقتصر على م   نسبي   العلامة هو حق  

شر  ا، وهي لة قانون  المخو   -00 الأمرمن  00ة الماد   نص   متتالية، وهذا ما جاء في جديد لفترات  للت   سنوات قابلة   ع 

00  
 
 1.ق بالعلاماتالمتعل

  احتكار العلامة حق   حق  و           
 
هارغم فت وليس دائم، مؤق   الحق   منح  صاحب 

 
هذا   أن  في تجديد العلامة، إا

ييرص على الاستعمال  أنيجب على صاحب العلامة و 2،جديدالت   ويسقط في حال عدم   ايبقى مؤقت   الحق  

حتى  جديد المستمر  الت  كذا و  فة بها،لع أو توضيبها أو على صلة مع الخدمات المعر  للعلامة على الس   يد  الج  

 3العلامة. يضمن لنفسه دوام استعمال  

كها منْع الغير  نه ييق  أاستعمال العلامة التجارية احتكار  حق   ومقتض ى          بيع أو من استخدام أو لمال 

نتجات ميل  تمييز 
 
على المنتجات  العلامة التجارية التعامل   مالك  لغير  هذه العلامة، بمعنى أنه ا ييق  توزميع الم

 
 
 التي ت

 
   ،جاريةالت   ستخدم العلامة

من أنواع التعامل إا عن طريق مالك العلامة التجارية،  نوع   لتمييزها بأي 

  عد  وي  
 
  طبيعية  للحق   ذلك نتيجة

 
 الاستئثاري الذي ت

 
 رت

 
 4العلامة التجارية. به ملكية

 ستعمل تجاري  في مواجهة الغير الذي ي   ك  مس  جارية الت  العلامة الت   كما يمكن لصاحب          
 
ا أو أو رمز   ا علامة

 ا مشابه  ا تجاري  اسم  
 
بالإضافة إلى  ،منه أو مشابهة، دون ترخيص   وخدمات مطابقة   بس بين سلع  ا يؤدي إلى الل

 00باستثناء ما جاءت به المادة  5الغير من استعمال علامته دون رضاه. منع   شهرة حق   ت  ذا أن لصاحب علامة  

ستخدم من أن ي  الغير  العلامة، حي  ا يمكن لصاحب العلامة منع  عن تسجيل لة دت الحقوق المخو  والتي حد  

 6:سن نيةا وعن ح  تجاري  

 اسم   -
 
 .ه المستعاره واسم  ه وعنوان
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أو  ،المنشأ أو مكان   ،يمةجهة أو الق  ية أو الو  نف أو الجودة أو الكم  صلة بالص  الحقيقية المت   البيانات   -

 
 
على ا ا ومقتصر  ميدود   على أن يكون هذا الاستعمال  ، هذه الخدمات لع أو أداء  هذه الس   إنتاج   فترة

 وفق   ،أغراض التعريف أو العلام فقط
 
 جاري.ناعي أو الت  زيهة في المجال الص  ا للممارسات الن

 لصاحب العلامة ا ي  الاستئثار  منح حق   إن               
 
 بح  تفتح له باب الر   عتبر بمثابة تعويض، بل هو فرصة

  الحق  وبموجب هذا  دون غيره من المنافسين،
 
 على زمبائنه وضمان   الحفاظ   يكون لصاحب العلامة فرصة

فهو استئثار  ،العلامة بموجب القانون  ه من المنافسة غير المشروعة، وهذا الاحتكار ييصل عليه صاحب  حمايت  

  7ية التجارة والصناعة.شرعي وهو استثناء عن مبدأ حر  

   ،ع الفرنس يمثله مثل المشر   ،ع الجزائري ظ أن المشر  ويلاح            
 لم ييد 

الاستغلال الاستئثاري  حق   د مضمون 

 
ْ
ملكيتها  منح لمن قام بتسجيل العلامة حق  فقد  00-00من الأمر 00وحسب نص المادة  لصاحب العلامة، إذ

  على الس  
 نها لها.لع والخدمات التي يعي 

 التصرف حق   -ثانيا       

  إن            
 
  العلامة

 
  امعنوي   التجارية باعتبارها ماا

 
  منقوا

 
  اذ

 
يجابي في من الجانب ال ل ض  قيمة مالية، تدخ

 
 
 لصاحبها، وبالت   مة المالية  الذ

 
 في الحق   كهالمال   منحي  العلامة  بعد تسجيل  صرفات القانونية، ف للت  الي تكون ميلا

كما يمكن أن  .رهنها أو ها نالتنازمل عب سواء  ف فيها، صر  في الت   الحق   ل لهخو  استغلالها، وكذلك ي   استعمالها أو 

  00-00من الأمر 00المادة  ، وهو ما جاء في نص  رخصة تكون موضوع  
 
 ق بالعلامات.المتعل

   لقد نص   بيع العلامة التجارية: -أ
  ع الجزائري على عقد التنازمل  المشر 

 
ة الصناعية سبة لجميع حقوق الملكي  بالن

  00-00من الأمر 01المادة  الفقرة الأولى من تنص  ومن بينها العلامة التجارية، إذ 
 
عن التيويل  "بمعزل   هعلى أن

  
 
ا، ا أو جزئي  العلامة كلي   لة عن طلب التسجيل، أو تسجيل  الحقوق المخو   مكن نقل  سة، ي  ي أو الجزئي للمؤس  الكل

  . "هاأو رهن  
   ضح  يت   ةالماد   من خلال نص 

  هابيع في الحق   منح لمالك العلامة   ع  أن المشر 
 
 8.اا أو جزئي  ي  كل

   وانتقال            
  الحق 

 
أو  ةععلى العلامة المود   الحق   ع الجزائري في عقود نقل  المشر   في العلامة، اشترط

  -لةالمسج  
 
  -وسبب وميل  ا ة المعروفة في القانون المدني من رض  إلى الأركان العام   إضافة

 
من  والمضاء   الكتابة

العلامات لدى المعهد  تلك الحقوق في سجل   نقل   جب قيد  كما أوْ  ،طلانتيت طائلة الب  وذلك  بل الأطرافق  

  الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وا يكون النقل  
 
 نافذ

 
ا من ا في مواجهة الغير إا تاريخ تسجيله في  بدء 

 9.العلامات جل  س  

 نازم  والت            
 
دون أخرى  ا بانتقال بعض الحقوق  ل له، وقد يكون جزئي  ا عن العلامة إلى المتنازم  ي  ل قد يكون كل

 
 
 10ج دون الآخر.ها عن علامته لمنت  فيتنازمل صاحب   ،ة منتجات  لة على عد  ه حالة العلامة المسج  ومثال
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   نص   :التجارية رهن العلامة -ب
تسجيل  أو لة عن طلب التسجيل، الحقوق المخو   أن  ع الجزائري على المشر 

ن على لوجود ديْ  تكون ميل رهن   أنالعلامة تكون قابلة للانتقال الكلي أو الجزئي وبصورة مستقلة، كما يمكن 

من عناصره، وفي هذه الحالة يجب على  اومثال ذلك رهن الميل التجاري، باعتبار العلامة عنصر  11،صاحبها

 000الأطراف المتعاقدة أن تنص على العلامة ميل الرهن في قائمة العناصر المرهونة، وهذا ما جاء في المادة 

  رهن   تكون ميل   أنكما يمكن 12،الجزائري  من القانون التجاري 
 
شترط وي   .ة عن الميل التجاري بصفة مستقل

  ،عقد التنازمل من كتابة وتسجيل شترط فيهن ما ي  في عقد الر  
 
وهو ما نصت عليه 13،إلى الشروط العامة إضافة

 المتعلق بالعلامات. 00-00من الأمر رقم  00المادة 

استغلال  وا يكسب حق   ،نائن المرته  اهن إلى الد  العلامة التجارية ا يعني انتقالها من الر   ن  ورهْ           

  بل يبقى بيد   ،الابتكار
 
  اهن الذي يتوجب عليه السهر  الر  دين الم

 
 تنخفض قيمة العلامة، من خلال عدم على أا

 14يؤدي إلى الضرار بالدائن المرتهن كعدم حمايتها من المنافسة غير المشروعة. فعل   إتيان أي  

كون وتجدر الشارة أن المشرع الجزائري أخرج العلامة الجماعية من أي تصرف فيها، فلا يمكن أن ت          

 15ميل انتقال أو تنازمل أو رهن وا يمكن أن تكون تيت طائلة أي حكم تنفيذ جبري.

 أيض   ك العلامة  ع الجزائري لمال  منح المشر   التجارية: استغلال العلامةب الترخيص -ج
 
  ا إمكانية

 
رخيص الت

  أنيمكن " نهأعلى  المتعلق بالعلامات 00-00الأمر من 00لمادة حي  نصت ا، باستغلال العلامة
 تكون الحقوق 

 
 
   استغلال   رخصة   بالعلامة موضوع   المرتبطة

لع أو من الس   أو جزء   واحدة أو استئثارية أو غير استئثارية، لكل 

 إيداع أو تسجيل العلامة بشأنها".  الخدمات التي تم  

لع الرخصة، الس  ن عقد الترخيص المبرم العلامة، فترة أن يتضم   ،ويجب تيت طائلة البطلان          

في مجاله، أو نوعية السلع  العلامة   الرخصة، والقليم الذي يمكن استعمال  والخدمات التي منيت من أجلها 

  16مة من قبل مالك الرخصة.المصنعة أو الخدمات المقد  

           
 
العلامات  على ضرورة قيد الرخصة في سجل 00-00من الأمر  01ت الفقرة الثانية من المادة د  كما أك

 الذي تمسكه المصلحة المختصة. 

في  العلامة للغير الحق   منح بواسطته صاحب  الذي ي   ل العلامة، العقد  غلاقصد برخصة استوي            

 
 
  ا، وذلك بمقابل  ا أو جزئي  ي  استغلال علامته كل

  يكون 
 
 ،عيني ب عن هذا العقد حق  على شكل إتاوات، وا يترت

 
 
 يخو   شخص ي   ما هو حق  إن

 
 17.استعمال العلامة على الوجه المتفق عليه في العقد حق  له ص ل للمرخ
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 لعلامة التجاريةاحماية في  الحق   المطلب الثاني:

 

اتجة عنن بين الآم            ة الن   تسجيل العلامة الت   ثار  القانونية  الهام 
 
رها القانونية التي قر   جارية، الحماية

 ا للأهم  لها نظر   ع  المشر  
 
للتعدي عليها  ية التي تلعبها في مجال المنافسة داخل السوق، والتي جعلتها عرضة

 دعوى  سواء عن طريق رفع ،مزدوجة قانونية بيماية الداخلي النظام في العلامة تتمتعو بمختلف الأشكال، 

  .جزائية أو دعوى  ،مدنية

 لعلامة التجاريةل الحماية المدنية -أوا       

   يجوزم           
  من لكل 

 
   عوق

 وطلب ،يالتعد   أحدث من مدنية على دعوى  يرفع أن العلامة في هحق   على تعد 

 ال هي المدنية عوى والد   تعويض، على الحصول 
 
ويكون  لة،سج  الم غير   التجارية العلامة لحماية الوحيدة وسيلة

 
 
أو عن طريق دعوى المنافسة غير  ،إلى دعوى التعويض ووقف الاعتداء على العلامة جوء  ذلك عن طريق الل

 المشروعة.

  تستند   دعوى التعويض ووقف الاعتداء على العلامة: -أ
 
 التجارية إلى الأعراف الأصل في التجارية المنافسة

  والترويج لمنتجاتهم الزبائن جذب إلى جارالت   خلالها من يسعى والتي ،ظيفةالن  
 
 المشكل   لكن شروعة،الم رق بالط

  مخالفة للعادات أساليب   باستخدام المشروعة المنافسة حدود   مخالفة عند طرحي  
 

 النزاهة ومبادئ رفوالش

 18.المشروعة غير المنافسة قبيل من عتبري   ذلكوكل   ،والاستقامة

من القانون  021ا لنص المادة طبق   المدنية، المسؤولية في ةالعام   القواعد إلى تستند   ودعوى التعويض          

لزم من ا للغير ي  بخطئه، ويسبب ضرر   ه الشخص  ا كان يرتكب  أي   كل فعل  " على أن   والتي تنص   ،المدني الجزائري 

 19."ا في حدوثه بالتعويضكان سبب  

ت المادة  كما             00-00من الأمر  20نص 
 
  ،ق بالعلاماتالمتعل

 
ا تقليد   العلامة أن   أثبت صاحب  ه إذا على أن

 
 
 قليد.ة تقض ي بالتعويضات المدنية، وتأمر بوقف أعمال الت  رتكب، فإن الجهة القضائية المختص  كب أو ي  قد ارت

  ية دعوى التعويض  وتظهر أهم            
 
نائي القصد الج   بالبراءة على أساس انتفاء   ا صدر حكم  في حالة ما إذ

  
 
البراءة هذا ا يمنع الحكم بالتعويض لصاحب  كم  ن ح  إالعلامة أو المستعمل أو البائع، فد الخاص لدى مقل

   20من القانون المدني. 021ا لنص المادة ار استناد  العلامة على أساس الفعل الض  

  دعوى المنافسة غير المشروعة: -ب
 
بها يعطي  مساس   وأي   ،ةعتبر العلامة التجارية إحدى وسائل المنافسة الحر  ت

المشروعة للمطالبة  دعوى المنافسة غير   اللجوء إلى الميكمة المختصة لحمايتها، ورفع  في لصاحبها  الحق  

 21.رر الذي لحقهبالتعويض عن الض  
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 ولمبادئ للقانون  مخالفة  و  نزيهة غير بممارسات سالمناف   قيام   أنهاب عةو المشر  غير المنافسة فيتعر ويمكن           

 تيويل بسبب آخر بمنافس ضرر  إلحاق   شأنها من التجارية، والتي الحياة عليها تقوم التي والنزاهة والأمانة الشرف

      22.واستقطابهم عملائه

 أصاب الذي رر الض  بتعويض  لتزم  ا   ،اعموم   مشروع   غير   عمل   أو للقانون  مخالف عمل   عنه صدر فكل من         

 23.أفعالهم ممارسة عند اللازممة العناية بذل الأشخاص وبالتالي يجب علىالعمل  أو الفعل ذلك اءجر   من ر تضر  الم

 طلبي   لم أو لةمسج   تجارية غير   علامة أية   استعمال   منع الجزائري  عالمشر   أن  إلى وتجدر الشارة           

 وقوع حالة في حماية قانونية أية إلى تستند أن يمكن ا المسجلة غير التجارية العلامة فإن وعليه ،تسجيلها

  الجزائري هو القانون  في التجارية العلامة تسجيل فشرط ،عليها اعتداء  
 
  العلامة، لحماية شرط

 
 أنه لىع فضلا

 
 
 24.الخدمات ومختلف والمنتجات لعالس   التجاري على المجال في العلامة استعمال أساس ي شرط

 القواعد خالف قد الجزائري  ع  المشر   فإن   00-00من الأمر  01المادة ه من خلال نص وما يمكن ملاحظت            

 ا،طبيعته كانت مهما الحقوق  كافة لحماية رةقر  م   دعوى  التعويض   دعوى  لأن المسؤولية المدنية، في العامة

   الدعوى  هذه إلى الاستناد   يمكنه ،مسجلة غير كانت لو حتىو  التجارية العلامة صاحبف
ب في ومطالبة المتسب 

  ولعل   ه،لحماية حق   الوحيدة الوسيلة كونها ،به اللاحقة الأضرار عن رر بالتعويضالض  
 

 التجار دفع   هو  الهدف

 وبهذا الغش، ومياربة وق الس   على ةرقابال بسطمن أجل المختصة  المصلحة لدى العلامة تسجيل ضرورة إلى

 25.المسؤولية في ةالعام   خالف القواعد قد الجزائري  عالمشر   يكون 

 لعلامة التجارية  ل الحماية الجزائية -ثانيا       

           
 
اجر أن الت   ، حي ة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاري العلامة التجارية إحدى الوسائل الهام   عد  ت

 ما يستوجب توفير   ، وهو أو منتجاته عن الغير عن طريق العلامة التجارية بضائعها إلى تمييز يسعى دائم  

  الحماية لهذه
 
ع في الحماية ع المشر  وس  الأخيرة خصوصا وأن الحماية المدنية لوحدها ا تكفي لمنع الاعتداء بل ت

 .وهو ما يعرف بالحماية الجزائية القانونية ليضيف عنصر العقاب على المعتدي

  الجزائية الحمايةو           
 
 التجارية العلامة صاحب   يكون  أن أي يجب لة،المسج  جارية على العلامة الت   مقصورة

  قام قد
 
  الجراءات القانونية ةبكاف

 
الجزائري  الوطني المعهد وهو المختصة، الجهة لدى علامته لتسجيل زممةاللا

سنوات  (00) دة المقررة لها وهي عشرةالم طيلةتبقى الحماية الجزائية للعلامة التجارية ، و الصناعية للملكية

 26ة للتجديد.قابل

 حي  00 إلى 20 من المواد فيالحماية الجنائية للعلامات  بالعلامات المتعلق 00-00وقد نظم الأمر           

 الدعوى  رفع إجراءات نظمت كما المسجلة، ملكية العلامة على اعتداء تشكل التي الأفعال المواد هذه تناولت
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وكل  الأفعال، تلكل خاصال الجزاء قررت كما تقليدها، أو العلامة الواقعة على ملكية الاعتداءات ضد الجزائية

  .نجد جريمة تقليد العلامات التجارية نظمها المشرعومن بين الجرائم التي  هذا ضمانا لحمايتها،

البارزم الذي  ور  الكبرى والد   للأهمية   اونظر   العلامة، جريمة تمس   التقليد أهم   جريمةتعتبر  تقليد العلامة: -أ

وذلك بتيديده  ،من هذه الظاهرة ع الجزائري حاول الحد  المشر   ن  إف ،في ظل الاقتصاد المالي العلامةتلعبه 

  ةجزائي لعقوبات  
 
 المالية. ةل في الحبس والغرامتتمث

  لعلامة   الاستئثاريةيمس بالحقوق  عمل   كل   "ع الجزائري هوب المشر  لتقليد حس  وا          
 
ا قام بها الغير خرق

 27."العلامةلحقوق صاحب 

 من وجود تماثل   ابد   ،خذ به المشرع الجزائري أللمفهوم الواسع الذي  اوفق   دالتقلي مةولقيام جري           

  والعلامة الأصلية العلامةبين  تقارب   أو  وتطابق  
 
التي  الوظيفة أو العلامة من حي  شكل وذلك سواء   دة،المقل

 العلامة.جلها أمن  أوجدت

  هو هاأهم   لعل   ،معايير ةلعد اقليد من عدمه وفق  الت   وجود   ويمكن تقدير   تكييف التقليد: -ب
 
 بأوجه الأخذ

  ،بين العلامتين التشابه  
 
  يا لهذا المعيار هوفق   والعبرة

 
  أوجه   بي 

 
 فإذا ،شابه وليس الاختلاف بين العلامتينالت

 
 
 العادي واقع   ك  تجعل المستهل   ة  درج إلىشابه بينهما وصل الت

 
كما  .دعمليه تقلي أمامبس فنين ا في الخلط والل

فالمستهلك  ،بالمظهر العام   الأخذ وهو معيار   ،دتقلي ةعملي وجود   إثبات   أساسهيمكن على  خر  آ يوجد معيار  

 عاد
 
  ة

 
تقليد من عدمه القدير وجود وعليه لت ،المنتوج أو  العلامةفي  ةالعناصر الجزئي أو ق في التفاصيل ا يدق

  والظاهرة البارزمة الصفات إلى وجب النظر  
 

 إثبات  يمكن  ،العام   على هذا المظهر وبناء   ،التقليد يء ميل  في الش 

 الأصليالشيئين  إلىنظر الن هناك معيار ثال  وهو لى جانب المعيارين السابقيْ إو  .قليد من عدمهالت   وجود  

 
 
 ه به عادتلمقارن الأصليمعه المنتوج  يأخذعند اقتنائه لمنتوج معين ا  كالمستهل  ف الأخر، د الواحد تلو والمقل

 
 ،ة

 بل ييمل صور 
 
 معين ة

 
 الص  وهذه  ،الأصليفي ذهنه عن المنتوج  ة

 
  ورة

 
 المقارنة بإجراءتسمح للمستهلك  ا هنيةالذ

  إلى ظر  وجب الن   ،وجود التقليد من عدمه إثباتولتسهيل  ،وعليه ،بين المنتوجين الحقيقية
 

 الواحد  ين ئييالش

 28د.التقلي ةلتقدير وجود عمليأيسر وهذا  ،خرلو الآ ت  

 الس   المعايير   إن            
 
  الفة

 
  ،بها س  كر هي فقط للاستئناالذ

 
ك المستهل   أساستؤخذ على  أنا يجب دائم   والعبرة

   فلا يؤخذ بتقدير المشتري الحريص، العادي
 
وا بتقدير  ،بسط التفاصيل والجزئياتأق في الذي قد يدق

 المشتري الغافل المهم  
 
 29.ش يء أيق في ل الذي ا يدق

  ا بوضع علامة  يكون تقليد العلامة إم   أفعال التقليد: -ج
 

به مطابقة للعلامة الأصلية، أو وضع علامة قريبة الش

 لعلامة الأصلية. لأو مشابهة في مجموعها 
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 ا للعلامة الأصلية دون الحصول على موافقة علامة مطابقة: وهو اصطناع علامة مطابقة تمام   استعمال

 
 
 30وينخدع بها على أنها علامة أصلية. بس  صاحبها، وهو ما يوقع المستهلك في غلط ول

  ،سواء عن طريق استعمال علامة مشابهة: وهو وضع علامة مشابهة أو قريبة الشبه من العلامة الأصلية

 31.الخلط لدى جمهور المستهلكين إيقاع إلىتؤدي  ةبطريق الأصلية ةتشويه العلام بالإضافة أو  أوالتغيير 

  الجزاءات المترتبة عن دعوى التقليد: -د
 
  قليدعلى جريمة الت   بتترت

 
 وجود تطابق   إثبات   تم   فإذا ة،جزائي عقوبة

 وتلك  الأصلية   العلامةبين 
 
  دة،المقل

 
 ،ي فقطالعنصر الماد   العنصر المعنوي بل يكفي وجود   يتوافر أن يجب فلا

  ،ارمرتكب الفعل الض   نيةا يفرض البي  عن  (20 ة السابقة )المادةالماد  ع حسب نص فالمشر  
ْ
كر فلم يذ

  ع الجزائري المشر  
 
  الت   ةوعليه يكفي توافر عملي ،قليدالت   ة  لجني بالنسبةالقصد  أو دليسالت   عبارة

 قليد بغض 

 32.قليدللذي يقوم بالت   ةيئالس   أو ةالحسن ةالني  ظر عن الن  

 قليد إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية: ع الجزائري العقوبات في جنية الت  م المشر  وقس           

   00-00 من الأمر 02المادة  عقوبات أصلية: حسب نص  
 
 ق بالعلامات تالمتعل

 
ل العقوبات الأصلية في تمث

عشرة دج( إلى  2.000.000ائة ألف دينار )من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمالحبس 

 ج( أو  بإحدى هاتين العقوبتين فقط.د 00.000.000ملايين دينار )

  :تكميلية تتمثل في المتعلق بالعلامات على عقوبات  00-00 من الأمر 02ت المادة كما نص  عقوبات تكميلية

 
 
هائي للمؤسسة ومصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة، وإتلاف ت أو الن  الغلق المؤق

 الأشياء ميل المخالفة.

 

 :خاتمة

 

  ،جاري ا في المجال الاقتصادي والت  ا هام  دور   جاريةالعلامة الت  تلعب           
 
ول إلى جهت مختلف الد  ولهذا ات

ع اه المشر  اخلية، وهو ما تبن  تشريعاتها الد  الة لها في فع   حماية  وتكريس  ،جاريةة بالعلامات الت  أحكام خاص   وضع  

  
  00-00ه للأمر رقم الجزائري من خلال سن 

 
 ق بالعلامات.المتعل

   ظ أن  ويلاح            
  ع الجزائري أوْ المشر 

 لى أهم 
 
  ية

 
 جارية من حي  للعلامة الت   بالغة

 
ى ب علتنظيمها القانوني، ورت

 
 
 تسجيل   مام  ت

 
 وصيات التالية:تائج والت  إلى الن   قالةل من خلال هذه المالتوص   تم   ،، وعليهمن الآثار ها مجموعة
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  النتائج:

 

-  
 
 ثب  ت

 
القانونية عليها،  القيام بمختلف العمليات   منح حق  ي  و  ،جارية لمن قام بتسجيلهاالعلامة الت   ت ملكية

   هااستعمال  ها و استغلال  كاحتكار 
  التي ي   لع والخدمات  على الس 

 نسبي   هو حق   استغلال العلامة   ، وحق  ها لهان  عي 

 00ا وهي لة قانون  ة القانونية المخو  طيلة المد  باستثناء العلامة المشورة ، معينة نتج أو خدمة  يقتصر على م  

 .للتجديد سنوات قابلة  

 ي  و ها، رهن   أو نازمل عليها الت  ب سواء  ف فيها، في التصر   الحق   صاحب العلامةل   -
 .رخصة موضوع   مكن أن تكون 

  
  ع  واشترط المشر 

 
  ،ةإلى الأركان العام   إضافة

 
 د عليها.التي تر   فات  في مختلف التصر   والتسجيل   الكتابة   ضرورة

 التي تلعب   ية  ا للأهم  نظر   -
 
 وق، أصبيت ع  جارية في مجال المنافسة داخل الس  الت   ها العلامة

 
عدي عليها للت   رضة

   بمختلف الأشكال، الأمر  
   قانونية   قواعد   ع الجزائري إلى إرساء  الذي دفع بالمشر 

عدي عليها، م الت  لحمايتها تير 

 حي  كر  
 
  س حماية

 
 .، حماية مدنية وحماية جزائيةلها قانونية مزدوجة

د الحماية  - ها إلى ع أساس  والتي يرج  ، المشروعة غير   المنافسة  ة للعلامة التجارية في دعوى ني  المدتتجس 

   قصيرية، أين يقع  المسؤولية الت  
 للغير. في حدوث ضرر   امن كان سبب   الالتزام بالتعويض عن كل 

-  
 
  الحماية

 
  تقوم فقط بالتسجيلو  ،لةالعلامة المسج   على الجزائية مقصورة

 
   ويصبح الجزائية الحماية

 عليها يالتعد 

 
 
 القانون  عليها بيعاق   جريمة

 
  ، ومن بين صور الاعتداء على العلامة التي نظ

 .ع الجزائري نجد التقليدمها المشر 

 

 التوصيات:

-  
 
  ،بالعلامة التجارية ة  القانونية الخاص  صوص تيدي  الن   ضرورة

 
اهنة التي تعرف الر   بما يتماش ى والوضعية

 العالمية.ق او سالأ  انفتاح  

 يواحد  إطار قانون  ــجاريـة في ت الت  االحمايـة الجزائية للعلام تنظيم   -
 
 .بمختلف الجوانبييط ـ

 :الهوامش

                                                           
  .2000 جويلية 20 بتاريخ الصادر  ،11 عددالللجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمر 1
2
 .02 ، صالجزائر - بسكرة، ريضمجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة ميمد خ رمزي حوحو، 

 مرجع سابق. ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  00المادة  3
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 مرجع سابق. ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  00المادة  5
 مرجع سابق. ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  00المادة  6
جامعة بكلية الحقوق والعلوم الدارية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، حقوق صاحب براءة الاختراع في القانون الجزائري  ،حياة شبراك 7
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 د. ياسين مقدم  -نورالدين مزهود. د. ط                                   في التشريع الجزائري  الآثار القانونية للعلامة التجارية المسجلة

 

 221 2020 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال الجزائرية لقانونالمجلة 

 

                                                                                                                                                                                     
، دون سنة نشر، ص المطبوعات الجامعية، الجزائروان دي ،الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ،حسين الفتلاوي سمير جميل  8

001-003. 
الجريدة ، الذي ييدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، 2000أوت  02المؤرخ في  211-00من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  9

 .2000أوت  01الصادر بتاريخ ، 01العدد  ،للجمهورية الجزائريةالرسمية 
 .003، ص مرجع سابق ،الفتلاوي سمير جميل حسين  10
  .، مرجع سابقالتجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  01المادة  11
للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،  0010سبتمبر  20المؤرخ في  00-10رقم  مرالأ  12

  .0010 ديسمبر 00بتاريخ  الصادر  ،000 عددال
ان الحقوق الفكرية، الجزائري:الكامل في القانون التجاري  ،صالحفرحة زمراوي  13   .200 ص، 2000، ابن خلدون للنشر والتوزميع، عم 
  .200ص  ،المرجع نفسه ،فرحة زمراوي صالح 14
  .مرجع سابق ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  21المادة  15
  .مرجع سابق ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  01المادة  16
ان،  ،علاء عزيز حميد الجبور  17   .12ص ، 2000عقد الترخيص: دراسة مقارنة، طبعة أولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزميع، عم 
18 

، جامعة خاص قانون  هار دكتو  أطروحة الدولية، والاتفاقياتي ائر ز الج القانون  في التجارية للعلامات القانوني النظام سلامي، ميلود

 .000-002، ص 2002-2000، الجزائر - باتنة ،الحاج لخضر

 عددالللجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 0010سبتمبر  20المؤرخ في  03-10رقم  الأمر 19 

  .0010 سبتمبر 00 ر بتاريخالصاد، 13
 .203، ص 0001، مصر، الوجيز في التشريعات الصناعية، مكتبة القاهرة الحديثةالقليوبي، سميية 20
21 

بيروت  الحقوقية، ت الحلبي منشورا الأولى، الطبعة ،حمايتها وضمانات عليها الواقعة الجرائم  -التجارية العلامات الجغبير، غالب حمدي

 .001 ص ، 2002 لبنان،  -

22 
 .13 إلى 10 ص ، 2000 ،مصر - السكندرية الجديدة، الجامعة دار المنافسة، مجال في العلامات علواش، نعيمة

  .212 ، ص2000، الأردن -عمان  والتوزميع، للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة ودوليا، وطنيا التجارية العلامات الدين، زمين صلاح 23

  .مرجع سابق، التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  01المادة  24
  .000 -003 ص سابق، رجعم سلامي، ميلود 25

26 
الجريدة الرسمية ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، 0003فبراير  20المؤرخ في  03-03 رقم يذالتنفي المرسوم

  .20، ص 0003مارس  00بتاريخ  ، الصادر00عدد ال ،للجمهورية الجزائرية

  .مرجع سابق ،التجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  20المادة  27
28

دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه في  -تنازمع القوانين في الملكية الفكرية  ،ياسين مقدم 

  .032 ص ، 2003 -2001جامعة الجزائر،  ،كلية الحقوق  ،الحقوق 

29
  .032 ص ،نفسه المرجع ،ياسين مقدم 

30 
 .201 ص ،مرجع سابق صالح، اوي ر زم  فرحة

  .، مرجع سابقالتجارية بالعلامات المتعلق 00-00 الأمرمن  00المادة  31
32 

 .200 ص ،مرجع سابق صالح، اوي ر زم  فرحة



 

 د. محمد إقلولي –زكريا باي  ط. د.                                                                   الشركة التي يُديرها إفلاس حالة الأجنبي في المدير مسؤولية

 

 111 0202 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال المجلة الجزائرية لقانون

 

 الشركة التي يُديرها إفلاس حالة الأجنبي في المدير مسؤولية
 

          محمد إقلولي د.  -   *بايزكريا . د .ط                                                                                                                   
 

 مة:مقد  

أشكال  دة الجنسيات الأجنبية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية بأرض الوطن أحد  تعد  قد تأخذ الشركات مُ           

ة، سواء    أكانت  الشركات التجاري 
 
  ذهتنفيذ ه شركات أموال أو أشخاص، ونتيجة

ُ
نشئت من الشركات الهدف الذي أ

 الذي قد يكون غالب  - أجله
 
عد  بالتبعية ل قد تتوقف عن دفع ديونها، ؛ا تجاريا

ُ
ا التي ت طبيعة المشروع تجارية، مم 

ه أساس  فلاسها، وبالتالي نكون أمام تطبيق أحكام ال إمكانية شهر إلى إ يؤدي وج 
ُ
 فلاس التي ت

 
مة المالية ا للذ

ة للشخص  كأحدك امن الأساس ي لوفاء ديونه، وذلباعتبارها الض   ،للمشروع ة المعنوي  آثار استقلال الشخصي 

 نين له.المعنوي عن شخصية الأشخاص المكو  

دا من شأنها أن وكاستثناء على هذا المبدأ، أقر  أحكام   ،علكن المشر             مد 
ُ
غير  -لى الغيرإأثر إفلاس الشركة  ت

  -المتعامل مع دائن الشركة المفلسة
 
  نتيجة

 
خص لأفعال قد يأتيها، والذي يكون في مركز المدير أو الشريك للش

 
ُ
صرفات التي يأتيها المدير في الشركة وتقُ  ماهي   :هو التساؤل الذي يُطرحفإن ولهذا  ...فلسالمعنوي الم وم على الت 

  الوسائلُ  هي وما ؟ه المدنيةأساسها مسؤوليت  
ُ
ة التي يمكن استعمال  ا الحق؟ها للمطالبة بهذالقانوني 

ل           
ُ
ل نتناول فيه قيام   :مبحثينفي ارتأينا أن يكون ذلك  ،للإجابة على هذا التساؤ  كة الأم  مسؤولية الشر  الأو 

ها مدير   ا، للشركة الوليدة على أساس أن    مسؤولية   نتائج  الثاني فنتناول فيه  أم 
 

 تبع   ركة الأم  الش
 

ركة ا لإفلاس الش

 التي تديرها.

 

ركة مسؤولية   المبحث الأول: قيامُ  
 

ركة ال ها مدير  أن   على أساس   الأم   الش
 

 لوليدةلش

 

          
ُ
ذه شخصية المعنوية لهالب اأساس   تمس   فات  تصر  بوهي بصدد إدارة الشركة الوليدة،  الأم   قد تأتي الشركة

من القانون التجاري التي  002الأخيرة، وكذا باستقلالها المالي. ولعل  هذا ما كر سه المشرع التجاري بنص المادة 

ه: "في حالة تسوية قضائية لشخص معنوي أو 
 
ت على أن ر   ا على كل  شهار ذلك شخصي  إفلاسه، يجوز إنص 

 مسي 

 كان أم لا... اقانوني واقعي ظاهر أو باطني مأجور  

امه بتصرفه قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في  إذا -1 كان المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قي 

 أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

                                                           
*

   .الجزائر -تيزي وزو  -نظام )ل، م، د(، جامعة مولود معمري  - طالب دكتوراه 

الجزائر. -تيزي وزو  -، جامعة مولود معمري (أ)أستاذ محاضر    

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0-  
 
ي إلا  إأو باشر لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يُمكن أن يؤد 

 
 ف الشخص المعنوي عن الدفع...".لى توق

  مسؤولية   شروط   لتطبيقف ،وعليه         
 

 شروط: ةيشترط ثلاث ،الوليدة المديرة عن ديون الشركة   ركة الأم  الش

ركة الأم في إدارة الشركة مشاركة  -
 

 الوليدة.الش

 عجز الشركة الوليدة عن سداد ديونها. -

  ارتكاب الشركة الأم   -
 
 دارة.في ال  اأو تعسف   خطأ

 في إدارة الشركة الوليدة المطلب الأول: مشاركة الشركة الأم        

ا من  مارس سلطاتها على الأخرى، تستمد  مجموعة الشركات هو وجود شركة ت طلبإن            هذه السلطة إم 

 أن  .الشركاتالتي تفرضها ظروف الواقع بين هذه  1 عرف بالتبعية الاقتصاديةا يُ القانون أو من الواقع، أو م  
 
إلا

حماية للدائنين إذا تدخلت  ه الشركات قد يفصلذين هوتكوين الشخصية المعنوية بالقانوني  مبدأ الاستقلال

 شركة في إدارة أخرى.

          
 
 كما ذهب الأستاذ عوني محمد الفخري وهو بصدد كلامه عن تمل

 
من نصف سهم  ةابضقركة الك الش

ت حص   قول:إلى ال س المالأر 
 
 "هذا وإن قل

 
 ركة الأجنبية أو الوطنية ة الش

 
 في الش

 
سبة ركة موضوع المشاركة عن الن

  ،التي تجعلها قابضة
 
ها مع ذلك تكون قابضة   إذا توافرت لها الهيمنة على ،بعض الأحيانفي  فإن 

 
 ،ركةإدارة تلك الش

 
 
 2.لها" فتكون تابعة

 الفرع الأول: المشاركة في رأس المال      

ه "إذا كان لشركة  جاري على من القانون الت   907ت المادة نص            
 
بالمائة من رأسمال شركة أخرى،  02 ام   أن

 
ُ
  عد  ت

 
 للأولى". الثانية تابعة

ه 931كما نصت المادة          
 
 الالمس أمن ر  اعندما تملك جزء   -شركة مراقبة:  "تعد   من نفس القانون على أن

 ة لهذه الشركة.العام  بصفة مباشرة أو غير مباشرة يخول لها أغلبية الأصوات في الجمعيات 

  أو غير   بصفة مباشرة   من رأس مال   اعندما تملك جزء   - أ
 
فاق مع باقي الشركاء مباشرة في الشركة بموجب ات

  ،الآخرين أو المساهمين
َ

  يخالف هذا الاتفاق مصال  الشركة.على ألا

ة ال - ب م في الواقع بموجب حقوق التصويت التي تملكها في قرارات الجمعي 
 
 عامة لهذه الشركة.عندما تتحك

 تعتبر ممار   - ت
 
بالمائة من حقوق  22يتعدى  اك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء  للهذه الرقابة عندما تمت سة

 ر من جزئها".بالتصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة لجزء أك

ه القانوني فقه   ر ف المديرُ عُ  ،وعليه          
 
ه من إدارة الشركة أو في جزء منها سلطت   "الشخص الذي يستمد  ا بأن

لأعضاء مجلس المراقبة ولا لمحافظي  لا يمتد  مفهوم المدير القانوني ،أعلاهة الماد   وبمفهوم نص   3.من إدارة القانون"
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والوليدة تشكلان الشركة القابضة "الحسابات، بل يقتصر على المديرين. كما يؤكد القانون البريطاني على أن  

 
 
س تمار  التي ، و واحدة، على الرغم من استقلال الشخصية المعنوية للوليدة وذمتها المالية المنفصلة عن الأم شركة

 و  
 
اه لوحدة تعد  تلى وحدة القرار الاقتصادي بل إي بذلك وبالتالي لا تؤد   ،ابعة لهادارة على الشركات الت  ال  حدة

 4."يه الشركات القابضة في النهايةلإالهدف الاقتصادي الذي ترمي 

من الأصوات في الجمعية  الوليدة بحيازة عدد  لى تحقق سيطرة القابضة عت ،القانونيةن الناحية فم            

 مم   ،ة لهذه الأخيرةالعام  
 
تعيين مجلس بل ة هي الجهاز المخوَ الجمعية العام   ننها من توجيه قراراتها، ذلك أا يمك

ا لنص طبق   5،رباح المعروفة باسم التمتعسهم التي تعطي الحق في توزيع الأ وليس فقط حيازة الأ إدارة الشركة 

للسيطرة،  يالقانون فهومهذا ما يعرف بالم من القانون التجاري فيما يتعلق بشركات المساهمة، ولعل   111المادة 

التي و  ،التي تنشأ نتيجة هذه العقود سلوب التعاقدي للعلاقةآخر للسيطرة ويكون في شكل الأ  وجد مفهوم  كما يُ 

  ،ينتتحكمها بنود العقد المبرم بين الشرك
 
  وهي علاقة

 
من  110وهذا ما نصت عليه المادة  6،عاقدتة بوجود الت  مؤق

بالإدارة  شخص معنوي قائم    : "ويجوز تعيينُ 20 القانون التجاري فيما يتعلق بشركات المساهمة بنصها في الفقرة

  ،في عدة شركات
ُ
 طب  وفي هذه الحالة لا ت

 
ائمين للأشخاص المعنويين، ويجب لين الد  ق أحكام المقطع الأول على الممث

ل نفس المسؤوليات المدن ،دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ممثل   عليه عند تعيينه اختيارُ  ة ويتحم  ي 

 ا بالإدارة باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤو كما لو كان قائم   والجزائية
 

ة التضامنية للش خص المعنوي الذي لي 

 يُ 
 
 له...".مث

 7مدير فعلي للشركة الوليدة : الشركة الأم  الفرع الثاني      

  ،عن ديون الشركة الوليدة لقيام مسؤولية الشركة الأم            
 
شروط يجب  ة  فق الفقه القانوني على ثلاثات

يجابي، أن يكون العمل إأن تقوم بعمل  :وهي )الأم(. تأتيه الأولىالذي  (التصرف القانونيتتعلق بالفعل )توافرها 

 وأن يكون هذا العمل قد تم  على وجه الاستقلال.، من الدارة اصادر  

ة إدارته ومنها حالة المدير القانوني الذي انتهت مد   ،دةكمدير للشركة متعد   الفعلي   وحالات تعيين المدير            

  أو المدير الذي يكون قرارُ  ،بذلك دارة، دون صدور قرار  ال  يمارس عمل   واستمر  
 

أما  .في الدارة  واستمر  تعيينه باطلا

 
 

دة   ركاتفيما يتعلق بالش  
 نفوذ والذيالأشخاص ذوو الن   دارة التي يمارسها بعضُ ال  هيف القوميات، متعد 

 8.يسيطرون على أعمال الدارة

 كما أنه في العلاقات بين           
 

ياسة ا مع الس  الوليدة تماشي   بتوجيه ركات قد تقوم الشركة الأم  مجموعة الش

  كان ة إذا خاص   ،ة للمشروعالعام  
  على الشركاتع المشروع يوز 

 
   الوليدة مجموعة

 واحدة، وهذا من النشاطات لكل 

بأن: قض ى  1793جويلية13ن محكمة استئناف باريس بتاريخ ع كما صدر حكم   .عرف بالوحدة الاقتصاديةما يُ 
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 شركة المساهمة "
 
عد  إل بشكل التي لم تتدخ

ُ
ولا  ا لهاا فعلي  مدير   يجابي في إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة لا ت

سأل عن ديونها
ُ
ة استئناف ممالها. وعلى النقيض من ذلك نجد حكم محك غم من حيازتها لأغلبية رأس  على الر   ،ت

ها مدير   لىإانتهى قد  1773ادر عام باريس الص   ، بعد أن قامت فعلي   الحكم على الشركة الأم، على أساس أن 

ا في إدارة الشركة ف  لى أن  ذلك يُشكل تعس  إوتحويله لشركة أخرى، وانتهت شركة وليدة  مال  من رأس باقتطاع جزء  

 9.ا يحرك مسؤولية هذه الأخيرةمم   ،الوليدة من جانب شركتها الأم

: "صفة المساهم الوحيد للشركة إإذ انتهت  ،لى أبعد من ذلكإكما ذهبت محكمة استئناف باريس           لى أن 

ضيف ها مدير فعلي... أم  لا تعني بذاتها أن   ،في رأسمال شركتها الوليدة الأم  
ُ
 إا إذا أ

 
ل الشركة الأم في لى ذلك تدخ

على الوليدة،  يطرة التي تمارسها الأم  الس   ترجمفإن  ذلك يُ  ،ضارة ب عليها آثار  وترتَ  الوليدةالقرارات التي تصدرها 

ا يجعلها مدير    لها".مم 
 
 ا فعليا

 ، ليهإشارة ال  ا تجدرمَ مأن   كما         
 
  الأم   الشركة   أن  مساهمة

 
خذ شخص  في الش ا ركة الوليدة يجعل منها تت 

عد  يُ  وعليه .من القانون التجاري  20فقرة  110المادة ت عليه ها بأعمال الدارة، وهذا ما نص  ا للقيام مقام  طبيعي  

  هالمدير في هذ
 

 الحالة وكيلا
 

 خص المعنوي في ممارسة أعمال الدارة، وبالتالي يُسأل هو الآخر عن أعمال   من الش

 هذهة على ت الماد  نص  و  هذا .المادة أعلاه، كما لو كان يقوم بأعمال الدارة باسمه الخاص ا لنص  طبق   ،إدارته

 بالمسؤولية الت   المسؤولية دون المساس  
 

 ضامنية للش
 
، وهنا يُسأل المدير (أي الشركة الأم) لهخص المعنوي الذي يمث

ه على صرفات التي يقوم بها تابعُ أي على الت   ،من القانون المدني 131المادة  الشخص المعنوي على أساس نص  

 أساس "قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه".

 الثالثالفرع       
 

  ركة الأم  : ارتكاب الش
 
 دارةفي ال  اف  أو تعس   خطأ

           
 

  يجب أن تأتي   ،رطلقيام هذا الش
ُ
   فات  تصر   الأم   الشركة

 
  ،دارةفي ال  ل أخطاء  تشك

 
 ب عليها تدهورُ يترت

  الحالة المالية  
 

  ركة الوليدة، ولعلَ للش
 
  هذا الشرط

 
  التي تقتض ي استقلال   المعنوية   لأثر الشخصية   مخالف

 
 ركة  الش

  إى ذلك اتجة عنها، دون أن يتعد  الن   يون  تها المالية بسداد الد  ذم   الوليدة والتزام  
 ردجاري أو  ع الت  لى غيرها. لكن المشر 

  ،على ذلك استثناء  
ُ
  وهو حالة

 
  [المدير] الأم   ركة  ارتكاب الش

 
 ف  تجارية أو تصر   حته بأعمال  لفي قيامه لمص خطأ

 
 

 بأموال الش
 
  ة، أو باشر  ه الخاص  ركة كما لو كانت أموال

 
 إلى توق

 
ي إلا ف لمصلحته باستغلال خاسر لا يُمكن أن يؤد 

فع.  الشخص المعنوي عن الد 

 لا يمكن مساءلتُ  الفعليَ  أن  المدير   ،ليه هناإالشارة  وما تجدرُ           
 

 ه إلا
 

 وهذا ما تمَ  ،يجابيةإ  إذا أت  أفعالا

 يجابية أو سلبية.إأعمال با لقيامه ه إم  ا، بخلاف المدير القانوني الذي تقوم مسؤوليتُ ليه سابق  إق التطر  



 

 د. محمد إقلولي –زكريا باي  ط. د.                                                                   الشركة التي يُديرها إفلاس حالة الأجنبي في المدير مسؤولية

 

 111 0202 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال المجلة الجزائرية لقانون

 

 "ارتكاب  -أولا       
 

 " المدير ركة الأم  الش
 
ل في  قيامها لمصلحتها بأعمال تجارية أو تصرفات بأموال  خطأ

 
يتمث

 الوليدة" الشركة "
 
 ها الخاصةكما لو كانت أموال

 تصر  إنَ           
 

  ف
َ

  الأم   ركةالش
 
 بقيامها لمصلحتها بأعمال تجارية، يشك

 
وهذا  ،ها على أساسهتقوم مسؤوليتُ  ل خطأ

ر عنه )الفقيه شميد  منظمة لتحقيق الأهداف الجماعية لأعضائها  ن  إ" :بقوله( تما عب 
 
الشخص المعنوي ليس إلا

  
 00/20/1710 كم محكمة استئناف باريس بتاريخليه حُ إوهذا ما ذهب  10.لأهدافهم" انين لها، وبحسابها قناع  المكو 

، "فرنسا فريهيوف"شركتها الوليدة  أسهم   الأمريكية ثلثي   حيث تمتلك الشركة الأم   "،فرنسا فريهيوف"في قضية 

المديرين هم لى القول: "أن  إبمجلس إدارتها، حيث ذهب المحامي العام  مقاعد   من ثمانية   وتسيطر على خمسة  

 
 
 تُ لو هذا الكيان فقط ومهم  ممث

ُ
هم دون أن يأخذوا مصالح   ه فقط...ه، ومصلحت  ه بما يكفل مصلحت  هم إدارت

ه يمثل ال الأمريكي لا الم ن  رأسفإ هذه،في الطار التجاري لهذا الكيان، وهنا في حالتنا  ة التي تدخلُ الخاص  
 
شك  أن

ة، وفي ظل     هو سيدُ ف ،ةالنظرية الرأسمالية الخاص   الأغلبي 
ُ
 ه بمثابة أوامر...".المشروع وقرارات

 والها الخاصةمتصرفها بأموال الشركة كما لو كانت أ -ثانيا       

ه من المقرر قانون            
 
  إن

 
 م  ا أن الذ

 
 ة المالية للش

 
 ة عن ذ  ركة المستقل

 
ع الشركة آثار تمت  ى حدإركاء هي مم الش

  02المادة  ا لنص  بالشخصية المعنوية، طبق  
 
 من القانون المدني، وتتمث

 
 م  ل الذ

ُ
  ة

 
ركاء فيها المالية في مساهمات الش

 به نتيجة مباشرة استغلالها.وكل  ما تكس  

 بالقول  لىإ11آخر كما ذهب رأي           
 
   أن  الخلط

 
المعنوية للشركة،  الشخصية   لى زوالإي يؤد   مم المالية  بين الذ

مالية  عندما يقوم شخصان أو أكثر من الأشخاص المعنوية التي لها ذمم   ،ويبدو الخلل في إطار مجموعة الشركات

 
 
مكن للقضاء لى إفلاسها بالتبعية لذلك، وهنا يُ إفإن  ذلك يؤدي  ؛فلاس إحداهاإلى إها تختلط وتؤدي ة ولكن  مستقل

 من خلال النقاط التالية: الخلط استنتاج فكرة  في الاستعانة 

 في  -1
 

 ركة الوليدة مجر  حالة ما إذا كانت الش
 
 فكرة لىإ يمم يؤد  د قناع بين مالكها والدائن، فالخلط بين الذ

ة،  إمكن الاستناد نا يُ هُ  الشركة الوهمي 
 

 لى صورية الش
ُ
 اجر الفعلي أو الواقعي.المدير على أساس الت   ركة ومساءلة

 ال الخلط بين ديون  -0
 

هنا لا و بين الشركتين،  ةدة وفعلية محدَ تعاقدي   علاقات   ون وجود  دُ ، الحقوق  ركتين وكذاش

 يُ 
 
   وجد خلط

  مثل وجود مديرين مشتركين لكل 
 
 لى مركز إدارة واحد.إ من الشركتين، إضافة

  إالتكامل الاقتصادي بين مجموعة الشركات  -3
 لا يُ  لى حد 

ُ
ليه إها عن بعضها البعض، وهذا ما ذهب مكن فصل

 1777.12مايو  13الصادر بتاريخ  حكم باريس

 ي  بها دون أخذ ضمانات كافية لتغطية الد   تعامله مع شركة أخرى تربطها علاقات   -2
ُ
 ه مؤجل.ن كون

0-  
 

  ةابعة مرتبطركات الت  إذا كانت استثمارات الش
 

 13.بالموافقة أو بالرفض ركات القابضة سواء  في توسعتها بالش
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1-  
 
 تدخ

 
  ركة الأم  ل الش

 
الأخرى، كما لو أجبرت إحداهما على التنازل  حساب ركتين الوليدتين علىلإثراء إحدى الش

  استغلال   أو امتياز   على براءة اختراع  
 
   حداهما على شراءإجبرت لصال  الأخرى مقابل ثمن بخس، أو أ

 لعةالس 

 14.فيه بالغ  ثمن مُ  مقابل  

 يستقل   -في تقدير الوقائع- الخطأ من مسائل الموضوع أن  مسألة تقدير   ،ليه في الأخيرإا تجدر الشارة مَ مو           

 
ُ
ظ على النص القانوني أعلاه أن  الخطأ على ذلك من المحكمة العليا، كما يلاح   الموضوع دون رقابة   بها قضاة

 ثبات.المنصوص عليه واجب ال

  -ثالثا       
ُ
  لا يمكن أن يؤدي   ة باستغلال خاسر  المدير لمصلحته الخاص   مباشرة

 
 إإلا

 
خص المعنوي لى توقف الش

 عن الدفع

في المدني القانون عليه  ما نصَ و ، وهف في استعمال الحق  ف لدى فقهاء القانون بالتعس  وهذا ما يُعر            

  102المادة 
 
ه: "يشك

 
  للحق  في ل الاستعمال التعس  مكرر بأن

 
ضرار ما في الحالات التالية: إذا وقع بقصد ال سي  ، لا خطأ

منه  الناش ئ للغير، أو إذا كان الغرضُ  رر بالنسبة للض   على فائدة قليلة   الحصول  لىإ بالغير، أو إذا كان يرمي

 مشروعة". صول على فائدة غير  الحُ 

          
ُ
 من الحالات نذكر منها:  العديد   وتأخذ هذه الصورة

  يقوم أعضاءُ  أن -
 

  ضر  يُ  ركة بإصدار قرار  الجمعية العامة في الش
 

ركاء، وهنا يخرج القرار من بيئته بغيرهم من الش

 فية.حيحة ويدخل ضمن الأعمال التعس  القانونية الص  

 لصال  المشروع واستخد   ل وائتمان  احصل على أمو  إذا -
ُ
 ل مصال   خالف مصالحه، أو فض  مها في أغراض ت

 ديره.على المشروع الذي يُ  رآخ مشروع  

 

 ا لإفلاس الشركة التي تديرهاتبع   المبحث الثاني: نتائج مسؤولية الشركة الأم  

 

           
 
  توافرت اإذ

ُ
تجاه  ن من المسؤوليةاقوم نوعييمكن أن  ،المبحث الأول في المذكورة  ابقةالس   الشروط

  الشخص
 
 ديون  في قصالن   ه بتكملةلزامُ إيمكن المدير، ف

 
الذي لا تكفي فيه أصول في الفرض ديرها يركة التي الش

 ليها آثار ال إ متدَ تيون، كما يمكن أن الأخيرة لسداد الد   ذهه
 
 إ فلاس نتيجة

 
 ركة التي تديرها.فلاس الش

 النقص بتكملة   الشركة الأم   امز المطلب الأول: الت       

أنها "دعوى  على ف دعوى تكملة الديون يون، فتعرَ تكملة الد  عرف في القانون المقارن بدعوة وهذا ما يُ           

 
ُ
 ، المعنوي  المدير للشخص ه ضد  وج  ت

ُ
 يمنها تحم الهدف

ُ
  ه كلَ ل

 
   ا منها،التي يديرها أو جزء   ركةديون الش

 ظرالن   بغض 

 ا أو طبيعي  ا معنوي  المدير شخص   كون عن 
 
 15.هذا الالتزام بخطئه" نشاء مصدر  إمساهمته في  ا، نتيجة
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 الفرع الأول: النظام القانوني لدعوى تكملة الديون       

 عريف بها الت   -أولا       

وهي دعوى  ،جراءات الجماعيةة للمسؤولية المدنية في ال أحد التطبيقات الخاص   نهي دعوى ناشئة ع          

 
ُ
أو  ذلك بهدف تحميله كلَ و فلاس أو التسوية القضائية، مدير الشخص المعنوي الخاضع لإجراءات ال  رفع ضدت

 16.دارةوتفترض وقوع خطأ في ال  ،من ديون الشخص المعنوي  اجزء  

ليه محكمة العدل إما ذهبت  ،ومن تطبيقات هذه الدعوى في القضاء المقارن وخاصة الاتفاقيات الدولية          

  19، بأن  هذه الدعوى لا تتماش ى والمادة 1797ر سنة داكمها الص  وربية في حُ الأ 
 
ة الخاص   "بروكسل"فاقية من ات

لى طبيعة إكمها أين استندت في حُ  ،،ول الأوربيةفي المسائل المدنية والتجارية في الد  ة ادر بتنفيذ الأحكام الص  

  ،الدعوى 
 
ها ترتبط بصفة مباشرة   إذ   أن 

 
 سوية أو الت  بإجراءات الت

ُ
ستبعدة من نطاق تطبيق صفية القضائية الم

 
 
وقد دافع القضاء الفرنس ي على هذه الفكرة بعدم تعارضها مع أحكام 17.أحكام المادة الأولى منهافاقية بموجب الات

  19المادة 
 
ن أيَ بأنها فاقية، و من الات  س على أساس الجنس.تمار   تفرقة   لا تتضم 

          
 
 كما أخذت بهذه الدعوى الات

 
فبعد أن  ،09/20/1797 مسا وفرنسا بتاريخنائية المبرمة بين الن  فاقية الث

 
 
نت هذه الات ن 

ُ
 ي لتوافاقية، ق

 
ادسة ة الس  الماد   ا لدى الفقه والقضاء الفرنسيين، حيث تنص  بق  مس   كانت معروفة

 
 
 فلاس تكون مختص  ر فيها ال شه  ولة التي يُ محاكم الد   أن   على فاقيةمن الات

 
ا لتشريع كل وفق   -ى التي عاو  بنظر الد   ة

  -دولة
ُ
  شتق  ت

 
 18.فلاس"من ال  مباشرة

 م به المديرلز  سلطة القضاء في تحديد قيمة التعويض الذي يُ  -ثانيا       

في تقدير  ع بسلطة كبيرة  القاض ي يتمت   أن   ، نجد1770ادر سنة الص   جاري الفرنس يلقانون الت  إلى اجوع بالر            

 لطة الت  ديره، وهذه الس  ن المشروع الذي يُ من دي   أو جزء   ه بدفع كل  لزام  إو  المدير إدانة  
ُ
ى حت   منح للقاض يقديرية ت

من القانون أعلاه، التي  172المادة  القانوني لهذا الحكم هو نص   المدير. والأساس في حق   االخطأ ثابت   ولو كان

  تنص  
 
زيادة تعثره، فإن  المحكمة  معنوي أو شخص   أموال   قضائية أو تصفية   ه "في حالة وجود تسوية  على أن

 مكنها يُ 
ُ
 من ديون الشخص المعنوي". المدير بجزء   نديأن ت

ة الفقهأهل  بعضُ  أرجعو           
 
ل    الواسعة قديرية  لطة الت  الس   ع 

ع للمحكمة بالحكم بمسؤولية التي تركها المشر 

  ،لى أن فكرة الأخطاء واسعةإالمدير، 
ُ
 لآخر. قة، وهي تختلف من قاض  دها على وجه الد  تحد   وجد معاييرُ ولا ت

الخطأ والعلاقة  فترض قرينتي  كان ي  ، 1719سنة  ادرابق الص  س ي الس  نالفر  جاري الت   القانون  أن  كما           

  د وجود نقص  ة، فبمجر  ي  بالسب
 

 في ديون الش
 
ومن  ،من جهة امن جانب المدير، هذ ركة الوليدة فإن  هناك خطأ
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 إ المديرين بقيام مسؤولية   الحكم   ونُ القان جهة ثانية جعل  
 
من دفع العلى المحكمة إذا لم يتمكن المدير في  لزامية

 19.جاههتثبات عكس الخطأ المفترض إ

ب مصلحة المديرين على مصلحة الد  الذي  1770صدر قانون  ،وعليه          
 
 و  ،ائنينغل

 
من  هذا ما يُستشف

أن  القانون  ،ليهإن كانتا قائمتين في حق المديرين، وما تجدر الشارة ية اللتالخطأ والعلاقة السببي   إلغاء قرينتي  

د فيه المديرون وامتداد   ضعلى الفر   الفرنس ي لم ينصَ  منهم،  ا أو البعض  المسؤولية لتشملهم جميع   الذي يتعد 

ف وهنا
 
عويض الحكم بقيمة الت  لطة التقديرية في أن  للمحكمة الس   كما 20.كمةالمسألة على حسن تقدير المح   تتوق

وهذه  ،الاعتبار أثناء التقديم درجة الخطأ المترتب من المدير عينوليس هناك ما يمنع من الأخذ ب، على المدير

 لطة التقديرية الس  
ُ
  ويستقل   ،ستنبط من وقائع القضيةت

ُ
عليهم من محكمة  ضاة الموضوع دون رقابة  في تحديدها ق

ه يُ  .القانون 
 
ه من نتائج الس   مكن القول كما أن

 
حقة   قديرية للمحكمة أن تعتمد  لطة الت  أن

 
 في تقدير الأضرار اللا

  الضرر   -المتعامل مع الشركة - بالغير
 
 بتاريخ صدور الحكم وليس وقت وقوع الخطأ.به  حقاللا

          
 
 بالغ المستحق  كما أن  الم

 
مان العام تدخل في الض   ،ها بعد الحكم بقيام مسؤولية المديرقبضُ  والتي تم   ة

  لدائني
 
 يُ  فع  دين. وفي حالة عدم الد  الشخص المعنوي الم

 
 مكن ات

ُ
ة  ال  جراءات  إ خاذ

 القضائية ضد   فلاس والتسوي 

 1770.21من قانون  170المادة  ا لنص  المدير، طبق  

ه بالرجوع          
 
 إن

 
 منه على أثر قانوني وحيد   002 ةادالمفي  جاري نصَ القانون الت  أن  لقانون الوطني، نجد إلى اإلا

 إوهو ، في حالة خطأ المدير
ُ
  فلاس في مواجهة المدير، دُ شهار حالة ال إ مكانية

ص   إعلى  ون الن 
 
باع هذه مكانية ات

ت عليه أحكام المادة  (،وهو الأمر الذي سنتناوله في المطلب الثاني أدناه)الدعوى.  من  097باستثناء ما نص 

حوال ب الأ ضامن، حس  منفردين أو بالت   القانون العام   ن بمقتض ىييكون المديرون مسؤول" ري بنصها:جاالقانون الت  

 
ُ
التي أو الأخطاء  ،عن مخالفات هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الأساس ي جاه الشركة أو الغير، سواء  ت

 .إدارتهم" يرتكبونها في قيامهم بأعمال

 ضافت في الفقرة أكما          
 
  انية الث

ه: "وع  ها بنص 
 
 على أن

 
م، يجوز للمحكمة إذا أس   لاوة فر تفليس على ما تقد 

ر بطلب   عن عجز   شركة   قر 
ُ
 الد   ل  من وكيل التفليسة حم   فيما لها من الأموال، أن ت

 
بة عليها على نسبة يون المترت

 القد  
ُ
ا على كاهل المديرين سواء   ،عينهر الذي ت ا على وإم   ،م لاأصحاب الأجور أو من ألا،  كانوا من الشركاء أمأ إم 

 
 

 كاهل الش
 

 أبينهم فيما ضامن و المديرين على وجه الت  أ ،ركاءركاء أو بعض الش
  و بدونه، بشرط أن يكون 

 
 ركاءُ الش

 
 
 .ل في إدارة الشركة"عق بهم قد شاركوا بالففيما يتعل
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 نص   كما         
 
ه: ة  الثة من نفس الماد  ت الفقرة الث

 
  على أن

 
 ركاء المور  "على المديرين أو الش

 
صوا من طين كي يتخل

 هم بذلليل على أن  قيموا الد  ن يُ أ، عاتقهم على الملقاة المسؤولية
 

المأجور  الوكيلُ  بذله ما ركةوا في إدارة شؤون الش

 في النشاط والحرص". 

ت أن  بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، يثبُ  ةالخاص   ة الواردة تحت الأحكامهذه الماد   وباستقراء نص            

 الد   دعوى تكملة   ى أحكام  ع تبنَ المشر  
ُ
 أن  الم

 
 أن  المشر  هنا  لاحظيون، إلا

 
يقوم  المدير على أن   مسؤولية   قيام   ع أوقف

  ف  بتصر  
 
الذي امتنع عن القيام بفعل لا  المدير   ل في إدارة الشركة، وهنا يقتض ي القول أن  عالمشاركة بالف في ليتمث

  هذا الحكم القانوني، على أساس اقتصار الن   ليه أثرُ إ ن يمتد  أمكن يُ 
يجابي فقط، إعلى المدير الذي قام بفعل  ص 

   ،ص  وبهذا الن  
 جاري قد أخذ بأحكام هاته الدعوى. ع الت  يكون المشر 

 إ         
 
   لى أن  إ ضافة

  ر  ع قص  المشر 
 
ون المحكمة لمباشرة هذه الدعوى على الوكيل المتصرف القضائي، دُ  سلطة

  -أي الذي تم  تعيينه لإدارة تفليسة الشركة-سواه 
 
ه  ،هذا الجراء ولا يمكن لدائني الشركة مباشرة

 
على أساس أن

 إفلاس يُمنع عليهم كم ال بمجرد صدور حُ 
ُ
 دعوى فردية.  ةأيَ  قامة

قديرية للمحكمة في تقرير مسؤولية المديرين لطة الت  أعط  الس  قد  ع  ، أن  المشر  على هذا النص   ظكما يُلاح           

  يمن  -المحكمة- هيفهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من عدمها، 
ر المسؤولية الملقاة عليهم، كما يُمكنها د قد  حد 

ى بعد أن يثبت كم بعدم قيالحُ  بصيغة  ة جاءالماد   في الدارة، على أساس أن  نص   هؤُ خطام مسؤولية المدير حت 

د المحكمة المختص  ذاتها ة الجواز. كما أن  الماد   حد 
ُ
ها، هل هي المحكمة التي يون أمام  لة الد  دعوى تكم   إقامةب ةلم ت

 
ُ
 إشهر أ

 
 م أ -الحالة الثالثة من نفس القانون  22حكام نص المادة طبقا لأ - هاركة أمام  فلاس الش

ُ
 موطن   محكمة

 
 
نت القاعدة العامة في ة التي تضم  دارية باعتبارها الماد  جراءات المدنية وال من قانون ال  39ة الماد   ا لنص  دين طبق  الم

 الاختصاص؟ 

ا ها، تطبيق  فلاس أمام  ال  جراءاتُ إفتُتحت اة هي المحكمة التي ن  المحكمة المختص  فإوحسب رأينا المتواضع،          

عد  أساس أن  دعوى تكملة الد   أعلاه، على 22ة الماد   لنص  
ُ
لى إفلاس، باعتبارها تستند ال  ى مواد  دعاو   ىحدإ يون ت

  ادر ضد  الحكم بالإفلاس الص  
 

  باعتباره أساس   ركة،الش
 
ل آخر عملي لى أساس  إ قانوني. إضافة

 
 في دراية يتمث

 
 

مختلفة، وهذا لتحقيق الهدف المنشود من وراء  على محاكم   جراءات  ا لتشتيت ال ركة، ومنع  المحكمة بتفليسة الش

  ،حكامهذه الأ  تقرير مثل  
ُ
  وهي حماية

 
 ركة.مصلحة دائني الش

 كما يُ          
 
ددهذا بساؤل مكن الت   ن الذي يتم  ي  ، حول الد  الص 

ُ
للمدير أو للمديرين  اأو جزئي   اه كلي  تحميل

 إف الذي أتاه ونتج عنه اتج مباشرة عن التصر  ين الن  هل الد   ؛ضامنبالت  
 
اق فلاس الشركة، أم يتعل بديون  أيض 

 الماد   فلاس الشركة؟ هنا يمكن القول أن  إ أخرى قد يكون بسببها تم  
 
بصورة صريحة على هذا  أعلاه لم تنصَ  ة
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 إو  ،الأثر
 
 ستشما يُ ن

 
 في  هاباستقراء نص   ف

 
ه: "يمكن للمديرين أو الش

 
 كي  لطين المتور  ركاء الفقرة الأخيرة منها، بأن

 
 
هم بذلواقأن يُ ، صوا من المسؤولية الملقاة عليهميتخل ليل على أن   إ في يموا الد 

 
له الوكيل دارة شؤون الش

ُ
ركة ما يبذ

  المأجورُ 
 
  و  ،شاط والحرص". وعليهفي الن

  ع  أمام تقرير المشر 
ُ
ص ا لهذا الن  فترضة للمديرين، وذلك طبق  للمسؤولية الم

 يجعل من كل   ؛-بالشركة رر اللاحق  ببية بين هذا الخطأ والض  جانب العلاقة الس   لىإأي خطؤهم مفترض -

بت دي  الت  
 
 مكن أن تكون الديون الن  ، يُ -المتعامل مع الشركة-للغير  ان  صرفات التي رت

ً
جوع  لإمكانية الر  اتجة عنها محلا

 المديرين أثناء قيام   أن   فترضصرفات يُ الت   ذهلأن  جميع ه .للمطالبة بها على المديرين
 
، ما لم هم بها ارتكبوا خطأ

 وا نفي الخطأ المفترض في حق  تثبيُ 
 
 خاص  ، و الأحكام هاته تقرير   رق المنصوص عليها بذات الفقرة. ولعل  هم بالط

 
 ة

 ا لحماية حقوق المتعام  رة قانون  مانات المقر  من بين الض   ،الخطأ افتراضُ 
 

 ركة.ل مع الش

 إالمطلب الثاني: امتداد       
 

 لى المديرإركة فلاس الش

          
 
  اتج  الن   ثر القانوني  الأ جاري هذاالت   القانون  لدائني الشخص المعنوي، أقر   حماية

 
 ف الشركة  عن توق

 أداد ديونها، الوليدة عن س  
 
 ين مك

 
 فلاس  إالحكم بشهر من ركة الوليدة ن المحكمة في حالة الحكم بإفلاس الش

 الشخص المعنوي، وبالنتيجة تكون ذ   مديري 
 
  ممهم المالية ضامنة

 
ديرونها، وذلك ركة التي كانوا يُ لوفاء ديون الش

 إ
 
 ة المالية للشركة الوليدة.م  لى جانب الذ

 فلاسة في الحكم بشهر ال جاري عن القواعد العام  ع الت  الفرع الأول: خروج المشر         

  فلاسإ أن   ظالملاح           
 

  استثناء   المعنوي يُعد   خص  الش
 

 فلاس نظام  ومنها أن  ال  ،ة للإفلاسروط العام  على الش

 رغم ذلكا، و جاري لم تشترط أن يكون المدير تاجر  القانون الت   من 022المادة لكن جار دون غيرهم، و بالت   خاص  

 مخال   ،اأعلاه دون أن يكون تاجر   022المادة  فلاس المدير الذي تتوافر فيه شروط نص  إ مكن للمحكمة شهر  يُ 
 
 فة

 جاري.من القانون الت   010المادة  بذلك نص  

          
 
 لزامية تحق  إعلى  جاري لم ينصَ ع الت  لى ذلك، فالمشر  إ إضافة

 
 ارط ق الش

 
اني من شروط قيام حالة لث

 ال 
 
 فلاس المتمث

 
 ل في توق

 
للغير  دين  فقد يكون المدير غير م   22.دين عن تسديد ديونه، للحكم بإفلاس المديرف الم

 
 
 بديون حالة الأجل، ولم يتوق

 
ه بتطبيق أحكام نص   ،لذلك عن دفع ديونه ف نتيجة

 
 أن

 
ه المادة يمكن أن ذه إلا

 إ حكم شهر   ليه أثرُ إ يمتدَ 
 

 23.ا لذلكفلس تبع  ركة ويُ فلاس الش

 الفرع الثاني: آثار تقرير الحكم بإفلاس المدير       

          
 
 ر لدائ  المقر   مان العام  في الض   زيادة

 
 الت   القانون  أضاف لهم ،خص المعنوي ني الش

 
أخرى  جاري ضمانة

  ديون   فاء  ينفيذ عليها لاستلإمكانية الت  
 
  .فلاسهإمكانية إة المالية للمدير، وذلك بعد تقرير م  هم، وهي الذ

 
 أن

 
وجد ه يُ إلا

  هيه هم مناء ديون  امن الأساس ي لوفالض  ، و ن شخصيون للمديرو دائن
 
أخذ  وعلى هذا الأساس ،ة المالية لهم  الذ 
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 إع هذا بعين الاعتبار في تقرير أحكام المشر  
 
ماهي هو: مكن أن يُطرح التساؤل الذي يُ  لى أن  إ فلاس المدير، إضافة

 فلاس المدير؟إشهر ب  ة المحكمة المختص  

  لدائني المديرالمصال  المتعارضة ع من حماية موقف المشر   -أولا       
 

 خص المعنوي ودائني الش

  ،فلاس المديرإاتجة عن ص الآثار الن  بتفح            
 ،بين مصلحتين مختلفتين نجدها تأخذ بعين الاعتبار التوازن 

 
 

شهر وهما مصلحة دائني الش
ُ
فلاس إا لشهر فلاسه تبع  إخص المعنوي المفلس، ومصلحة دائني المدير الذي أ

 
 

همن القانون الت   002المادة  الذي كان يديره. حيث تنص  خص المعنوي الش
 
تاريخ " جاري الفقرة الثالثة منها على أن

 وجب الحُ د بمُ فع هو نفس التاريخ المحد  الوقف عن الد  
 
فلاس الشخص إسوية القضائية أو كم الذي قض ى بالت

 المعنوي".

  القانوني يحمي هذا الأثر  فإن  ،وعليه          
 

دائنين آخرين  وذلك لعدم مشاركة  ، المعنوي المفلس خصدائني الش

  مكن أن تكون ديونهم صورية، بعد أن  لهم في تفليسة المدير، يُ 
 
ض  للمدير أن  الشخص المعنوي الذي كان ات

 
 
  ي  تؤد   ن  مكن ألا يُ  -تصرفات المدير- لتصرفاته يُديره، ونتيجة

 
 لى الت  إ به إلا

 
فعوق هذا من جهة، ومن  .ف عن الد 

   كلَ إن  جهة ثانية ف
ةنفيذ عليه وهو الذم  للت   اعامً  اع ضمان  دائني الشخص المعنوي أضاف لهم المشر  للمدير  ة المالي 

 
ُ
  ج عنه تفليسةالأخير ينتُ  هذا فلاسإأن   على أساس ه،فلاسُ إر شه  الم

 
 مستقل

 
المعنوي الذي  خص  ة عن تفليسة الش

 أشخاصُ ديره، ويكون كان يُ 
 

المعنوي  ن من دائني الشخصها تتكو  كون  ل   ،خص المعنوي ها مختلفين عن تفليسة الش

  في فقرتها الثانية بقولها: "في حالة تسوية   ،أعلاه 002ة ت عليه الماد  وهذا ما نص   ،ودائني المدير
 

ر ه  قضائية أو ش

  ؛ةا لهذه الماد  ادر طبق  الص   فلاسال 
 
 على الد   تشمل علاوة

 
 يون الش

  خصية، ديون 
 

 المعنوي". ولكون نص   خص  الش

    كم  وض  ة لم يُ الماد  
 
  .صريحة ها بصفة  فتحُ  يتم   تفليسة

 
 أن  ذلك يُستشف

 
والتي  ،أعلاه من صياغة الفقرة   إلا

 
 
   ...من عبارة "تفليسة المدير" جاءت منقوصة

  تشمل  ن  على أ ع النص  فكان على المشر 
ُ
 -المدير  تفليسة

 
على  علاوة

 ديُ  -يون الشخصيةالد  
  ون 

 
  عد  خص المعنوي". وهذا ما يُ الش

ُ
التي مفادها و  ،فلاسفي ال  ة  ا عن القاعدة العام  روج  خ

 ديُ  أن  
  ون 

 
 الش

 
ن يالشخصي لديون دائنيه المدير ضامنةيون بينما دُ  ،يون دائنيه فقطلدُ  خص المعنوي ضامنة

 24.بين التفليستين جود ارتباط  لوُ  جراءال  الخروج على هذا وعليه تمَ  فقط،

ا بخصُ            يائنعلى مصلحة الد   وص المحافظة  أم 
 

 يخصين الش
 
  اأساس   لُ ن للمدير، فتتمث

 
 ديون   في أن  مشاركة

 
 

 ها دُ المدير، تكون على أساس أن   خص المعنوي لتفليسة  الش
 ها كونها دُ الي تفقد طبيعت  عادية، وبالت   يون 

 متازة،مُ  يون 

  ، مع بقاء  أو الخاص   كانت تحمل طابع الامتياز العام  أسواء 
 
 هذه الط

 
خص المعنوي، وعلى بيعة لها في تفليسة الش

 دير.ة بتفليسة المائنين الخاص  هذا الأساس يتم انضمامهم لجماعة الد  
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 فلاس المديرإة بشهر المحكمة المختص   -ثانيا       

ها نجد ،جاري من القانون الت   002ة رتها الماد  حكام التي قر  إلى الأ جوع بالر             صة على المحكمة المخت   لم تنصَ  أن 

جراءات المدنية من قانون ال  22ة الماد   بنص   فلاس المدير، باستثناء ما ورد  إ شهر   التي ينعقد لها اختصاصُ 

  ال 
 "في مواد ال  :هادارية في الحالة الثالثة منها بنص 

 
  سوية القضائيةفلاس والت

 
  ركات وكذا الدَ للش

 
قة عاوى المتعل

 
 

التسوية القضائية أو المقر  أو فلاسأمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح ال  ركاءبمنازعات الش

ها كل الدَ مكن تفسير عبارة مواد ال الاجتماعي للشركة". وهنا يُ  فلاس إ شهر  اتجة عن حكمعاوى الن  فلاس بأن 

 
 

  الذي نص   وذلك عكس القانون الفرنس ي الاختصاص لنفس المحكمة، الي ينعقدالمعنوي، وبالت  خص الش
 
 صراحة

لمحكمة ل منحت الاختصاص   التي ،09/10/1770ادر بتاريخ: رسوم الص  من الم 113ة على هذا الحكم، بالماد  

  ة  المختص  
 
 سوية أو الت  بإجراء الت

 
 صفية القضائية للش

 
 25.الذي يديره خص المعنوي ركة أو للش

  المادة، بالنص  ه هذ نص   أحكام   ع تعديل  نلتمس من المشر   في هذا الطار،          
 
دراج بإ الأمر،على هذا  صراحة

  فلاس  إشهار إها أمام   الاختصاص للمحكمة التي يتم   عطاء  إأحكام في هذا المجال و 
 

ا لهذا خص المعنوي، وذلك لم  الش

ية في الأمر من   جراءات وتحقيق الهدف المنشود من وراء تقرير أحكام إفلاس المدير.تشتيت ال منع أهم 

 طرح أيض  كما أن  التساؤل يُ           
 

تقرير ة المحكمة في طسلو فلاس ال  شهر   مكنه طلبُ خص الذي يُ ا حول الش

على  لم تنصَ  ؛المدير فلاسإشهر  نت أحكام  جاري التي تضم  من القانون الت   002ة الماد   نص  إلى جوع بالر  ف ،ذلك

 ،من نفس القانون  011المادة  على نص   مكن القياسُ يُ  هفلاس، لكن  فة في طلب شهر ال الأشخاص الذين لهم الص  

 أن  ما يمك   .لقاء نفس المحكمةائن، أو من ت  ب الد  لعلى ط بذلك بناء   مكانية الحكم  إعلى  التي تنُص  و 
 
 إلا

ُ
ه في ن قول

 إبشهر  د صدور حكم  بمجر  و نين ائأن  الد   ،هذا المجال
 

  ،خص المعنوي فلاس الش
 
 تتشك

ُ
والذي  ،ائنينالد   ل جماعة

لها
 
  مكن للد  القضائي، ولا يُ  فالمتصر   الوكيل هو يُمث

 
  الانفرادية، ويحل   ى عاو  الدَ  لين لها مباشرةائنين المشك

َ
هم محل

ع هذا الأخير بالص   ،ف القضائيالمتصر   الوكيلُ   فلاس.ال  فة في طلب شهروعلى هذا الأساس يتمت 

           
 
  إلا

 
لها  بمعنى أن   ،على عبارة "يجوز للمحكمة" ها تنص  أن   نجد ،أعلاه 002ة الماد   نص  إلى جوع بالر  و ه أن

 الس  
 
ا للحالات التي بق  ط  - خطؤهت لها ى بعد أن يثبُ المدير من عدمه، حت   فلاس  إقديرية في الحكم بشهر الت   لطة

دتها المادة  .حد 

 إشارة تجدر ال  كما          
 
 من أن يكون المديرُ  (في شركات الأشخاص)جاري لا يمنع ه إذا كان القانون الت  لى أن

 
 
في الفرض  ،ضامن، وعليهجاري فيما يتعلق بشركات الت  من القانون الت   003ا لنص المادة طبق   ،امتضامن   اشريك

 إشهار إ الذي يتم  
 

 إبالنتيجة شهر  يتم   ،خص المعنوي فلاس الش
 

 فلاس الش
 
ساؤل حول ريك المتضامن، وهنا يطرح الت



 

 د. محمد إقلولي –زكريا باي  ط. د.                                                                   الشركة التي يُديرها إفلاس حالة الأجنبي في المدير مسؤولية

 

 121 0202 ديسمبر -ثانيالعدد ال -الأعمال المجلة الجزائرية لقانون

 

شهر  مرة ثانية، بعد أن تم   - أعلاه 002ة الماد   ا لأحكام نص  تطبيق   -ا ه مدير  بوصف   فلاس المديرإ مكانية شهر  إ

 إ
 
  فلاس  إ شهر  أالذي  الحكم   وجب، بمُ امتضامن   افلاسه بوصفه شريك

 
  ؟خص المعنوي الش

 فإ ،واضعتينا المأحسب ر  ،في هذه الحالة          
 
 إ شهرُ  يتم   ه لان

 
ة ثانية تطبيق  فلاس المدير الش ا ريك المتضامن مر 

 الع   أن   أساس من القانون التجاري، على 002المادة  لأحكام نص  
 
ة

 
ت   فلاس  إبشهر  من الحكم ل د بمجر   المدير تحقق 

  إ
  فلاسه كشريك متضامن، وأن  آثار كل 

 
 خص المعنوي، خاص  منهما هي نفسها في مواجهة دائني الش

 
منها طبيعة  ة

رالد    يونُ د يون الممتازة  فأصحاب الد   ،يون التي لا تتغي 
 
  هبوصف سبة لتفليسة الشريك  هم بالن

 
هي  ،امتضامن   اشريك

  هم إذا كانت المطالبة بها فيها ديونُ نفسُ 
 

 إ شهرُ  ريك الذي تم  تفليسة الش
 
ا. لأن الامتياز ا مدير  فلاسه بوصفه شريك

صل  ي  للدَ  الممنوح     ملك  هو بش يء  ن مت 
 

 للش
 

 ذهمن الأموال بهه وبالتالي لا ينتقل لغير  ،ركةخص المعنوي الذي هو الش

  سواء   ،فةالص  
ُ
  المملوكة

 
أكان  سواء   والذي يكون في حكمهم المديرُ  ،ركة أو لغيرها من الأموال المملوكة للغيرللش

 
 
 ذلك. ا أو غير  شريك

 

 خــاتمــــــــــة:

 

           
 
 ن

ُ
 إص في الأخير خل

 
 إه لى أن

 
  إ ضافة

 
 لة المالية مَ لى كون الذ

 
الأساس ي لوفاء  امنُ لمعنوي هي الض  اخص لش

  اتهالتزام
 
 أن

 
  ارتكب مديرُ  إذا هتجاه الغير، إلا

 
أثناء  تصرفات   -افعلي   ما أأكان قانوني   سواء  -خص المعنوي هذا الش

 إمشاركته في 
ُ
فت على أنها دارته وك  أن  التصرفات التي يأتيها إ .هتُ ها أن تقوم مسؤولييمكن على أساس   ،اءخطأي 

 
لا

 إالقانوني قد تكون  المديرُ 
 
  ومع ذلك تقوم مسؤوليته، ،أو سلبية يجابية

 
  إلا

 
يجب  ةالمدير الفعلي أن  مسؤولية

ة. فلا يُ إلقيامها أن يقوم بتصرفات  ا ه بامتناعه عن القيام بعمل  مكن أن تقوم مسؤوليتُ يجابي   .م 

              
 
ة المدير   ونتيجة ف الت   على أساس أن  -قضاء   لقيام مسؤولي   هذا الأخير هو من يُكي 

 
ل صرفات كونها تشك

 
 
ة  خطأ  كنتيجة  و  نمكيُ  ،-جاري أم لا، بما له من سلطة تقديرية في ذلكمن القانون الت   002بمفهوم نص الماد 

  لذلك
ُ
ه ضدَ أن ت ا دعوى تكم   وج   من القانون الت   097ة ليها الماد  إيون، التي أشارت لة الد  المدير إم 

 
ق جاري فيما يتعل

 
 

  إ شارةوهنا تجدر ال  .ركات ذات المسؤولية المحدودةبالش
نا نلتمس من المشر 

 
 مديري اقي ها على بأحكام   ع تعميم  لى أن

 
 

 أالمدير متى  ن في حق  ي  رض  تببية مفالخطأ والعلاقة الس   ركات، والتي تتميز بأن  الش
 

 ركة الض  ثبتت الش
 

حق بها رر اللا

ف القضائي، باعتباره صاحب   عن طريق على أساس أن  دائني  ،قاض يالت  فة في إجراءات الص   الوكيل المتصر 

  الشركة لا
ُ
ة، و دجراءات والدعاوى الفر ال  ى الفردية كنتيجة من نتائج وقف  عاو  الدَ  يُمكنهم مباشرة ع تقرير المشر  لي 

  المسؤولية الموضوعية أثر   لأحكام هاته
 

 خص المعنوي من طرف المديرين له.كبير في المحافظة على أصول الش
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جاري، من القانون الت   022ة الماد   ا لنص  ه، طبق  فلاس ضد  جراءات ال إا بتقرير تظهر مسؤوليته أيض   كما          

 أيض   خروج   وهذا
 

 و ة في الافلاس، روط العام  ا على الش
 
  دينُ التي تقتض ي أن يكون الم

ُ
 ه إجراءاتُ ه ضدَ وج  الذي ت

  ،افلاس تاجر  ال 
 
 لى كون  إ إضافة

 
 لا يُ  ،بتقرير هاته الأحكامو  ،وهنا .هف عن دفع ديون  ه قد توق

 
ر في شترط أن تتوف

 
 

  . روطالمدير هذه الش
 ، وازن بين مصلحتين متناقضتين ع  كما أن المشر 

ُ
   وهما مصلحة

 يالدائن من كل 
 

ن يخصين الش

  ،للمدير
 
  وكذا دائني الشركة، فحافظ

 
 على مصلحة دائني الش

 
كم فع بعد الحالمدير عن الد   ف  ركة بجعل تاريخ توق

 فلاسه هو نفسُ إ بشهر  
 
 ه تاريخ توق

 
ه المدير رُ قر  صوري قد يُ  ن  دي   ا لأي  ب  وذلك تجن   فع،وي عن الد  نالمع خص  ف الش

 
 
ا ملامح المحافظة على مصلحة الدائن .تهريب أمواله للغير بُغية ى في ن للمدير ين الشخصييأم 

 
ي أن  دائنفتتجل

 
 

م أي  ن،ين عادييحت بوصفهم دائنتفتُ اركة يشتركون في تفليسة المدير التي الش ه 
ائنين التي نتجت لجماعة الد  بضم 

 يقتسموا ديون  ف ،فلاس المديرإعن 
 
  هم فيها قسمة

ُ
ن للمدير، حتى ولو كانوا يالشخصي نين العادييائنرماء مع الد  غ

  ديون   أصحاب  
 

 ركة.ممتازة في تفليسة الش

           
ُ
ا بخ ة أم   ي  يفي هاتين الدعو ظر لن  باصوص المحكمة المختص 

ُ
  فلاس  إالتي أشهرت  ن فهي المحكمة

 
 خصالش

  دارية. باعتبار أن  جراءات المدنية وال ال من قانون  23 فقرةال 22ا لنص المادة المعنوي، طبق  
ً

عد  عويي  من الد   كلا
ُ
 ن ت

 ى مواد ال دعاو   ىحدإ
ً

 إلى إمنها يُستند في مباشرتها  فلاس، على أساس أن  كلا
 

والذي يعد   خص المعنوي فلاس الش

 
 
 ن.لمباشرة هاتين الدعويي   اشرط
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 ه بحماية المستهلكلكتروني في إبرام العقد وعلاقت ُّل الوكيل الإآثار تدخ ُّ

The effects of the electronic agent's intervention in 

The conclusion of the contract and its relation to consumer protection 
 

ُّ* قارة د. مولود                                                                                                                  

ُّ

ُّ
 
ُّصملخ

ُّع الجزائري عد ُّوضع المشر ُّ           ُّ ة نصوص 
 
لكتروني من أجل دعم م عقد الاستهلاك والعقد الإقانونية تنظ

ُّ غير ُّ .الاقتصاد الوطنيحماية وُّ ُّ أن  ُّلكتروني قد ي ُّالإ العقد  ُّ برم بالاستعانة بآلة  ك معلوماتي مع المستهل ُّ أو نظام 

ُّ ؛اا معنوي ُّا أو شخص ُّا طبيعي ُّيكون شخص ُّ الذي
 
أثار كما  ،كرة للمستهل ُّالمقر ُّ الحماية ُّ وهذا ما أثار مسالة

ُّ
 
ُّ إشكالية ُّالقانونية عب ُّ الوكالة  ُّ ر استخدام  ُّ .لكترونيإ عقد ُّ لإبراملكتروني إ وسيط 

 
ما يثيره  ؛على ذلك زيادة

ُّطبيعته ومسؤوليته القانونية.بشأن لكتروني الإ الوكيل ُّ

؛ دمة؛ خسلعة ن؛وسيط قانوني مؤتم ؛وكالة؛ نيابة قانونية ؛لكترونيإعقد  ؛مهنيالكلمات المفتاحية: 

 مسؤولية.

Abstract: 
 

        The Algerian legislator has put in place several legal texts that regulate the 

consumer contract and the electronic contract in order to support and protect the 

national economy. However, the electronic contract can be concluded using a machine 

or an information system with the consumer who is a natural or a legal person; This 

raised the issue of consumer protection and posed the problem of legal representation 

through the use of an electronic intermediary who concludes an electronic contract, in 

addition to what the electronic agent raises about the nature and legal liability of the 

agent. 

Keywords: Professional; Electronic contract; Legal representation; Electronic 

intermediary; Commodity; Service; Liability. 

 

1- ُّ 
ُّمةمقد 

          ُّ
 
ُّت  

ُّقد  ُّالت ُّ م المساحات  ُّللمستهل ُّ دة ُّمتعد ُّ جارية الكبرى خدمات   اليومية، ه ورغباته ُّحاجات ُّ ك من أجل تلبية 

ُّقد وُّ ُّت ُّها بعد العت تجارت ُّتوس  ُّوُّ ،ده العالمريع الذي شه ُّطور التكنولوجي الس  ُّ الذي أوجد 
 
ُّطرق

 
لإبرام  ا جديدة

ُّعب ُّ من بينها التعاقد ،العقود ُّ ي أصبحذوال ،نترنتالُّ ر شبكة 
 
ُّالفع ُّ الداة

 
ُّ الة والوسيلة

 
لبيانات في نقل ا ثلىالم

ُّوإيصال المعلومات.

ُّلكترونيالإ جارة ُّلات على ظهور الت ُّولقد انعكست هذه التحو ُّ            
 
طار إة في خاص ُّ دت عنها آثار ُّة التي تول

ُّعاقديظام الت ُّالن ُّ
 
ُّ ؛ إذ ُّ أصبح  ُّالانعقاد  أكانا سواء لكتروني ُّإبرم ي ُّ العقد 

 
ه، من ذلك ، والهم ُّاأو جزئي ُّ اي ُّكل

 
ُّ كل

 
ه أن

ُّ 1،وأخرىُّ نة ُّماك ُّبين  أوُّر، تروني بين الإنسان وبين الكمبيوتلكالعقد الإ بالإمكان إبرام ُّأصبح  ى وأصبحت تسم 

ُّلكتروني.عامل الإفي الت ُّ نلكتروني المؤتم ُّأو الوسيط الإ ،لكترونيالإ بالوسيط

                                           
*
 المسيلة. –امعة محمد بوضياف جالسياسية ب مأستاذ محاضر )أ( بكلية الحقوق والعلوُّ  
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ُّ مشكلة الدراسة

          ُّ
 

ُّ اختلفت ظروف ُّعن  لكترونيالعقد الإ إبرام  ُّ ،قليديالت ُّ العقد ُّ ظروف إبرام  وكيل إلى بالت ُّ فلقد كان يعد 

ُّ ُّ تتم ُّ ها أصبحت اليوم ُّكالة، لكن ُّفي الو ُّ دة ُّالمحد ُّ طبيعي للقيام بالمهام ُّ شخص  ا خصوص ُّ ،الكمبيوتر عن طريق آلة 

ُّ
 
ُّعاقد مستهل ُّيكون طرف الت ُّ الم

 
ُّراسة تكم ُّالد ُّفإشكالية  ،اليبالت ُّوُّ .اك ُّ مابرُّإ ن في مدى قابلية  لكتروني عن إ عقد 

ُّ ُّلكتروني.إ طريق وكيل 

          ُّ ُّ مفهوم ُّ وإذا كان  ُّالإ الوكيل  م على وُّالتي تق قليدي في أساس الفكرة ُّالت ُّ لكتروني لا يختلف عن المفهوم 

ُّالإنسان إلى من يساعده في إبرام التصر ُّ حاجة
 
ُّفات القانونية، وطالما ان ُّخصوصيت ُّ ه يستمد  فته ه من ص 

ُّ يعني فهذا ؛لكترونيةالإ ُّ أن  ُّا اعتماد ُّلي ُّآ انيحدث والقبول ُّ الإيجاب   .ة بين أجهزة الكمبيوترإلكتروني ا على برمجة 

ُّ هي الآثار ُّ : مااليةالإشكالية الت ُّ لهذا نطرح
 
ُّالقانونية المترت

 
ُّ بة ؟ وما برمها الوكيل الإلكترونيالتي ي ُّ عن العقود 

ُّ
 
ُّزه؟التي تمي ُّ بيعة القانونيةالط

ُّالمنهجية المتبعة

         ُّ
 
ُّ طبيعة ُّ الموضوع 

 
ُّالمعال

 
ُّإعلى الإشكالية  ج تقتض ي الإجابة

 
ُّت  لكونه يساعد في الإحاطة ،الوصفي باع المنهج 

ُّ ُّ ،هجوانب ُّ بالموضوع بمختلف  ُّوُّ ،كللوكيل الإلكتروني وللمستهل ُّ من وصف 
 
ُّمدى توف ُّ ر أركان  وآثاره  العقد 

ُّ ،كاستثناءوُّ القانونية، ُّ نستعمل المنهج 
 
ُّبالن ُّيتعلق المر ا التحليلي لم ُّوُّ ،تحليل أثارهاوُّ صوص القانونية   المنهج 

ُّ ن في مقارنةالمقار ُّ ُّ بعض  ُّالقواعد الجديدة.قليدية وُّبين القواعد الت ُّ ،هاالمسائل في القوانين الجنبية أو بعض 

ُّخطة الدراسة 

         ُّ ُّإلى مبحثين هما:  منا هذه الدراسةقس 

 ماهية المستهلك. -

 الإلكتروني.طار القانوني للوكيل الإُّ -

ُّماهية المستهلك -0
ُّ

            ُّ
 
ُّلقد وُّ ،ها من العقودالاستهلاكية عن غير ُّ ختلف العقود ُّت ُّ أضحت 

 
ُّ تحديد ُّ مسألة ُّ مفهوم   أطراف 

ُّالاستهلاكية تكتس ي أهم ُّ العلاقة
 
ُّ ية

 
ُّ كبيرة ُّجد  ُّ ا، فكان لابد  ُّ من تحديد 

 
ُّالش  ،اقانون ُّ رة ُّبالحماية المقر ُّ المعني ُّ خص 

ُّ ُّالجهة التي تتحم ُّ وكذا تحديد 
 
ُّالن ُّ ل المسؤولية

 
ُّرر.عن الض ُّ اجمة

         ُّ
 
ُّأهم ُّ ظهروت

 
ُّ ية ُّ تحديد  ُّ تعريف  ُّ المستهلك  ُّ من جديد  ُّ في توحيد القواعد  ُّ القانونية 

 
على  سواء ُّ ،مهالتي تحك

ُّالستوى الم ُّ ولي،وطني أو المستوى الد 
 
ُّوكذا إماطة الل ُّ بس  ف نعر ُّسلهذا . جوانبه والغموض الذي يشوب 

ُّالمستهل ُّ ُّنعرض في الن ُّ ثم ُّ ،قطة الولىالن ُّ في ك 
 
إلى الجهزة  وفي النقطة الثالثة ،كإلى أنواع المستهل ُّ انيةقطة الث

ُّ
 
ُّالمكل ُّحمايته.ب فة 

ُّتعريف المستهلك -1.0

         ُّ
 
ُّض إلى الت ُّعر ُّون

 
ُّ.عريف الفقهيالت ُّإلى  شريعي ثم ُّعريف الت

ُّ
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ُّالتعريف التشريعي -1.1.0

ُّتباينت تعريفات المشر ُّ لقد           نفيذي من المرسوم الت ُّ 20 ةفه في الماد ُّقد عر ُّف ،كالجزائري للمستهل ُّ ع 

ُّب ،92/21/1001 المؤرخ في 02/90
 
ُّ هأن ُّ كل ُّ "المستهلك  ُّ شخص  ُّج ُّنت ُّا م ُّان ُّأو مج ُّ يقتني بثمن  ُّا أو خ 

 
ن ي ُّمعد ُّ دمة

ُّ ،الوسيطي والنهائي للاستعمال  
ُّ لسد  ُّآ حاجات شخص  2ُّ.ل به"يتكف ُّ خر أو حيوان 

ُّ ،02/20/0220خ فيالمؤر ُّ 20/29من القانون  20ة فه من جديد في الماد ُّعر ُّكما          
 
 كق بحماية المستهل ُّالمتعل

ُّ ُّ وقمع  ُّ "المستهلك كل ُّ :بقولها الغش   ُّ طبيعي ُّ شخص 
ُّ أو معنوي  ُّان ُّأو مج ُّ يقتني بمقابل 

 
ُّ ا سلعة

 
ُّموج ُّ أو خدمة

 
 هة

ُّ ،هائيللاستعمال الن ُّ ُّ من أجل تلبية 
 

ُّ خصية أو تلبية ُّحاجاته الش ُّ حاجات  ُّ آخر ُّ شخص  3ُّ.ل به"متكف ُّ أو حيوان 

ُّأم ُّ            ،12/22/0211 خ فيالمؤر ُّ 11/22 من القانونُّ 20 فقرةال 20 ةفته الماد ُّلكتروني فعر ُّالإ ا المستهلك 

ُّ
 
ُّجارة الإبالت ُّ قالمتعل

 
ُّ "كل ُّ هلكترونية بأن ُّطبيعي أو معنوي يقتني ب ُّ شخص  ُّأو بصفة مج ُّ عوض  ُّ انية 

 
ُّ سلعة

 
 أو خدمة

ُّ طريق نع
 
4ُّ.بغرض الاستخدام النهائي" ،لكترونيد الإلكترونية من المور ُّصالات الإالات

          ُّ
 
ُّرغ ُّ ،عريفاتد الت ُّم تعد 

 
ُّإلا ُّ ع ُّالمشر ُّ  أن 

 
ُّ كل ُّهو ك المستهل ُّأن   دأك

 
ُّأ من يقتني سلعة

 
ا أو ان ُّمج ُّ و خدمة

ُّعريف ه في الت ُّلكن ُّ عوض،ب ُّ
 
ُّ د على الوسيلة ُّالخير أك

 
ُّسالتي ت ز يمي ُّ وهي ما ،أو الخدمة لعة ُّتعمل في اقتناء الس 

ُّ ُّلكتروني.ك الإالعادي عن المستهل ُّ المستهلك 

ُّالتعريف الفقهي -0.1.0

ُّ؛ق ومفهوم واسعمفهوم ضي ُّ وله مفهومان،         

ُّ كل ُّ" وهو الضيق: عريفالت ُّ-1.0.1.0 ُّ يتعاقد بهدف شخص  ُّه ورغبات ُّوإشباع حاجات ُّ تلبية 
 

 خصيةه الش

ُّى هذا الت ُّومؤد ُّ 5،والمالية" ُّالمستهل ُّ عريف أن 
 
ُّ أو يستعمل ُّ ك من يقتني سلعة ا ا طبيعي ُّكان شخص ُّأ سواء ُّ ،دمةخ 

ُّبح.ة المضاربة أو الر ُّلكن دون أن تكون له ني ُّ ،امعنوي ُّ اأو شخص ُّ

ُّفق ُّو ُّ         
 
ُّ ،جاها لهذا الات ُّك يحصل المستهل ُّ فإن  ُّعلى الس  ُّلعة أو الخ  ُّ محترف، غير ُّ دمة بوجود شخص 

 
ه كما أن

ُّ ليس
 
ُّالت ُّ على له القدرة

 
6ُّ.هاقتناء ُّ ما يود ُّفيم حك

 
ُّالمستهل ُّ صفة ُّ ك تمتد   

ُّ إلى كل  ُّ اعتباري ُّ شخص 
 
 ه غير ُّكان نشاط

ُّ، مثل ربحي
 
ُّوُّ ياضيةقافية والر ُّالجمعيات الث

 
ُّوُّ ،عاضديع الت ُّاب ُّالجمعيات ذات الط

 
 رةبالحماية المقر ُّع ها تتمت ُّكل

7ُّ.لكترونيالإ إبرام العقد ُّ ك أثناء ُّللمستهل ُّ

ُّم هبأن ُّ)المستهلكين(  كشريف المستهل ُّلطفي كتور ف الد ُّوعر ُّ          ُّ"أولئك الذين يستخدمون الس   ،المختلفة لع 

ُّ كانأ وسواء ُّ ،الوسيطي هائي أوالن ُّ للاستهلاك سواء ُّ
 
ُّذلك يتعل ُّ ق   كانأ سواء ُّوُّ ،استهلاكية أو استثمارية بسلع 

ُّ عن الاستخدام ُّ
 

ا أولئك الذين يستخدمون وهم يشملون أيض ُّ ،انيةى بصورة مج ُّوحت ُّ ،أجيرراء أو الت ُّطريق الش

ُّ ُّأ وسواء ُّ ،بمقابل أو بغير مقابل سواء ُّ المختلفة الخدمات  ها مختلف فروع ُّمة من الحكومة بكانت الخدمات مقد 

ُّتهم ئاين بفأو المهني ُّ أو من قطاع العمال ُّ المختلفة أو من أي  8ُّ.أخرى" جماعات 
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          ُّ
 
ُّالمقي ُّ جاه ُّويبدو هذا الات ُّمي ُّلت ُّ ،عظم الفقهاءفي رأي م ُّ د القرب  ُّ زه بالبساطة والوضوح   لبما يسه ُّ ،قةوالد 

ُّ
 
ُّ مسألة 9ُّ.عريفالت ُّ تطبيق 

0.0.1.0- ُّ ُّمؤد ُّ ع:التعريف الموس 
 
ُّى هذا الات ُّبرم تصر ُّمن ي ُّ ك كل ُّالمستهل ُّ جاه أن 

 
ُّقانوني ُّ اف المال  ا من أجل استخدام 

ُّ ُّ أو الخدمة  ُّ ،أو افتراضية لأغراض شخصية  ُّ أي  ُّ أو استخدام المال لاقتناء سلعة  ُّ خدمة  ذاتية أو  لأغراض 

ُّ ُّ .مهنية لأغراض  ُّ وتمتد 
 
 ُّ الحماية

ُّالذي يقوم بإبرام تصر ُّ القانونية إلى المهني  ُّ ،ههنت ُّم ُّ تخدم ُّ فات 
 
ُّأن   إذ

 
 مصلحة

ُّ قك تتحق ُّالمستهل ُّ
 
ُّ حينما تنشأ

 
ُّ تبادلية بين المواطنين والعديد ُّ علاقة 10ُّ.ساتمن المؤس 

ُّ تم ُّ           ُّ نقد 
 
ُّهذا الات ُّ ؛ضييقالت ُّ ن طرف دعاة ُّع م ُّجاه الموس 

 
ُّقد يقتني المستهل ُّ إذ

 
ُّ ك سلعة

 
من أجل  أو خدمة

ُّوفي هذه الحالة لا تتحق ُّ ،إعادة البيع
 
ُّ ق فرضية ُّوم ُّ ،والاستخدام الاستعمال 

 
ُّ م ُّن ث ر في نطاق مبر ُّ غير ُّ ع ُّفهو توس 

ُّ ُّكما أن  الاستهلاك،  قانون  ُّالتوس  ُّفي مفهوم المستهل ُّ ع  ُّ وهو ،للحكمة ك مناقض  ى إلى وضع بب الذي أد ُّالس 

ُّ ُّبحماية المستهل ُّ ةخاص ُّ قواعد  11ُّ.عيفالض ُّ المركز ُّ ك بوصفه صاحب 

ُّأنواع المستهل ُّ -0.0
 

ُّك والش ُّفيةروط التعس 

ُّأنواع المستهلك -1.0.0

ُّ هائي:الن ُّ المستهلك -1.1.0.0
 

ُّوهو الش ُّ خص 
 
ُّ الذي يقتني سلعة ُّأو خ 

 
ُّ دمة

 
أقاربه أو  خص ي أو لأحد ُّللاستعمال الش

ُّه.معارف ُّ

ُّ وهو )الوسطي(: المستهلك الصناعي -0.1.0.0
 

ُّالش
 
ها في أغراض من أجل استعمال ُّ خص الذي يقتني سلعة

ُّأو لإعادة بيع ُّ ،إنتاجية ُّكالمواد الولية والآلات وقطع الغيار. ،أخرىُّ ها وتوزيعها لإنتاج سلع 

ُّ )الفرد(:المستهلك الشخص ي  -9.1.0.0
 
ُّ ة ُّلأغراض شخصي ُّ وهو الفرد الذي يقتني السلعة

 
ُّة.سري ُّأو أ

ُّ المستهلك المعنوي: -0.1.0.0 ُّ ويكون له بأن يقوم الشخص  ُّ الاعتباري بتكليف مسؤول 
 
 ه من أجلمت ُّداخل منظ

ة ُّم شراء ُّ
12ُّ.إعادة إنتاجها وأبهدف تصنيعها  ،اتعد ُّخام أو م ُّ اد 

ُّ

0.0.0- ُّ
 

ُّالش ُّفيةروط التعس 

ُّ تعريف -1.0.0.0
 

ُّالش ُّ، 1090من قانون  21 ةع اللماني في الماد ُّفها المشر ُّعر ُّ فية:روط التعس 
 
ُّالمتعل ُّ ق 

 
روط بالش

ُّ ةالعام ُّ
 

ُّللعقد بقوله: "الش
 
ُّ روط

 
ُّالعديد من العقود والتي يفرض ُّ غ فيصاالتي ت  على المتعاقد المتعاقدين ها أحد 

 13.العقد" أثناء إبرام خر ُّالآُّ

ا            ُّأم 
ُّ أقر ُّفقد  ع الجزائريُّالمشر 

 
ُّللش  20/20في القانون رقم جاء ذلك  ،ةا خاص ُّأحكام ُّ فية ُّروط التعس 

ُّوُّ ،09/20/0220 خ فيالمؤر ُّ  
ُّالذي يحد  ُّالمطب ُّ د القواعد 

 
ُّ قة  22 فقرة 29 ةفتها الماد ُّوعر ُّ 14.جاريةالت ُّ على الممارسات 

ُّب ُّ ها "هين ُّأب منه ُّ ُّ ند 
 
ُّمشتر ُّأو بمفرده  أو شرط

 
ُّأو ع ُّ بند  آخر ُّا مع ك ُّ ة ُّد  ُّ بنود   خلال ُّه الإُّن شأن ُّم ُّ ،أخرىُّ أو شروط 

ُّ
 
ُّ وازن بينبالت ُّ اهر ُّالظ ُّ حقوق  ُّ وواجبات  ُّ.العقد" أطراف 

ُّيتبي ُّ          ُّ ن من هذا التعريف  ُّ أن 
 
ُّالت ُّ البند ُّ شروط 15ُّ:هماشرطان، في عس 

ُّ وجود ُّ - ُّ عقد  ُّ إذعان 
 
ُّمحل

 
ُّ ه تأدية ُّ دمة ُّخ   سلعة. أو بيع 
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- ُّ
 
ُّ أن يكون الشرط ُّ الوارد ُّ أو البند  ُّ خلالا في الإُّسبب ُّ في العقد 

 
ُّبالت ُّ اهر ُّالظ ُّ وازن  ُّ بين حقوق   الطراف. وواجبات 

0.0.0.0- ُّ
 

ُّرط الت ُّمعايير تمييز الش ُّ فيعس 

ُّعر ُّ            
 
ُّ فت الممارسة

 
16ُّ:هما ،نن أساسيي ُّعياري ُّم ُّ القضائية

ُّالت ُّ معيار ُّ - ُّعس  ُّالاقتصادية. ة ُّفي استعمال القو ُّ ف 

ُّخالإُّ معيار ُّ - ُّبالت ُّ لال  ُّ وازن بين حقوق  ُّ واقتراحات 
 
ُّرفين.الط

ُّالبنود الت ُّوُّالعناصر الساسية للعقود  9.0.0.0 ُّفيةعس 

          ُّ
 
ُّ العناصر ُّ لتتمث

 
 ،11/20/0220 خ فيالمؤر ُّ 20/920من المرسوم  20ة حسب الماد ُّ للعقود ُّ الساسية

ُّ الذي ُّ د العناصر ُّيحد 
 
ُّ الساسية

 
ُّللعقود الم ُّ برمة  ُّ بين العوان  ُّ ،الاقتصاديين والمستهلكين  ُّ والبنود 

 
عتبر التي ت

ُّ ُّتعس 
 
17ُّ:في فية

ُّ)ك الحقوق الجوهرية للمستهل ُّ -  .(في الإعلام الحق 

- ُّ
 
 جات.نتضرورة أمن ومطابقة الم

ُّمان وُّالض ُّ -  البيع. دمة ما بعد ُّخ 

ُّالت ُّ ا البنود ُّأم ُّ     ُّعس 
 
ُّالت ُّ ة البنود ُّممن قائ 22ة فوضعتها الماد ُّ فية ُّمنها:، و20/20ُّ من القانونُّ 00 ةوالماد ُّ ،فيةعس 

- ُّ
 
ُّتخل ُّ ي العون   منفردة. الاقتصادي عن المسؤولية بصفة 

- ُّ
 
ُّ الاحتفاظ ُّمن طرف المستهل ُّ بالمبالغ المدفوعة  ُّ ك 

ُّ في حالة ما إذا امتنع العون   .العقد الاقتصادي عن تنفيذ 

- ُّ ُّ تحديد  ُّالت ُّ مبلغ  ُّدفع ُّ عويض الواجب   ه.الذي لا يقوم بتنفيذ واجبات ُّ ه من طرف المستهلك 

- ُّ
 
ُّ الاحتفاظ ُّ علىك المستهل ُّ إجبار ُّ بحق  ُّ تعويض المصاريف   نفيذ الجبري.ة بقصد الت ُّق ُّالمستح ُّ والتعاب 

ُّالوكيل الإلكتروني -9

ُّ 291ة ت الماد ُّنص ُّ          ُّ من القانون المدني على أن  ُّ الوكالة ُّ عقد   ُّ عقد 
ُّيفو  ُّ ض بمقتضاه شخص  ُّ لشخص   آخر 

 
 

 ُّعملا
 
ُّالت ُّ ىأد ُّقد وُّ ه،اسم ُّل وب ُّلحساب الموك ُّوأجهزة   أنظمة كنولوجي فيالت ُّ طور 

 
ُّالات ُّ صالات   إلى ظهور ُّ والمعلومات 

ُّ ُّالإُّصبح بأف، الإلكتروني الوكيل  ُّ إبرام ُّ مكان  ُّيف ُّ لكترونيإ عقد  ُّما  هووُّ، نةوماك ُّ ما بين إنسان  ُّس  ُّم   ي بنظام 

ُّ 18ُّ.أو الوسيط الإلكترونين المؤتم الحاسوب 

ُّمفهوم الوكيل الإلكتروني -1.9

         ُّ
 
ُّلقد ق  

ُّد ُّمت ع ُّد 
 
ُّ ة

 
ُّذا سنتعر ُّول ُّ ،الإلكتروني للوكيل تعاريف

 
ُّض أولا  إلى ثم ُّ ،الإلكتروني  لتعريف الوكيل 

ُّ ُّخصائص  ُّه.ومساوئ ُّ ه وبعدها إلى مزايا الوكيل 

ُّتعريف الوكيل الإلكتروني -1.1.9

الوكيل  الإلكتروني  1000جارة الإلكترونية لسنة د بشأن الت ُّمن القانون الكندي الموح ُّ 10 ةفت الماد ُّعر ُّ         

ُّرتلكإ"برنامج كمبيوتر أو أية وسيلة  :بقولها
 
ُّ ء ُّم للبد ُّستخد ُّونية ت ُّ بفعل الاستجابة   ونية أو أعمال ُّترلكإ لوثائق 

ُّ
 
ُّكل ُّ ،أو جزئية ية  ُّم ُّ دون مراجعة  ُّ صدور ُّوقت  طبيعي في ن شخص  ُّأو الاستجابة". العمل 
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         ُّ ُّالت ُّ العمال ُّ إن 
 
ُّ حضيرية

 
ُّللات ُّ فاقية  ُّ ة بالعقود الدولية ُّولية الخاص ُّالد 

 
قد  ،لكترونيةإ مة بوسائل ُّبر ُّالم

ُّ برنامج ُّ" الإلكتروني بأنه الوكيل ُّت فعر ُّ ُّ حاسوبي 
 
ُّأي  أو  لكترونيةإ أو وسيلة ُّنمؤتم وسيلة  ُّ ة 

 
ء ستخدم للبد ُّأخرى ت

ُّ في عمل ُّا أو جزئي ُّكلي ُّ الاستجابة  ُّ ا لرسائل البيانات 
 
ُّدون مراجعة أو تدخ ُّ ل  فيها  أة يبدطبيعي في كل مر ُّ شخص 

ُّ النظام ُّ
 

19ُّ.استجابة" م ُّأو يقد ُّ عملا

         ُّ
 
ُّ ،م هذه التعريفاتورغ  ُّ فإن 

ُّ 11/22 في القانون رقمولجزائري ع  االمشر 
 
ُّالمتعل لم  ،جارة الإلكترونيةبالت ُّ ق 

ُّ
 
ُّولكن الت ُّ 20.لكترونيالإ يذكر الوسيط

 
ُّ برم ُّعريفات لا تخرج عن اعتبار المعاملات الإلكترونية ت ُّ وتنعقد 

 
ا أو ي ُّكل

ُّبوسائط آلية وبرمجيات تت ُّ اجزئي ُّ ُّ فق  ُّ مع إبرام  ُّ العقد  ُّ الإلكتروني بين شخص  ُّلكتروني.إ طبيعي ووكيل 

ُّلكترونيخصائص الوكيل الإ -0.1.9

ُّلكتروني الإ ز الوكيل ُّيتمي ُّ          ُّبعد  ُّ:منها ،ة خصائص 

ُّالإ الوكيل ُّ ييؤد ُّ :الاستقلال -1.0.1.9
 
ُّ ه ُّلكتروني عمل

 
ُّدون تدخ ُّ ل  ُّ رمباش  ُّ ،طبيعي من شخص 

 
ُّ وهذه الآلية

 
 ناتجة

ُّ ُّ عن برمجة الوسائط 
 
ُّا للت ُّفق ُّالعمل و ُّ لىع لتكون قادرة

 
21ُّ.امسبق ُّ دخلة ُّعليمات الم

ُّ الجدير ُّ           
 
ُّهنا كر بالذ

 
ُّه يوجد فأن

ُّ رق  ُّ لكتروني المستقل ُّالإ بين الوكيل  جبت  ، ذلك قبل ُّ ،لقائيالت ُّ والوكيل  و 

 إلى أنهما 
 
ُّهما ي ُّأن ُّ في يشتركانالإشارة ُّ مارسان 

 
ُّعمل

 
ُّهما دون تدخ ُّ ل 

 
ُّلكن ُّ ،همايلمشغ يقوم  الول ُّ هما يختلفان في أن 

ُّ
 
ُّبالتدخ ُّ في ل  ُّ إبرام  ُّ العقود  ُّ بخصائص 

 
ُّواقعية ت

 
ُّأم ُّنه من تعديل تلك البرمجة، مك  ه إيصال ُّى دور ُّا الثاني فلا يتعد 

ُّ عن الإرادة إلى عبير ُّالت ُّ ُّستعم ُّدخلها م ُّأ للبرمجة التي افق ُّو ُّ الطراف 
 
ُّدون إمكانية الت ُّ هل 22ُّ.فيها عديل 

ُّ الطرف المتعاقد: معالقدرة على التصرف والتعامل  -0.0.1.9
 

ُّ الهدف
 
ُّ من ذلك قدرة لكتروني على الإ الوكيل 

ُّ بناء ُّ ُّ علاقات 
 
ُّوالات ُّفيت ُّ، مع الغير صال 

 
ُّ شكل ُّ عامل ُّالت ُّ خذ

 
ُّات ُّ، آخر مبيوتر بجهاز ُّالك جهاز ُّ صال 

 
ُّأو ات ُّ صال   إنسان 

ُّ ،بالكمبيوتر ُّ ر جميع ُّوبعدها يباش  ُّالت ُّ إجراءات  ُّالإ عاقد 
 
ُّلكتروني بحكم أن ُّ 23،أو قابل ه موجب   وهذا ما يتطابق 

ـت الإلكترونيةوالتجارة للمعاملات  20 مارة دبي رقمإمن قانون  10/20ة مع الماد ُّ "كما على الآتي:  والتي نص 

ُّ يجوز أن يتم ُّ ُّ التعاقد  ُّ يعود إلى نلكتروني مؤتمإ في نظام معلومات  وفي شخص  ،طبيعي أو معنويُّ شخص 

ُّعلم أو م ُّي ُّ طبيعي إذا كان هذا الخير ُّ
 
ُّفتر ُّن الم ُّ ض 

 
ُّ هأن ُّيستوفي مهم ُّ ظام ُّذلك الن ُّ يعلم أن  ُّ ة إبرام  ُّأو تنفيذه". العقد 

         ُّ ُّ انعقاد ُّ وعلى افتراض  ُّ ،كمع المستهل ُّ العقد  ُّ ثار ُّالآ فإن 
 
 ُّ القانونية

 
ُّهي بة عنه المترت  القانونية ثار ُّها الآنفس 

ُّ
 
ُّ المعروضة ُّوتنصرف إلى حساب الصيل. ،قليديةالت ُّ في العقود 

ُّأشكال التعاقد عن طريق الوكيل الالكتروني -9.0.1.9
 
ُّالت ُّ : تختلف طريقة ُّ عاقد   المستعملة، بحسب الوسيلة 

ُّ ُّا عن طريق الت ُّجزئي ُّ وقد يتم ُّ ،الكتروني ُّإ بالكامل عامل ُّالت ُّ يتم ُّ فقد  ُّدخل البشري، وهناك عد 
 
ُّ ة عاقد للت ُّ حالات 

ُّ ها في  مكن حصر ُّي ُّ ،لكترونيالإ عن طريق الوكيل  ُّ ة ُّثلاثأهم  ُّوهي: ،منها أشكال 

- ُّ
 
ُّ من كمبيوترُّ صال ُّالات ُّ ،طبيعي أو العكس إلى شخص 

 
ُّتحيين البرنامج. هومثال

- ُّ
 
ُّالص ُّ مثل ُّ ،سبقا لبروتوكول م ُّفق ُّو ُّ آخر من كمبيوتر إلى كمبيوتر صال ُّالات  جارية وتسييرالت ُّ فقات 

ُّالمخزونات وُّ ُّو  ُّ كلاء بيع  ُّيارات.الس 

- ُّ
 
ُّ بين كمبيوتر وكمبيوتر صال ُّالات

 
ُّدون ات ُّ ،سبقم ُّ فاق 

 
ُّ وهي حالة ُّ إبرام  ُّ العقود 

 
بكات الإلكترونية عبر الش

 24.كالأنترنت المفتوحة

ُّ
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ُّوُّة للعلاقة العقدية بين المستهلك الطبيعة القانوني -0.9 ُّلكترونيالإ الوكيل 

         ُّ
 
ُّد ُّدت ع ُّأك

 
ُّ ة ُّنة صح ُّمقار ُّ تشريعات 

 
ُّالت ُّ ة ُّ عاقد  ُّ ،لكترونيالإ مع الوكيل 

 
ُّإلا ُّ  أن  ُّتمنها لم  العديد   

 اد موقف ُّحد 

ُّ ا منصريح ُّ
 
ُّ بيعةالط ُّللت ُّ القانونية  ُّ عاقد عن طريق  ُّوهي تطرح عد ُّ ،الإلكترونية الوسائط 

 
 ،قانونية مسائل ُّ ة

ُّ
 
ُّفي  لتتمث ُّى تحق ُّمد  ُّني ُّ ق  ُّالت ُّ ة  ُّوُّ، لكترونيالإ الوكيل في عاقد  ُّ، هفتص 

 
 ،للوكيل القانونية ُّ خصية ُّومسألة الش

ُّوتحديد مسؤوليته.

ُّنية التعاقد -1.0.9

 التعاقد ُّ 0221لسنة  20الإلكترونية رقم والتجارة لمعاملات لدبي  قانون إمارةمن  10/21ة أجازت الماد ُّ         

ُّ
 
ُّإ بين وسائط ُّ لكترونية 

 
مة ُّنة مم ُّمؤت ُّب دع  ُّ نظام  ُّع ُّتكون م ُّ (؛أو أكثر)لكترونية إ معلومات  ُّد 

 
ُّ ة

 
ا مسبق ُّ ومبرمجة

ُّ ات، ويتم ُّللقيام بمثل هذه المهم ُّ ُّينعقد صحيح ُّوُّ التعاقد 
 
ُّا ج ُّا ومنت ُّا ونافذ ُّعلى الر ُّ لآثاره القانونية   غم من عدم 

ُّالت ُّ
 
ُّدخ ُّ ل 

 
 ُّ خص ي أو المباشر ُّالش

ُّ لأي  ُّ شخص  ُّ .هذه النظمة داخل ُّ العقد ُّ طبيعي في عملية إبرام  ُّ توجد  ُّعد 
 
 ة

ُّ ُّ تشريعات 
 
 ُّت

ُّ ز ُّمي  ُّ التجارية بين الوكالة  ُّ اتربطه ةلكون الخيرُّ ،جاريةالت ُّ والوساطة 
 
ُّ تبعية ُّ علاقة  ُّ أو عقد 

 ،عمع الموز 

ُّ
 
ُّك ُّ ،والوكيل بعمولة ،قلالن ُّ وكيل 

 
ُّ تذكرة ُّ ها حجز ُّومثال ُّ بدون حضور ُّ فرالس 

 
ُّالش ُّ وحجز ُّ ،اجرالت ُّ خص   غرفة 

ُّعلى المستهل ُّ فيقع الالتزام ُّ ؛الفندق
 
ُّك بدفع الث ُّ ،من 

 
ُّ ه التزام ُّويقابل 25ُّ.ذكرةلكتروني بتسليم الت ُّالإ الوكيل 

ُّلكتروني والشخصية القانونيةأهلية الوكيل الإ -0.0.9

ُّالن ُّ ف الفقه ُّعر ُّ         
 
ُّ "إبرام ُّ نهاأالقانونية ب يابة ُّ شخص  ُّى الن ُّيسم 

 
ُّ قانوني ُّائب عملا  آخر ُّ ا لحساب شخص 

ُّ هوباسم ُّ ُّثار ُّآنتج عن هذا العمل بحيث ي ُّ "،الصيل"ى يسم 
 
ُّذا ي ُّل ُّ 26.ة الصيل"في ذم ُّ ه مباشرة من  عتقد جانب 

ُّ الفقه
 
ُّ ح ُّروري من ُّالض ُّ ه منأن ُّلكتروني الإ الوكيل 

 
ُّالت ُّ أهلية ُّ صرف 

 
ُّوالش

 
ُّ خصية

 
ُّ ،القانونية باعتباره وكيلا

 
 له نية

ُّ ُّ إبرام  ُّ لكترونيإ عقد 
 
ُّت ُّ ثبت من خلال البرمجة  ُّالمس  ُّ خير ُّ 27.لجهاز الكومبيوتر بقة  ج على ذلك الكمبيوتر المبرم ُّ مثال 

ُّ ُّ ة ُّنالشياء المتضم ُّ من أجل عرض  ُّ ،عاقدللت ُّ دعوات 
 
ُّ أو البرمجة ُّالمس 

 
ُّ ل ُّيدا مم ُّ ،بولُّبقة للق

 
ُّ دلالة

 
ُّ قاطعة  على نية 

ُّ ُّ الكمبيوتر لإصدار ى تجهيز ُّأد ُّ بعبارة شاملة، .في إبرام العقد الطراف 
 
ُّا فق ُّبول و ُّالإيجاب أو الق ُّا ح ُّلم   

ا د له تقني ُّد 

ُّ ُّ يتعن من شروط   
ُّ بكل  ُّ توافر ُّ ودقة ُّ صراحة  ُّ نية  ُّ لإنشاء علاقة 

 
خص الذي يستخدم تعاقدية من جهة الش

28ُّ.الكمبيوتر

 ُّأن ُّ ،قانونية زاوية ُّمن  الحكمة من هذا         
ُّها تحق  ُّع ُّ ق  ُّد 

 
ُّ مزايا ة ُّ ن في حال اعتبار ُّمك ُّي ُّف ،وحلول   الوكيل 

ُّ الالتزام ُّ ا أن ينقل ُّا قانوني ُّلكتروني شخص ُّالإ
 

ُّإلى الش أو مستخدمه بالعقد الذي يلزمه باسمه  خص الصيل 

ُّ ولحسابه،
 
ُّبمعنى أن

 
ُّ آثار ُّ ه تنصرف ُّ اخصوص ُّ ،كلكتروني ليستفيد منها المستهل ُّالإ العقد 

 
ُّلم  ا تنشأ التزامات 

ُّ
ُّفي ذم ُّ وحقوق   ُّ ة 

 
29ُّ.لالموك

ُّ نتقدوي ُّ          ُّهذا الموقف لكونه يهد 
 

ُّم الش
 
 لكترونيالإ خطئ الوكيل ُّ، فقد ي ُّقليديالقانونية بمعناها الت ُّ خصية

ُّ ُّستخد ُّلحماية م ُّ بسبب البرمجة  ُّلكتروني من المخاطر الإ م الوكيل 
 
ُّالمترت ُّ .عن تلك الخطاء بة 

 
 والاعتراف

ُّيلكتروني الإللوكيل  بالشخصية القانونية ُّ
 

ها المسؤولية وأهم ُّ ،هاعات ُّتب ُّ ل ُّويتحم ُّ ،هعن أفعال ُّ جعله مسؤولا

ُّيكن ي ُّ ذا لمإوُّ، عويضوالت ُّ ُّ ملك  ُّم ُّذ 
 
ُّ ة

 
ُّه لا ي ُّمالية فإن

 
ُّ ،المسؤولية عليه مكن إقامة

 
دعوى  ولا يمكن ممارسة

ُّالر ُّ ُّعلى مستخد ُّ جوع  ُّالإ م الوكيل  ُّلكتروني تأسيس 
 
ُّه المسؤولية إذا لم ي ُّل ُّحم ُّا على عدم ت

 
إليه، وهذا  نسب الخطأ

ُّ ام ُّ ُّ لا يصح  ُّ في مجال قانون  30ُّ.المستهلك حماية 
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ُّ ،اجحي الر ُّأوالر ُّ         
 
ُّ أداة ُّ د ُّلكتروني مجر ُّالإ ه يبقى الوكيل ُّأن ُّ في يد 

 
ُّالم ها ه وإبلاغ ُّعبير عن إرادت ُّللت ُّ تعاقد 

ُّ
 
ُّللط 31ُّ.ف مستخدمهاتحت تصر ُّ نة ُّماك ُّ د ُّو مجر ُّفه ُّ ،الآخر رف 

ُّ:لكتروني في مواجهة المستهلكمسؤولية الوكيل الإ -9.0.9

ُّتنعق ُّ           ُّ د 
 
ُّ مسؤولية ُّالإ الوكيل 

 
ُّبكاتلكتروني في مجال الش

 
 ُّ، وت

 
ُّشك

 
ُّالع ُّ ل المسؤولية قد وُّ 32،هاقدية أساس 

ُّ
 
ُّن

 
ُّد ُّمت ع ُّظ

 
ُّ ة ُّ تشريعات 

 
ُّ مسؤولية ُّ ،الوكيل 

 
ُّت مسؤوليت ُّب ُّورت ُّأ حيث العقود. ه عند إبرام  ُّ ن 

 
ُّ أطراف عتبرون ي ُّ العقد 

ُّ نيمسؤول
 
ُّلم

ُّلكتروني تحت سيطرت ُّالإ الوكيل ُّ ا يكون 
 
ُّفلا يمك ُّ ،كاملة هم سيطرة ُّالت ُّلهم  ن  من المسؤولية  هرب 

ُّ ُّالنظام الإ بسبب أن 
 
ُّلكتروني لا يتحك  ُّ ،لمؤه ُّ م فيه شخص 

ُّ ،آخر عذر ُّ أو لأي  ُّما ي ُّ اعد  ُّ درج  القاهرة  ة ُّمن القو ُّض 

ُّ ُّأو الس  ُّلا ي ُّ ،وعلى العموم الجنبي، بب  ُّ مكن كذلك 
 
ُّلم  ُّستخد  ُّالإ م الوكيل  ُّلكتروني أن يتمس  ُّبارتكاب ُّ ك 

 
في  ه خطأ

ُّالبرمجة أو ل ُّ ُّ ،فيه عيب  ُّ ذلك يمنح ُّ لأن  ُّ الحق 
 
ُّللط

 
ُّفي اني رف الث ُّ أن  ُّ يطلب 

 
ُّعويض.مع الت ُّ العقد ُّ فسخ

         ُّ
 
ُّ ا كانتولم ُّ قواعد  ُّك موج ُّالمستهل ُّ حماية 

 
ُّ ،له رة ُّا للحماية المقر ُّدعم ُّ ،الخير لهذا هة  فلقد أجازت 

ُّ
 
ُّالت ُّالعالمية للمستهل ُّ شريعات  ُّ دفع ُّدية وي ُّل بدوره من المسؤولية العق ُّيتنص ُّ ك أن 

 
ُّه يجهل الت ُّبأن  عامل مع الوسيط 

ُّ ااستناد ُّ نيلكتروالإ ُّ، 0299 وجيه الوروبيمن الت ُّ 20فقرة  10 ةت عليه الماد ُّا نص ُّلم 
 
ُّالتي ت

 
ُّ لم ُّع ُّ شترط

 
ُّالش  خص 

ُّ
 
ُّ ىبيعي حت ُّالط ُّ ينعقد  ُّانعقاد ُّ لكتروني ُّالإ العقد 

 
  وُّا كاملا

 
لا ُّوذلك  ،جوع في العقدالر ُّ له جاز ُّإ   

"كما يجوز أن  :هابنص 

ُّ م ُّيت ُّ ُّ التعاقد  ُّ بين نظام  ُّإ معلومات  ُّ لكتروني 
 
ُّ نممؤت  ُّ يعود إلى شخص 

– أو معنوي إذا كان هذا الخير ُّ طبيعي 

ُّ ض أن يعلم ُّن المفتر ُّأو م ُّ علم ُّي ُّ -الشخص ُّذلك الن ُّ أن 
 
ُّى مهم ُّظام سيتول

 
ُّ ة ُّ إبرام  ُّ العقد   يستوي المر ُّوُّ ه".أو تنفيذ 

ُّ عدم ُّفيما سبق وُّ ُّ نفاذ  ُّ العقد  ُّارتكب د إذا المتعاق ُّ في مواجهة  ُّ صاحب  ُّالإ الوكيل 
 
في رسالة  اي ُّماد ُّ لكتروني خطأ

ُّ ُّالت ُّ لم يتم ُّوُّ البيانات  ُّ صحيح 
 

ُّاللا ُّ ؛البيانات لرسالة ُّ حق 
 
ُّ جار ُّالوربي الت ُّ ع ُّجبر المشر ُّأين أ  

ُّالذين يعرضون الس   لع 

ُّ ُّ والخدمات  ُّ مستعينين في ذلك بأنظمة  ُّ، معلوماتية خدمات  ُّ أن  ُّيتيحوا س 
 

ُّ للت ُّبلا ُّ الخطاء ُّ على عرف   أو لتصحيح 

ُّ الواردة ُّ الخطاء ُّ ُّ البيانات ما لم يوجد على رسالة 
 
ُّات 33ُّ.يقض ي بغير ذلك فاق 

ُّ ،هذا ل ُّما يقاب ُّ          ُّ أن  ُّ صاحب  ُّ إنكار ُّ هلكتروني لا يمكن ُّالإ الوكيل  ُّ ذلك 
 
ُّ لكونه أداة

 
ُّات ُّ ،في يده صال   ويخضع 

ُّوقع  ذاإف ،له
 
ُّ أوُّ غلط

 
ُّ حدث

 
ُّ عاقد ُّعند الت ُّ خطأ ُّ فإن 

 
ُّل ُّ ،هتقع على كاهل ُّ المسؤولية

 
ُّعل ُّ ة 

 
ُّتتمث

 
 ليس للأداة ُّه ل في أن

ُّ
 
ُّحر ُّ إرادة

 
ُّلكتروني لا ي ُّالإ الوكيل ُّف ،إذن 34.ومستقلة ة ُّ ئ ُّنش  

 
ُّه وسلطت ُّإرادات ُّ ،هه بنفس 

 
ُّما الذي ي ُّوإن هو ها ئ ُّنش 

ُّ 
 
ُّلا تتحق ُّ ،ل، وعليهالموك ُّ ق 

 
ُّ مسؤولية ُّ الوكيل 

 
ُّ بتحق ُّإلا  ُّ ق مسؤولية 

 
ُّ .لالموك ُّ فإذا ثبت  ُّ رر ُّالض ُّ أن  ُّالذي لح   ق 

ُّالمستهل ُّ ُّ خطأ ُّسند إلى لا ي ُّ ك  ُّ الوكيل  ُّ لأي  ُّ ،أجنبي ُّ سبب  ُّ سقط حق  ُّفي الر ُّ المستهلك 
 
35ُّ.لجوع عن الموك

         ُّ
 
ُّتعر ُّ ،على ما سبق زيادة ُّ ض  ُّمن الف ُّ جانب  ُّبدور ُّ قه  ُّ ه إلى مبدأ افتراض  علم مع من يتعامل ك ي ُّالمستهل ُّ أن 

ُّ ويعلم ُّ ُّو لكتروني هالإ ظام ُّالن ُّ أن 
 
ُّ ى إبرام ُّمن يتول ُّ العقد  ُّ .اتلقائي ُّه أو تنفيذ  ُّوالس  ُّ- في هذا بب  ُّ علم ُّ أي   أو افتراض 

ُّم ُّ هو -العلم ُّ الفرد ُّ ن أجل تحميل 
 
ُّ قنية ُّعن الخطاء الت ُّ المسؤولية ُّ في الحوال 

 .ن بهابمقدوره التكه ُّ التي يكون 

ُّ– ع الكنديالمشر ُّ
 

ُّ ،الإلكترونية جارة ُّلت ُّوبخصوص ا -مثلا
 
ُّأك ُّ د على أن  ُّتالذي  العقد 

 
ُّ هم ُّاى إبرُّتول  البرامج 

ُّ
 
ُّمواج ُّ ا فيالمعلوماتية لا يكون نافذ

 
ُّهة الش ُّالذي ينت خص  ُّالإ الوكيل ُّ إليه سب  ي في الماد ُّ الخطأ ُّ لكتروني مرتكب 

ما  36،توجيه رسالة البيانات ُّ علوماتيالم النظام ُّفلرب 
 
ُّ لدرء ُّ لم يمنح له فرصة 37ُّ.هالخطأ أو تصحيح 

         ُّ
 
، 0222 جوان خ فيالمؤر ُّ ،0222/99 رقم الإلكترونية جارة ُّشأن الت ُّببي وُّالورُّ التوجيه ُّ لزم ُّوقد أ

ُّ ُّالذين يعر ُّ الشخاص 
ُّ ضون  ُّلع ُّس  ُّ ا أو خدمات   ُّ بأن -عبر النترنت- الكومبيوترُّ من خلال أنظمة 

 
 روا وسائل ُّيوف

ُّالماد ُّ لتصحيح الخطاء ُّ ُّللم ُّ ية 
 
ُّمن هذا الت ُّ 029ة ت الماد ُّحيث نص ُّ ،لاتدخ

 
ُّيت ُّ لم ُّ "ما هوجيه على أن ُّ فق 

 
رفان الط
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ُّ
 
ُّ؛ ذلك على خلاف صراحة

 
ُّيك

 
ُّون على الط ُّالذي ي ُّ رف  ُّلع ُّعرض س  ُّ ا أو خدمات  ُّ، حاسوبي عن طريق نظام   ُّ أن 

 
ر يوف

ُّ ظام ُّنيستخدمون  للأطراف الذين ُّالت ُّ الوسائل  ُّلهم بالت ُّ قنية التي تسمح  ا قبل هعرف على الخطاء وتصحيح 

ُّ ُّ ويجب أن ،العقد إبرام 
ُّلزم توفير ُّقنية التي ي ُّالت ُّ الوسائل ُّ تكون 

 
ُّوفع ُّ ها ملائمة

 
ُّل".وفي المتناو ُّ الة

ُّ

ُّ :خــــاتمة -0

          ُّ ُّلقد بس 
 
ُّطت الت ُّالمقار ُّ شريعات  بين الطراف الصليين أو عن  سواء ُّ ،لكترونيعاقد الإالت ُّ نة إجراءات 

ُّ طريق ُّيكون تابع ُّ نمؤتم ُّ ونيلكترإ وسيط  ُّ امعلوماتي ُّ استخدم نظام ُّطبيعي ي ُّ ا لشخص 
هنا  .وآمن ،به موثوق 

ُّ تحل ُّ
 
ُّ إرادة  ُّ لكتروني محل ُّالإ الوكيل 

 
ُّصر ُّالت ُّ أثار ُّ إليهبالتبعية تنصرف وُّ ،عاقدل في الت ُّإرادة الموك  ف من حقوق 

ُّ.والتزامات

ُّ غير ُّ         
 
وهو  ،ر منها المستهلكفيتضر ُّ ،تسجيل أخطاء في نظام المعلوماتية ه وخلال عملية التعاقد قد يتم ُّأن

ُّ دفعما 
 
ُّ لوضع اءوالفقه شريعاتالت ُّ تعاقدي توازن 

 
مستندين في  ،رفين حسب طبيعة الخطأ ومبرراتهبين الط

ُّ مبدأ العلم أو لىإذلك  ُّ افتراض  ُّالمستهل ُّ علم 
 
ُّك بأن ُّ .عاقد لكتروني في الت ُّإ ه يتعامل مع وكيل 

 
دوا على ضرورة وأك

ُّ 
 
ُّأن يوف ُّ ر مالك  ُّ لكترونيالإ الوكيل  ُّم ُّم ُّ للمستهلكين  ُّ ف على الخطاء ُّالتعر ُّبلهم  ا يسمح  ُّهاوتصحيح  ُّ ، وتحميل   الفرد 

ُّ
 
ُّ.بها ؤ ُّالتنب ُّ هفي الحوال التي يكون بمقدورُّ نية ُّقالخطاء الت ُّ عن المسؤولية

ُّبهذا ي ُّ           ُّ مكننا أن  ُّنقد  ُّالت ُّ م بعض  ُّو وصيات  ُّ التي من شأنها أن الاقتراحات   
 
ُّتغط ُّالن ُّوُّ ي القصور  ها قص 

 
جمل

 
   ن

ُّ:فيما يلي

ُّب ُّ الجزائريُّع أن يقوم المشر ُّ - ُّ سن   حول الوكالة عن طريق الوسائط الإلكترونية. قوانين 

-  ُّ  عاقد لأطراف العقد.الت ُّ ية ُّحر ُّ ترك 

- ُّ ُّ يتم ُّ أن   حتية للمعاملات الإلكترونية.الت ُّ تدعيم البنية 

- ُّ  قة بها.الجهزة الملح ُّصديق الإلكترونية والت ُّ الإسراع في تنصيب سلطة 
 

 :الهوامش 
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 شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار 

The requirement of legislative stability as  

A guarantee in investment contracts 
 

 **د. عبد اللطيف والي –* ط. د عبد الرزاق رحموني                                                                                                                                                  
 

 ملخص:
 

  عتبري           
 
  شرط

 
  بات  الث

 
  ة  مانات الهام  الاستثمار من الض   شريعي في عقود  الت

 
 ـر، فهو  سبة للمستثم  والأساسية بالن

 
 
 و يفة للاستثمار، ولة المض  والأجنبية إلى الد   الوطنية   ة لجذب الاستثمارات  هام   عن وسيلة   عبارة

 
ق يحق   هو شرط

 
 
  مصلحة

 
 الد   رفين،الط

 
  ولة

 
   للاستثمار والمستثمر   المضيفة

  العقود   أن   غير. سواء على حد 
 
  الاستثمارية

 
 برم بينت

 الد   ولأن   .الأجنبي المستثمر  و ، للاستثمار ولة المضيفةالد   :هما ن  طرفي  
 
ولي الد   القانون   من أشخاص   شخص   ولة

 ها الد  بتشريعات   المساس   هال ل  يادة التي تخو  والس   لطة  الس   هرع بمظاتتمت  ، العام  
ً

بصفة   أو إلااءً اخلية تعديلا

 طرفان غير متكافئين. بالتاليما فردية، فه  
 

  الكلمات المفتاحية:
 
  شرط

 
  بات  الث

 
  ؛الاستثمار ضمانات   ؛الاستثمار عقود   ؛شريعيالت

 .المكتسبة الحقوق 
  

Abstract: 
 

The requirement of legislative stability in investment contracts is an important 

and fundamental guarantee for the investor, as it is an important means of attracting 

national and foreign investment to the host country of investment, as it is in the interest 

of both the host state of the investment and the investor, but the investment contracts 

are concluded between two parties, The host state of investment, and the foreign 

investor, and the State is a person of public international law with the manifestations of 

authority and sovereignty that entitles it to infringe on its domestic legislation and to 

abolish on an individual basis, and therefore to be unequal. 

Keywords: Legislative stability requirement; Investment contracts; Investment 

Guarantees; Acquired rights. 

 
 

 مقدّمة
 

  إن           
 
 وخاص   ،الاقتصادية القاعدة   الاستثمارية هو توسيع   من العملية   الهدف

ً
 حتية  دخل في البنية الت  ما ي   ة

 ي إلى تطوير الخبرات  يؤد   كماعلى البطالة،  والقضاء   العمل   فرص   وتوفير   ي إلى زيادة الإنتاج  ا يؤد  ولة، مم  للد  

 كما  .جربة الأجنبيةمن الت   والاستفادة   ية  الفن  
 
  لتشا

 
 ا كبيرً الاقتصادية اهتمامً  نمية  والت   الاستثمار   قضية

 
 ةا لكاف

                                  
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.  ،طالب دكتوراه * 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. ، باحثأستاذ   ** 
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 دكانت أ ول في مجتمعنا المعاصر، سواء  الد  
ً

 متقد   ولا
 
  مة

ً
هاا ا لم  نامية، نظرً  أو دولا  في يات  وتحد   من عقبات   يعترض 

  الن   تحقيق   الأكيدة فيغبة الر   هذا المجال، وتزايد  
 خاص  -ول ذا فتحت هذه الد  ل   .الاقتصادي مو 

ً
 الن   ة

 
 -منها امية

  ها أمام الاستثمار  أبواب  
 
  م  قد  الت   ا، لأن  ا كان أو أجنبيً يً محل

 
 على العالم   رورة مع الانفتاح  بالض   الاقتصادي يرتبط

 الخارجي.

  عد  ي           
 
  شرط

 
  بات  الث

ً
 هام   التشريعي ضمانة

ً
 على إبعاد مخاوف   فهو يعمل   ،دولة لأي   الاستثمار   مناخ   في استقرار   ة

 
 
غاية  إلى العقد   إبرام   منذ لحظة   د  ومحد   ثابت   بقانون   العقد   إخضاع   ومحاولة   ،قدان امتيازاته  المستثمر من ف

  المستثمر   مانة يشعر  فبإعمال هذه الض   .هانقضائ  
 
  عن عدم الاستقرار   اتجة  الن   المخاطر   من في مأمن   هأن

 
شريعي الت

 ي الاستثمار  شروع  المأو  العقد   خضوع   وه المخاطر   تلك   حصول   ويكون محور   البلاد المضيفة لاستثماراته. في

 عديلات التي للت  
 
  على القانون   تطرأ

 
قائمة في قانون  قانونية   إلى نصوص   الاستثمار، فهو يستند   ود  عق م  الذي ينظ

  على منح   للاستثمار، بحيث ينص   المضيفة   ولة  الد  
 
  ولةد مع الد  المتعاق   الأجنبي   رف  الط

 
 كاف
 
 رة  المزايا المقر   ة

 عليها في القوانين المت   والمنصوص  
 
 هذا القانون. ى في حال تعديل  ها حت  باستمرار   د  بالاستثمار، مع التعه   قة  عل

 

 :ية الدراسةأهمّ 

 أهم   تبرز           
 
  شرط   دراسة   ية

 
 الث

 
 شريعي، لم  بات الت

 
  تشجيع الاستثمار   على من أثر   رط  ا لهذا الش

 
 وليالد   ي أوالمحل

 
 
  الاستقرار   الذي يشترط

 
 للمحافظة على حقوق   كضمانة أساسية   شريعيالت

 
  .بةكتس  هم الم

 
 فهذا الش

 
يهدف إلى  رط

  مخاوف   إبعاد  
 
 العقد إبرام   د منذ لحظة  ومحد   ثابت   بقانون   إخضاع العقد   ومحاولة   ،هقدان امتيازات  المستثمر من ف

  وبالر   .هإلى غاية انقضائ  
  على إقرار   ينول والمستثمر من الد   غم من استقرار كل 

 
في  اسً رط الذي أصبح مكر  هذا الش

 
 
  ؛الاستثمار ة عقود  كاف

 
   أن  إلا

 
  العديد   رأثا هتطبيق

 
  حول مفهوم   ،ولة والمستثمربين الد   زاعات  من الن

 
 رطالش

  والآثار   ،ه القانونيةوطبيعت   ومعاييره  
 
  .عليه بة  المترت

 
فحسب، ليس للمستثمر  خسائر   ب  قد تسب   زاعات  وهذه الن

 خاص  ؛ ولة المضيفةبقدر ما تكون للد  
ً
  ن  أو  ة

 
  الاستثمار لا تشمل   ضمان   عقود   غالبية

 
  مسألة

 
ا يزيد من مم   ،باتالث

 ك  ف موق  وعدم  وضوح  صعوبة
 
  .رفينلا الط

 

 :إشكالية البحث

  الية:الإشكالية الت   مكن طرح  ي   ؛ما سبق من خلال           
 
  شرط   ما مكانة

 
  بات  الث

 
الة فع   شريعي كضمانة  الت

 ؟ ع الجزائري معهاوكيف تعامل المشر   ؟للاستثمار

  شرط   مفهوم   نتناول سالأول في  :محورين ، ارتأينا تقسيم البحث إلىعلى هذه الإشكالية للإجابة         
 
 بات  الث

 
 
  الثانيفي و ،شريعيالت

 
 المشر   موقف

 
  بات  ع الجزائري من شرط الث

 
 .شريعيالت

 

 : المحور الأول 
ّ
  بات  المقصود بشرط الث

ّ
 شريعيالت

 

  عوامل   ة  والقضائية على أساس عد   القانونية   للأنظمة   قد  ه الن  ا ما يوج  كثيرً          
 
 أساسً ق تتعل

 
 النصوص   ما بتضخ

  أو عدم استقرار   ،القانونية
 
  ا يزعزع  م  م ،رةعديلات المتكر  الت   كثرة   القوانين نتيجة

 
المنظومة  ر في كل  المستثم   ثقة

 القانونية.
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 القانوني الذي يقود في الاالب إلى الاســتقرار   الاستقرار   إلى جانب  -الأجنبية  الاستثمارات   ب جذب  يتطل

 عرف العالم   وقدواضح،  على الاستقرار القانوني بشكل   هذا الأخير   إذ ينعكس   ؛ياس يالس   الاستقرار   -الاقتصادي

 مم   ول،للد   للمصــادر الطبيعية   الماض ي التأميم   في القرن  
 
  ب عليه آثار  ا ترت

 
 من الاســتثمارات   على كثير   ســلبية

  ،سياســية وافع  الد   كانتول، و في تلــك الد   الأجنبية
 
  .قانونية قواعد   رجمت من خلال  وت

 
 ظهور   على هذا الأمر   ب  ترت

  شرط  
 
  .وليةبات في العقود الد  الث

 
  إذ

 
 كان هذا الش

 
 ة  بأي   وليرة في العقد الد  المستثم   الجهة   مواجهة   عدم  ن يتضم   رط

  جديدة   قوانين  
 
 اها الد  ظهر أو تتبن  ت

 
  ولة

 
  الجهة   ر في مصالح  وتؤث

 
 فمعها،  د  المتعاق

 
 1الثبات. انتشر شرط

 

 تعريف شرط الثبات التشريعي -أولا

 ي           
 
 الدولة ولة، أو الد   في حالة عقود   ر  مع المستثم   المتعاقدة   ولة  الد   د  تعه   التشريعي بات  قصد بشرط الث

 
 ضيفة  الم

 أن بمعنى  .الاستثمار عقد   أو محل   القانوني للاستثمار ظام  الن   واستقرار   بتثبيت   ؛ةعام   للاستثمار  
 المستثمر   يكون 

  
   تعديل   بمنأى عن أي 

  على القواعد القانونية   د  أن ير   مكن  ي   لاحق   تشريعي 
 
على  ينصب   للاستثمار، والذي قد مة  المنظ

 2دون الآخر.ها على بعض   أو يقتصر   ،بالاستثمار ة  الخاص   القانونية   القواعد   ل  مجم  

 ويعر           
 
 أيضً  ف

 
 ا على أن

 
  ه أداة

 
  يتم   قانونية

 
  الأجنبي من مخاطر   المستثمر   من خلالها حماية

 
 حاولت  ما متى  شريع  الت

 الد  
 
 الد   دور   بواسطة تجميد   جديد، وهذه الحماية تتم   بتشريع   عديل  الت   ولة

 
 هاعلاقت   شريع في نطاق  ولة في الت

 3الأجنبي.ر بالمستثم  

          
 
  فشرط

 
  بات  الث

 
  التي كان   على الحالة   على العقد   التطبيق   الواجب   القانون   تثبيت   هوشريعي الت

 
 عليها لحظة

  التي يمكن   التعديلات   مع استبعاد   ،العقد إبرام  
 
ق بما  ،عليه في المستقبل أن تطرأ

 
وبين  ولة  بين الد  فيما يتعل

في  دالذي ير   مان  فهو الض   4.الاقتصادية نمية  والت   الاستثمار   ما في مجال عقود  ي  الأجنبية الخاصة، لاس   ف  اطر الأ 

  ولية  العقود الد  
 
 أو تعديلات   جديدة   قوانين   إصدار   الالتزام بعدم  ب يض قوي ،دةالمتعاق   ولة  للد   الوطنية   شريعات  والت

  تمس   جوهرية  
بمصلحة المستثمر،  الاقتصادي للعقد والإضرار   بالتوازن   والتي من شأنها الإخلال   ،العقد قانون 

 
 
  في العقد   درج  ي   فهو إذن شرط

 الد   عندما تكون 
 
  ولة

ً
  ا فيه، وبموجبطرف

 
، أو معنوي  طبيعي مع شخص   فاق  ات

 الد   د  تتعه   وبمقتضاه  
 
  على العقد   طبيق  الت   الواجب   لقانون  على ا عديلات  الت   سريان   بعدم   ولة

 
 5بين الطرفين. برم  الم

  ثبت  ي   العملي   الواقع   إن           
 
  شروط   إدراج   ى لو تم  ه حت  أن

 
 ت

 
  عقود   ثبت قانونية

 
 المساس   عدم   الاستثمار، أو شرط

 الد   هذا لا يمنع   فإن   ؛به
 
 ها لس  مارست  في إطار م   ولة

 
  العقد   وتايير   تعديل  من ها التشريعية، طات  ل

 
 خاذ  عن طريق ات

 اهنة في مختلف المجالات السياسيةالر   لات  حو  الت   مسايرة   تشريعية أو تنظيمية، من أجل  ، دستورية إجراءات  

  ؛والاقتصادية والاجتماعية
 
ة، وتقع على عاتق هذه المسألة هام   العمومية، باعتبار أن   المصلحة   تحقيق   وذلك باية

 فقي تختار و  ذال مان والمكان  ها في الز  مع ظروف   ها السيادية، وذلك بما يتلاءم  يازات  ها لامتأثناء ممارست   ولة  الد  

 6معطياتها.

  نجد أن   ،من خلال ما سبق من تعريفات         
 
  شرط   إدراج   ضمانة

 
  بات  الث

 
 :ن نوعين من القواعدشريعي تتضم  الت

  هي نصوص   قواعد تشريعية: -1
 
 مواجهةفي ولة د الد  ها تتعه  وجب  ولة، وبم  الد   قوانين   لب  وص   جاءت في متن   تشريعية

 سريان   ة، وعدم  عام   ة بالاستثمار  الخاص   القوانين   أو الاستثمار   عقد   أو إلااء   تعديل   بعدم  ، ر الأجنبيالمستثم  

  على العقد المبرم   الجديد   القانون  
 
 ابقة.رفين أو الاستثمارات الس  بين الط
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2-  
ّ
 فاقية: قواعد ات

 
 هي تلك الش

 
  روط

 
 نفس   د في نصوص العقد  درج وتر  التي ت

 
  ، على أن  ه صراحة

 الذي القانون 

 
 مع ،العقد إبرام   ا وقت  سلفً  افذة  ه الن  ه بأحكامه وقواعد  نفس   يسري على العقد في أثناء المنازعة، هو القانون 

  لاحق   أو تايير   تعديل   ي  أ استبعاد  
 
  على ذلك العقد يطرأ

 
  إلا

 
 بات

 
 وهو ما يقود   .رفينفاق الط

 
 بيعةنا للبحث في الط

  القانونية  
 
 7بات التشريعي.لضمانة الث

 

  الطبيعة القانونية لشرط -ثانيا
ّ
 الث

ّ
 شريعيبات الت

          
 
  د  ع  ت

 
  تحديد   مسألة

 
  والأساس   بيعة  الط

 
  الذي يجد فيه شرط

 
  ه، من المسائل  مشروعيت   بات  الث

 
 قه  الف   ل  التي تشا

ها في لطاتها وحق  ولة وس  الد   مع سيادة   الأجنبي   الاستثمار   ة في مجال  المستقر   فيها المبادئ   والتي تتصارع   القانوني،

  ،لاستثمارا ا في مجال  عن العقود التي أبرمتها سابقً  اشئة  ر، والن  ابقة مع المستثم  ها الس  تعديل التزامات  
 
قة والمتعل

 8بالصالح العام.

 فل          
 
  القانونية   بيعة  تحديد الط

 
  ةإلى ثلاث قه  انقسم الف   ؛التشريعي بات  لشرط الث

 
 جاهات.ات

 :الاتجاه الأول  -1

  ن  أهذا الاتجاه  يرى أصحاب           
 
  شـرط

 
  بـات  الث

 
 الت

 
الفوري للقانون  لأثر  ا على مبدأ  استثناءً شـريعي ليس إلا

  الجديد، ذلك أن  
 
  شـرط

 
  بـات  الث

 
  من الفقه   شـريعي ليس عند جانب  الت

 
الفـوري  التطبيـق   أعلـى مبـد  اسـتثناءً إلا

  ادر  الص   ـر للقـانون  والمباش  
ً
  ا، وهوحديث

 
 ما يقتض ي سريان

ً
  ه مباشرة

 
ا للقواعد وفقً  ،طبيق والنفاذالت   ز  ه حي  ودخول

بموجب  ئهه أو إلاارغم تعديل   القديم   القانون   أحكام   نفاذ   استمرار   استثناءً  عتبر  وي   9.المقررة والإجراءات   القانونية  

  
 الذي يمل   ع  للمشر   ريح  الص   النص 

 
  ،ةعلى المبادئ العام   القيود   وضع   ك سلطة

 
 ما رأى في تعديل تلك القيود  كل

 
ً
 عام   مصلحة

ً
 10ة.مرجو   ة

  ن  إف ،وعليه         
 
  شرط

 
  مني للقانون، ليس في حقيقة الأمر  الز   بات  الث

 
ـر للقـانون المباش   الأثر   على مبدأ    استثناءً إلا

 ـه القانونيـة، مم  طبيعت   د  تتحـد   الجديـد، وبهذا فقط
 
  فاق  ـا يجعـل الات

 
  ـق  المتعل

 
  ـرط  بهذا الش

 
 مـع الاسـتثناءات   اسقً مت

 ما ي   على القائمة   قليدية  الت   ظرية  على خلاف الن   .الحديثة بشأن هذا المبدأ ظرية  الن   التي قال بها فقه  
 
   عرف

 بالحق 

 11المكتسب.

 :تجاه الثانيلاا -2

  عديلات  الت   أي أن  هذا الر   يرى أصحاب            
 
 على القانون واجب التي تطرأ

 
 لا تسري  ؛العقد طبيق بعد إبرام  الت   ة

 في العقد، وي   ذلك القانون يندمج   ظر إلى أن  بالن   ،عليه
ً
 أو بنوده، العقد   تعاقدي كباقي شروط   عن شرط   صبح عبارة

  فما هو  
 

 إلا
 
  القانون، بمعنى أن   تحويلي لطبيعة    شرط

 ففي العقد  يندمج   القانون 
ً
 شروط   اقيا كبا تعاقديً يصبح شرط

 عديلاتالت   ي بذلك إلى عدم سريان  يؤد  ف ،عالمشر   عن إرادة   ه كتعبير  صفت   يفقد   ه أن  الأخرى، ونتيجت   العقد  

 
 
  شريعية  الت

 
  ،حقةاللا

 
 12العقد. إبرام   عليه بعد   التي تطرأ

  أن   ومن هنا نستخلص   .القاعدية ه  د صفت  ه فقط، ويفق  إلا اسم   نا لا يكون لذلك القانون  ه  و          
 
 ثبات   شرط

  حويل  لتنظيم العقد، وذلك الت   المختار   القانون   ا لطبيعة  ا تحويليً مارس أثرً ه ي  ه أو استقرار  أو تجميد   العقد  
 
 بعبالط

 ت ؛ا إلى هذا المبدأواستنادً  .عاقديةالت   ية  الإرادة والحر   يأتي من مبدأ سلطان  
 
 المتعاقدة، ليس فقط ستطيع الأطراف

تلك  ا تحويل  طبيق على العقد الدولي، بل بإمكانهم أيضً الت   اخلية من مبدأ  الأخرى الد   القوانين   بعض   استبعاد  

 ولي ذات  في العقد الد   القوانين  
 لها قو   ه، بحيث لا يكون 

 
 13هم.عطيها الأطراف لأنفس  يتلك التي  ة إلا
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 إفي الحقيقة          
 
 ن

 
  المنظومات   أن   عتبار  لا   ،أيبهذا الر   ه لا يمكن الأخذ

 
 عن  القانونية التي ت

 
 ى بالاستثمار الااية

 
 
  ولا تصبح   تندمج   لا هيو  ،الاستثمار منها هو تنظيم   والهدف

ً
 نم   ر  ضي  لا العقد، ولكن  ا من شروط  ا تعاقديً شرط

 لاحق. توكول  و أو في بر  العقد   تن  إدراجه في م  

 :تجاه الثالثلاا -3

  أن   أي  هذا الر   يرى أصحاب            
 
  شرط

 
  بات  الث

 
 الت

 
 شريعي، ما هو إلا

 
 ن  أالقانون، حيث  ة سريان  توفيقي لقو    شرط

 
 
  فاق  ات

 
  فقط، دون تلك   العقد   إبرام   افذة وقت  الن   القانونية   القواعد   ريان  على س   المتعاقدين   رفين  الط

 
 التي تطرأ

 القواعد تلك  ه تحت لوائ   ي تندرج  ذال القانون   طبيعة   ي إلى تايير  لا يؤد   ؛فيما بعد
 
 سريان   ي إلى إيقاف  ه يؤد  ، بل إن

 14العقد. ر بعد إبرام  التي تصد   الجديدة   القانونية   القواعد  

  يذهب            
 
  إلى أن   جاه  هذا الات

 
  شروط

 
  بات  الث

 
 الت

 
 ر  الفوري والمباش   طبيق  الت   على مبدأ   يرد   استثناءً  عد  شريعي ت

 
 
وعلى هذا  .القانون المدني والقانون الإداري  ،اخليةفي القوانين الد   والمستقر   ائد  الس   للقانون الجديد، ذلك المبدأ

  فإن   ،الأساس
 
  شروط

 
  بات  الث

 
  القانون   سريان   إلى استمرار   رميت ،شريعي في هذه الحالةالت

 
 الذي ات

 
 فق عليه الأطراف

 ريان الفوريالس   على مبدأ   استثناءً  عد  ي   جديد   غم من صدور تشريع  ، بالر  بينهم م  المبر   كم العقد  ه لح  و واختار 

له  الحاكم   القانون   تجميد   الذي تم   على العقد   هذا القانون   أحكام   دون تطبيق   ول  تح  و  ؛الجديد للقانون   والمباشر  

 15من حيث الزمان.

  ،الأخير في         
 
 ن

 
  هذه   أن  إلى ص خل

 
 الش

 
  روط

 
 تك

ً
 ون شروط

ً
  ا تشريعية

 
 وات

ً
ى واحد، ف ن  آفي  فاقية نتها لو تضم  حت 

  ول  الد   قوانين  
 
  ضيفة  الم

ً
   ر  تشريعية، وهي تعب   للاستثمار، تعتبر ضمانة

  سيادت   في ممارسة   ولة  الد   عن حق 
ها ها وحق 

  هذه القواعد   من تشريعات، ولا يمكن اعتبار   ما تراه   في إصدار
 
غاية لأن  العقد،  شروط   من  شريعية من ض  الت

 
 
 أم   .ومزايا وضمانات وامتيازات   حقوق  ر من ع به المستثم  ما يتمت   وبيان   التنظيم   يشريعات ههذه الت

 
 ا شروط

  ؛بالعقد المساس   عدم  
 
 فتعني تلك الش

 
  روط

 
من  في العقد   رات أو تعديلات  يتاي أي   إجراء   ب  تجن  إلى  التي تهدف

 
 
 جانب الدولة، مستال
ً
أو  ،ها سلطة تنفيذيةاخلي بوصف  ها الد  قانون  عطيها لها ع به من مزايا ي  في ذلك ما تتمت   ة

 
ً
 وهو عمومية إدارية،  بوصفها سلطة

 
 " ننا من القول بأن  ما يمك

 
  شرط

 
  بات  الث

 
 علـى قاعدة   شريعي هو استثناء  الت

  والأكثر   ،ـوابللص   هـو الأقـرب   "للقـانون الجديـد الفـوري والمباشـر   ريانالس  
ً
  ملاءمـة

ً
 ا علـى الحقوق  حفاظـ

 المكتسبة.
 

  -ثالثا
 
  فعالية

ّ
  بات  شرط الث

ّ
 للاستثمار كضمانة   شريعيالت

  إن           
 
  لإدراج شرط   الأهـم   الاايـة

 
  بات  الث

 
 ي  القـانوني   والأمـان   الاسـتقرار   تحقيق   يشريعي هـالت

 
  ن، وحفظ

 
 عـاتتوق

 عقد   إبرام   وقت   ـاري علـى القـانون الس   أو إلااءات   تعـديلات   ـة  أي   تطبيـق   أن   مـع الدولـة، ذلك   ـدر المتعاق  المستثم  

ـرر ض  ال وإلحاق   ،ولـةلصالح الد   العقـد   اقتصـاديات   وتوجيـه   ،العقدي ـوازن  الت   ي إلى قلب  قـد يؤد  ؛ الاستثمار

 16بالمستثمر.

ذا            ي  ول 
 
  عتبر شرط

 
  بات  الث

 
 الت

 
  يجابيإ ضمان   شريعي مبدأ

 
 من أكثر   فع  فهو يعود عليه بالن   ،سبة للمستثمر  بالن

  ولة  الد  
 
  للاستثمار، ضيفةالم

 
 يمنح  كما  ،ضمان عتبر كحافز  ه ي  لأن

 
  ايرات  ة من الت  الكافي   ه الحماية

 
 حيث. شريعيةالت

 ، الأجنبي يجني فوائد المستثمر   أن  
 
  إذ

 
  هأن

 
  ه بعيدً يجعل

  تشريعية   تعديلات   ا عن أي 
 
ظام القانوني على الن   تطرأ

 للاستثمار في الد  
 
 ولة الم

 
  .ه الاستثماريةه على مشاريع  ن  ا يطمئ  مم   ،فيها ضيفة التي يزاول النشاط

 
 روطفهذه الش
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 ا وهام  ا كبيرً دورً  تلعب  
 
  فهي تسعى إلى تأمين حماية   ات،الاستثمار  ق  ا في عملية تدف

 
 د الأجنبي طيلةللمتعاق   لقة  مط

  ،العقد ة  مد  
 
 وتكون هذه الش

 
 دومً  روط

 
 لأن   ،ولة المضيفةمن الد   أكثر  ريك الأجنبي ا لصالح الش

 
 ها تضمن له الحماية

 
 
  الكافية وتبعث

 
 فيه الث

 
 ول للد   الأموال   ع على جذب رؤوس  ما يشج  وهو  ،ه الاستثماريةمشاريع   بخصوص قة

 17على مشاريعه. اوهكذا يكون المستثمر مطمئن  . النامية

 الملاح           
 
  أن   ظ

 
  شروط

 
  بات  الث

 
  ياسة  لمواجهة الس   كافية   تشريعي غير  ال

 
 للد   شريعية  الت

 
  ؛للاستثمار ضيفة  ولة الم

 
 إذ

ه 
 
  تلجأ إلى س   ولة أن  بإمكان الد  أن

   على أي   لاحقة   جديدة   قانونية   قواعد   ن 
 ييؤد  بما سابق،  تعاقدي أو قانوني نص 

  شرط   إلى حرمان  
 
 الث

 
 إدراج ة  حول مدى صح   قهي  ف   هنا فقد ثار جدل   ومن 18.ه القانونيةشريعي من قيمت  بات الت

  مثل  
 
  سواء   ،رطهذا الش

 
 19للاستثمار. م  في قوانين الاستثمار أو في العقد المنظ

  إن           
 
  شروط   ضمانة   فاعلية

 
  بات  الث

 
 ر عند إحالة  فاوض ي للمستثم  الت   ي الوضع  ها تقو  في أن   شريعي، تكمن  الت

 
 
  ؛معينة تحكيم   أو هيئة   ،ما إلى محكمة   العقد   بشأن   زاع  الن

 
  يمكن   إذ

 
 قو   أن يمارس   بات  لشرط الث

 
ه القانونية من ت

 
 
  حيث

ً
  20.أو تسوية وسط   لحلول   ا على الوصول  كونه باعث

 
  إلااءً  أن   إذ

 
  ا يجري انتهاكه لمثل  عً متوق

 
روط هذه الش

   ه إنشاء  من شأن   عاقدية  الت  
   حق 

  أن   بد  عويض، ولا بالت   خاص 
 من الحالات   بكثير   ر  بأك التعويض   مقدار   يكون 

  مثل   وجود   لأن   ؛الاعتيادية
 
  روط  هذه الش

 
  بالاستثمار، ويجب   وثيقة   صلة   ذات   هو حالة

 
 عند ها بعين الاعتبار  أخذ

  عويض  الت   من عناصر   لأن   .المناسب عويض  الت   تقدير  
 
 وما ،من خسارة المستثمر   ق  هي ما لح   ،بها التي يجب الأخذ

  .عليه والذي كان من الممكن الحصول   ،ن كسبته م  اف
 
 هافي استالال موارد   ولة  الد   حق   كما لا تنفي هذه الفاعلية

 21الاقتصادية. ولة  الد   ستراتيجية  ا فق  و  ، ةالمرجو   ة  العام   الأفضل والمصلحة   ها نحو الاستالال  وتوجيه  
 

 : موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعيالمحور الثاني
 

في  المستثمر   ى يستمر  بالاستثمار، حت   ة  ها الخاص  من خلال منظومت   مانة  هذه الض   على تكريس   عملت الجزائر           

  المفعول   اري  الس   القانون   من أحكام   الاستفادة  
 
 غم من إعادةبالر   ؛ه الاستثماري في إنجاز مشروع   روع  عند الش

 في الن   النظر  
 
  عديلات  ق هذه الت  طب  ظام القانوني للاستثمارات، بحيث لا ت

 
  ر  عليها المستثم    إذا وافق  إلا

ً
، ولا صراحة

 
 
 ب بذلك عام  يطال

ً
  ة

 
 قديريبي أو الن  إضافية في المجال الض   وحوافز   ن امتيازات  تتضم    إذا كانت هذه التعديلات  إلا

 22غيرها.أو الجمركي أو 
 

  -أولا
ّ
 ق بالاستثمارمن حيث التشريع المتعل

             
 
  ع  المشر   دأك

 
  من خلال المرسوم   رط  الجزائري على هذا الش

 
 الت

 
 ،1993ق بترقية الاستثمار لسنة شريعي المتعل

 والذي قض   
 
 ى بأن

 
  والإلااءات   المراجعات   ق  طب  ه لا ت

 
  ،المنجزة في المستقبل على الاستثمارات   التي قد تطرأ

 
  إذا طلبإلا

  المستثمر  
ً
  مر  الأ  كما نص   23.ذلك صراحة

 
  ،2003لسنة  الاستثمار   بتطوير   ق  المتعل

 
 على أن

 
 أو المراجعات   ق  طب  ه لا ت

  الإلااءات  
 
  ؛في إطار هذا الأمر زة  المنج   على الاستثمارات   في المستقبل   التي قد تطرأ

 
 ذلك   طلب المستثمر   اإذ إلا

 
ً
 والملاح   .صراحة

 
  ظ

 
  24.ابقةة الس  الماد   على نسخ نفس   ه لم يزد  أن

 
 ولم يش
 
  ذ

 هذه نع 2016لسنة  الأخير   القانون 

 س هذه الض  إذ كر   ،القاعدة
 
  مانة

ً
 الن   الآثار   لا تسري   بأن   ،صراحة

 
التي قـد و هـذا القـانون  أو إلااء   مراجعـة   عن اجمة

 
 
  تطـرأ

ً
  في إطار هذا القانون   ز  علـى الاستثمار المنج  ؛ مسـتقبلا

 
   إذا طلب المستثمر  إلا

ً
   25.ذلك صراحة

 
 ل  وهو ما يشك
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ً
 هذات   في حد   ضمانة

ً
  ،ولة  من طرف الد   اا صريحً دً وتعه   ، وتنازلا

 
  لأن

  ها من ناحية  لطت  س   د  ه يقي 
 
 نجد   ،اليوبالت   .شريعالت

   مان  هذا الض   أن  
 26به. اري العمل  الس   والمستثمر من ناحية القانون   ولة  بين الد   اتوازنً ق يحق 

 الملاح           
 
  واضح   ى بشكل  الجزائري قـد تبن   ع  المشـر   أن   ظ

 
  ضمانة

 
  والاستقرار   بـات  الث

 
 شـريعي للمنظومة القانونية  الت

 
 
  التي تمس   أو الإلااءات   عـديلات  الت   ـق  طب  للاستثمار، فـلا ت

  ؛زةعلى الاستثمارات المنج   الاستثمار   قانون 
 

ها إذا أقر   إلا

 على أن يكون تعبير  ، هنفس   المستثمر  
ً
سيكون في الحــالات التي  ه هذاطلب   أن   على طلبه، وطبيعــي   وبناءً  ه صراحة

  
  الجديد   القـانون   يان  ن  في ســر  ه تكم  مصـلحت   فيها بأن   ر  يقد 

ً
 القـانون القديم. من على مشروعه بدلا

 

 من حيث الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار -ثانيا

  الجزائر   ست  كر           
 
  شرط

 
  عديد   رعب   بات التشريعيالث

 
وذلك  ،التي أبرمتهار بالاستثما ة  الخاص   ولية  الد   فاقياتالات

من  مانةعلى تكريس هذه الض   الجزائر  لت لهذه العقود والاتفاقيات، فقد عم   ا منها وعليها في نفس الوقت  ضمانً 

 على مصـراعيه للاسـتثمار الباب   ففتحت   ؛ات القرن الماض ييتسعين ذاقتصادي من انفتاح   ي سياسة  خلال تبن  

  ا منها بضرورة توفير  وإيمانً  .الأجنبي المباشر
 
 وفي ،على إقليمها الاستثمار   رورية لتشجيع وضمان  الض   الشروط   ة  كاف

  أبرمت العديد   ؛الاقتصادية الات  المج جميع  
 
 من الات

 
 ول مـن الـد   مع كثيـر  الأطراف  دة  نائية والمتعد  فاقيات الث

 
 
 ةستراتيجيلا ها اهات  ياسية وتوج  ها الس  ظم  باختلاف ن

 
   القصد  كان  ، إذ

  ذلك   من كل 
 
 أموال   رؤوس   وتحفيز   حث

 فقد نص   .الاستثمار في الجزائرعلى  الأجانب   المستثمرين  
 
 ت الات

 
  فاقية

 
 الفرنسية على أ-الجزائرية

 
  يت  لا

 
 طرف   أي   خذ

 أو أ ،أميملكية أو الت  الم   ع  ز بير لناتد ةأي  
 
ة   ى أخر  تدابير   ي 

 
 كما 27.دةالمتعاق   الأطراف   ة  أو ملكي   ة  بذم   ر  ار ضها الإ ليب عيترت

 نص  
 
 ت الات

 
 يتر  أن  على  التونسية-الجزائرية فاقية

 
 ب عت

 
   تـعويـض   دفع   ملكية   نــزع   اءات  جر إ ــة  أي   اذ  خلى ات

 م،وملائ ـ  فوري 

 يكو ويجب أن 
  ةالمعني   للقيمة الفعلية  للاستثمارات التعويض  مناسبًا مـبـلغ   ن 

 
ذت فيه غداة خ 

هــذه  اليوم  الذي ات 

  فيه تلك الإجراءات   أصبحت  الذي  أو اليوم   ،الإجــراءات
ً
علية،  بصورة   ويض  لتعذا اه ويـتم   مة.لعادى ال مـعـروفـة ف 

دفعو    حرية،و ، دون تـأخـيـر ي 
حويل بكل   للت 

ً
  عـويض  ويـشـمل هـذا الـت   يكون قابلا

ً
   لتعويض دفعـا ي  مـبـلـا

تأخير  غير   كل 

فع ر  للد 
د مبر   المتعاق 

 
رف

 
ب فيه الط  28لانتزاع.باذي قام لا تسب 

  ت  كما نص            
 
 ات

 
  الاستثمار   فاقية

 
 ها ومتابعتها، وشركة  ودعم   اتالاستثمار  لتطوير   الوطنية   الوكالة   بين عة  الموق

 الد   تضع  على أن  ؛(OTA) سكوم تيليكوماأور 
 
ها الجزائرية على ولة   على هذه   وقيع  ، بعد الت  عاتق 

 
 أ، بفاقيةالات

 
 تت   لا

 
 خذ

  إزاء  
 
وجب هذه بم   لها المخولة والامتيازات   الحقوق   في مباشرة   بصفة   ظر  الن   عيد  ي   قد خاص   ترتيب   أي   ركة  الش

 
 
  ،فاقيةالات

 
 ذلك  المستثمر    إذا طلب  إلا

ً
 29.صراحة

 الملاح           
 
مانة في هذه الض   الجزائري لم يحترم   ع  المشر   أن   ؛ةمانلهذه الض   ابقة  الس   العملية   جربة  من خلال الت   ظ

ر الحالات، فهو  عديد   اي  روف  الاقتصادية،ي 
 
  القوانين بحسب الظ

 
  ما حدث طارئ  فكل

 
 في المجال الاقتصادي، إلا

 وهو ما .الاستثمار على قوانين   عديلات الواردة  للت   الكبير   العدد   هترجم  وهو ما ي   ،قوانين  جديدة إلى إصدار وسارع  

ساهم   ،ولةهم مع الد  في تعامل  المستثمرين   وف  من مخايزيد     المنشود   الاستقرار   زعزعة  في وي 
 
 الاستثمار بصفة   ناخ  لم

  ؛ وما المثال  الذي سردناهةعام  
 

  ولعل   .ا على ذلك شاهدً إلا
  ه لحق  إدراج   ،على ذلك مثال   أبرز 

 
ى بل الشفعة ق

 
أن يتخل

 وفي قطاعات   ،للاير نازل  الت   من الحكومة فقط في حالة   مسبقة   ا على رخصة  مقتصرً  الأمر   جعل  عنه أخيرًا، ف

 30ا.حصرً  دة  محد  
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  المحور الثالث:
ّ
  بات  صور الإخلال بشرط الث

ّ
 شريعيالت

 

          
 
  أو، التشريعي الاستقرار   لشرط   عرض  الت   قد يأخذ

 
 الث

 
  أو، شريعيبات الت

 
  جميد  الت   مبدأ

 
 على، شريعيالت

 عد  ؛ هتسميات   اختلاف  
 
  .صور  ة

 
وبالحقوق  ر  ولة والمستثم  بين الد   م  المبر   الاستثمار   بعقد   المساس   ها تسعى إلى عدم  كل

  فإن  ، وبالتالي فيه، بة  المكتس  
 
  المشكلة

 
 ت ،واحدة مانة تظل  هذه الض   التي تصادف

 
 ولة بعدمالد   ل في مدى التزام  تمث

  العقد   تايير  
 
  م  بر  الم

 
  الأجنبي، سواء   رف  بينها وبين الط

 
  العقد   بعدم تايير   ق الأمر  تعل

 
 أو ،عليه بإجراء تعديل   مباشرة

  جديد   تشريع   إصدار   عن طريق   مباشر   غير   بطريق  
 
 له. الحاكم   القانون   على ر  يؤث

 

  -أولا
 
 و الق مراجعة

 
 هاانين وتعديل

  أن   الأصل           
 
  الثبات   شرط

 
 بوج  بم   قد  بالع   المساس   والمكان، وعدم   مان  في الز   العقد   لبنود   شريعي هو ثبات  الت

  هذا
 
  رط،الش

 
 الد   د  تتعه   إذ

 
 مستخد   ها المنفردة،ه بإرادت  ذات   العقد   تعديل   بعدم   ولة

ً
 به من ز  في ذلك ما تتمي   مة

  فإن   ،وعليه .نفيذيةلطة تكس   امتيازات  
 
  العقد  ب المساس   عدم   شرط

 
  ع  يتمت   صانة  من الح   انوعً  ل  يشك

 
 به الط

 
 رف

 ض   ؛ولةمع الد   المتعاقد   الأجنبي  
 ع به الد  ما تتمت   د 

 
  من سلطان   ولة

ً
  .ها الإداريةصفت  ل   نتيجة

 
 إلى تثبيت   فهو يهدف

 التي كانت مطب  و ه ه وقواعد  بأحكام   عليه   فق  المت   القانون  
ً
 بين منازعة   حدوث   ى في حالة  العقد، حت   إبرام   وقت   قة

  ولة  والد   المستثمر  
 
   مع استبعاد   ،للاستثمار ضيفة  الم

  حق  لا  تعديل   أي 
 
 31على هذا العقد. يطرأ

  تبقى الاستثمارات   ،القانون  إلااء   ند  فع           
 
 إلاائ   قبل   نجزت  التي أ

ً
 من  ه مستفيدة

 
ا، سلفً  المزايا التي كانت موجودة

  وإذا كانت للمستثمر  
 
  جاز   ؛الجديد في تطبيق القانون   مصلحة

 
  القانون   بول  له ق

 
وهذا ما ، له ه الأصلح  الجديد لأن

  عليه القوانين   تنص  
 
 المتعل

 
 أعلى  ،بالاستثمار قة

 
 الن   الآثار   تسري   لا

 
التي و  القـانون  هـذا أو إلااء   مراجعـة   عن اجمة

 
 
  قـد تطـرأ

ً
  ،هذا القانون   في إطار   المنجز    علـى الاستثمار  مسـتقبلا

 
   إذا طلب المستثمر  إلا

ً
 32.ذلك صراحة

   وتذبذب   ،القانوني الاستقرار   عدم   عن حالة   مثال   أقرب   إن           
  مع شرط   ه  الجزائري في تعامل   ع  المشر 

 
 بات  الث

 
 
  ها في إطار المرسوم  استثمار   التي أنشأت   "،الجزائر أوراسكوم تيليكوم"ه مع المتعامل قضيت   ؛شريعيالت

 
شريعي الت

  ،1993لسنة 
 
   الف  الس   الاستثمار   بترقية   ق  المتعل

 
 المراجعات   منه على عدم تطبيق   39ة ت الماد  كر، والذي نص  الذ

  والإلااءات  
 
  التي قد تطرأ

 
   إذا طلب المستثمر  على الاستثمار، إلا

ً
 مانةهذه الض   حيث قام بخرق   33.ذلك صراحة

  باستعماله لحق  
 
 ه لاحقً إقرار   ي تم  ذفعة الالش

 
 هذا المتعام   استثمار   م أن  ا، رغ

على  ينص   سابق   ل كان يحميه قانون 

 
 
 التي "ميرسك"بين شركة  إلى خلاف   رجعي   بأثر   الاستثنائية   على الأرباح   سم  الر   ى تطبيق  ه، كما أد  رط ويقر  هذا الش

 شركة   ن طرف  م   "سوناطراك" مقاضاة   بإلى جان ولية،الد   المنازعات   لدى محكمة   الجزائر ى ضد  شكو   أودعت  

  .نهائية بصفة   على الأرباح   سم  ن بإلااء الر  ا، وطالبت الشركت"أناداركو"
 

  التي جرت   المفاوضات    أن  إلا
 
 رفينبين الط

  ة المفاوضات  غم من حد  دون تايير، بالر   سم  على الر   الإبقاء   تأكيد   لىع سفرت  أ
 
 فاق  التي انتهت بالتوقيع على ات

  بالتراض ي، حيث أبدت  
 
 الش

 
 لكن أن تحص  التي يم   عويضات  الت   مسألة   ، في أعباء تسوية  "أناداركو"الأمريكية  ركة

الأساس ي  "سوناطراك" مكسب   أن   عليها في الجزائر. وأوضح الوزير   تاتها التي تحصلمستحق   عليها بإعادة استثمار  

 
 
  على الأرباح   سم  ها على الر  كان إبقاؤ

 
غم من رفض هذا المطلب بالر   ننازل عالت   على عدم   دت  الإضافية، حيث أك

  الشركتين  
 
  ا إلى عدم مشاركة  في بداية الأمر، مشيرً  سم  هذا الر   ع  دف

 
 و  "إيني"يطالية ركة الإ الش

ً
ا في التي تعتبر طرف

 
 
  ع  العقد الموق

 
 بين الشركات الث

 
 لاث وسوناطراك في تقديم شكاوى مماثلة ضد سوناطراك، حيث رفضت الش

 
 ركة
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ً
  أي   رفع   الايطالية

 
 دعوى. وبالن

 
 سبة للات

 
  ع  فاق الموق

 
  ادر  لاثة والص  بين الأطراف الث

 
سمية، أعلن ا في الجريدة الر  رً مؤخ

  الوزير  
 
  ه تم  أن

 
 المحكمتين الد   إبلاغ

 
إيداع الشكوتين على مستواهما في  بالاستثمار، التي تم   قة  وليتين للمنازعات المتعل

  
  ة بالمنازعتين، بعد المصادقة  الخاص   جميع الإجراءات   من باريس وواشنطن لتوقيف كل 

 
فاق من جميع على الات

 34الأطراف.

          
 
 لاح  الم

 
 كثيرً  حترم  الجزائري لم ي ع  المشر   أن   ،اعمليً  ظ

 
  ا ضمانة

 
  ت  باالث

 
 بحسب القوانين   ر  فهو ياي  ، شريعيالت

 والاقتصادية الاجتماعية   الظروف  
 
  ،الاقتصادي ل  في المجا ما حدث طارئ  ، فكل

 
 جديدة   قوانين   ر   وسارع إلى إصداإلا

  دنا من أحداث  وما عد   ،اسابقً  به ما التزم   ض  قد تنق  
 

باليمين الجزائري  ع  المشر   ما منحه   أن  على ، و ذلكعلى  دليل  إلا

 بشأن  من ضمانات  
 
  بات  الث

 
   شريعيالت

 
 وهذا من خلال مراجعته. ،مالأخذه بالش

 

 :المساس بالحقوق المكتسبة -ثانيا

  من  ض   الحقوق التي تندرج   تلك   المكتسبة   بالحقوق   نقصد           
 
 بحيث منها اءً زج   تصبح  فللمستثمر،  المالية   مة  الذ

  نمك  ي   لا
 
 ها عنها بحكم أن  فصل

 
  أن   نستطيع القول   ؛ةعام   وبصفة   .اها فيه  بت آثار  ها رت

 المكتس   الحقوق 
 
 هي تلك بة

 
أخرى  ب قوانين  وج  بها بم   يمكن المساس   والتي لا ،نقانوني معي   ا في إطار نظام  م   التي يستفيد منها شخص   الحقوق 

 أن  إلى  من الفقه   يذهب جانب  و  35.حديثة
 
 الاستثمار عن عقد   اشئة  الن   عاقدية  ها الت  عن التزامات   ولة  الد   مسؤولية

 
 
 إن

 
  ما هي مسؤولية

ً
 من مظاهر   ها كمظهر  على إقليم   هالطت  س س  ها تمار  وذلك لأن   ؛قانونية أخلاقية، وليست مسؤولية

 36السيادة.

 ا مضمو  أم           
 
  الاستثمارات   فهو أن تستفيد   ؛مانالض   نه من حيث

 
  ن بعض  م   الأجنبية

 
 المزايا التي ت

ً
 اعتبرها حقوق

 
ً
  لأن  ها، احترام   ولة  ينبغي على الد   مكتسبة

 
 ها تمث

ً
  ل بالنسبة لها قاعدة

ً
 ثابتة،  دولية

 
  المساس  عن  ب  ويترت

 
 بها مسؤولية

 بها التي تقوم   الإجراءات   لذلك فإن   .رالمستثم  تلحق   التي عن الأضرار   عويض الكامل  بالت   ولة  والتزام الد   ،دولية

 
 
 هافهي تتعارض من حيث المبدأ مع احترام   -هامشروعيت  برغم -ها سيادت   في إطار   لكية  للم   ونزع   من تأميم   الدولة

 ئيسيةالر   الحقوق   منوهو في الملكية  ف  التصر   حق   وق  هذه الحق ثار  آمن أبرز  ولعل   37.للحقوق المكتسبة

 حر   من منحه  إذن  فلابد   ،للمستثمر
 
  والقيام   ةالاستثماري ه  يعر افي مش صرف  الت   ية

 
 عليها، القانونية   صرفات  ة الت  بكاف

  لا صرفات  وهذه الت  
 
كي  الاستثمار، بل  طبيعة   منها تايير   تكون الااية   ل 

 
 هفي مشروع   ف  من التصر   ن المستثمر  يتمك

 ئيسية التي م  الر   مانات  الاستثماري من الض   في المشروع   ف  صر  الت   ه، فحق  لمشروع   امناسبً  بما يراه  
 نحها القانون 

 38ا.أجنبيً  ا كان أموطنيً  للمستثمر  

 على الجزائري  ع  المشر   نص   ،في هذا الإطار         
 
  الملكية   نزع   ه لا يتم  أن

 
  وأن   39، في إطار القانون إلا

 
 ةالخاص   الملكية

 
 
  40.الأخرى  يات  كباقي الحر   مضمونة

 
   أن  إلا

  القانون 
 
 عكس  ، في هذا الحق   لم يفصل   الاستثمار   بترقية   ق  المتعل

 
 
  كما نص   .نةالمقار   شريعات  الت

  القانون 
 
  ،2016 بترقية الاستثمار لسنة ق  المتعل

 
  هعلى أن

 
 ونزع   ب على الاستيلاء  يترت

 ر  المستثم   لكية  م   نزع   أجاز   ع  ص أن المشر  ه من خلال هذا الن  استخلاص   ن  ما يمك  و  .فمنص  و  عادل   تعويض   الملكية  

  ؛الأجنبي
 

 إلا
 
  ىكما حم   ،ةالعام   المنفعة   طها بوجود  ه رب   أن

ف، ولا ومنص   عادل   تعويض   عن طريق   المستثمر   حقوق 

  يتم  
 
  عز  هذا الن

 
 ا للقانون. فقً و    بشروط  إلا

 أن   ،للاستثمارات ول المستقبلة  العملي للد   الواقع           
 
   قر  ها ت

 
 أو نزع   أميم  اء الت  عويض من جر  في الت   الحق   د  وتؤك

  ول  الد   تدفع   ،المعاصر ي في الوقت  ولي الاقتصاد  الد   عاون  الت   مقتضيات   ذلك أن   ؛لملكيةا
 
 الم

 
 للاستثمارات ضيفة
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 قد و  .عن هذه الإجراءات عويض  في الت   بالحق   إلى الاعتراف   الأموال ورؤوس  
 
ا هها وتشريعات  على ذلك في قوانين   دت  أك

 في و، اخليةالد  
 
  فاقيات  الات

 
ة الخاص   الجزائري في المنظومة   ع  سه المشر  ما كر   وهو 41.ة بالاستثمارنائية الخاص  الث

  كما أن   .بالاستثمار
 
 كما كانت خلال القرن   اهتمام   كبير   ذات   اهن لم تعد  في الوقت الر   عويض  الت   تقدير   مسألة

  الماض ي، ذلك أن  
 
 امية أصبحت نادرً الن   البلدان   أغلبية

 
  ،الملكية ونزع   أميم  إلى إجراءات الت   ا ما تلجأ

 
 أثيرالت   خشية

 
 
 م  وبللاستثمار،  العام   ناخ  على الم

 
 ا يشك

ً
  ،لتنفير المستثمرين ل عاملا

ً
  فإن   ،منهم، لذلك الأجانب   خاصة

 
 جاه  الات

  هو المجال   عويض  في الت   الاالب  
 
 الات

 
 بعي   فاقي الذي يأخذ

 
  ن الاعتبار القيمة

 
 42مة.للأموال المؤم   الحقيقية

والتأميم،  الملكية   نزع   عن إجراءات   عويض  الت   ما يخص  في، الجزائري  ع  ها المشر  التي أقر   مانات  الض   أن   ظالملاح           

 
 
  في القانون الدولي، لكن   قواعد  الالمبادئ و  من   من كثير   أفضل   عد  ت

 
 التعويض   على طريقة لا تقتصر   هذه الحماية

  ؛فقط
 
  ما تشمل خصائص  وإن

 
 الد   التعويض نفسه، فإذا تماطلت   قة تقدير  ين طر ع تقل   لا ية  أهم   عتبر ذات  ت

 
ي ف ولة

 43اقتصادية. دون فائدة   عويض  الت   ويصبح   ،هقيمت   د  فقد يفق   ،عويضالت   دفع  
 

 : خاتمة
 

          
 
 أساسي   ومزايا وتسهيلات، وهذه العوامل   ضمانات   ة وجود  عام   بصورة   الأجنبي   الاستثمار   ب  يتطل

 
 سبةة بالن

 والمشج   ولة الجاذبة  للد  
 
  بالطمأنينة   الأجنبي   المستثمر   منها شعور   عة للاستثمار، والهدف

 
 على ها تعمل  أن   اقة، كموالث

 العقد  "قدية المعاملات الع   في العام   لمبدأ  إلى اا واستنادً  .الاستثماري  ض لها المشروع  التي يتعر   من المخاطر   قليل  الت  

 
 
  "؛المتعاقدين شريعة

 
 فإن

 إ عقد   أي   أو إلااء   تعديل   ه لا يجوز 
 

  لا
 
هذه العقود تكون قد  كم أن  وبح   .الأطراف فاق  بات

 
 
  -أو للاير للأطراف   - أكسبت   ابت آثارً رت

ً
  ،بها ا لا يجوز المساس  حقوق

 
 وإلا

 
  رت

 
 بت على الم

ً
تستلزم  عتدي عليها مسؤولية

  التعويض.

  مانات  هذه الض   وأهم   ز  ن أبر م   ولعل           
 
  شرط

 
طبيق على الت   الواجب   القانون   قصد به تثبيت  الذي ي   ،بات  الث

  على الحالة  ؛ العقد
 
  عديلات التي يمكن  الت   مع استبعاد   ،العقد إبرام   التي كان عليها لحظة

 
 عليه في المستقبل أن تطرأ

 القانون   فاستقرار   .الاقتصادية نمية  والت   الاستثمار   عقود   ما في مجال  ة، لاسي  الأجنبية الخاص   والأطراف   ولة  بين الد  

 أهم  له الاستثمار  الذي يحكم  
 
 ولي أهم  ي   المستثمر   لأن   ،الأجنبي ذب المستثمر  كبيرة في ج   ية

ً
  ية

ً
 ظام القانونيللن   بالاة

  الي فإن  وبالت   ؛هكان يتماش ى مع مصالح  ما إذا فيه، و حكم استثمار  الذي ي  
 
 ا م  م   في بلد   ه للاستثمار  جاه  ات

 
 توق

 
 على ف

 في ذلك الوقت، ومدى استقراره. القانوني الذي يحكم الاستثمار   ظام  الن  

  لقد  و          
 
  ع  د المشر  أك

 
 غاية ستور إلىمن الد   اءً بد   ،ه القانونيةمنظومت   خلال   من رط  الجزائري على هذا الش

 طبيقية مرورً نظيمية والت  الت   المراسيم  
 
  بترقية   قة  ا بالقوانين المتعل

 
  نص   الاستثمار، إذ

 
 ق  أن تطب   ن  ه لا يمك  على أن

  المراجعات  
 

  الإلااءات  ولا
 
  في إطار هذا الأمر المنجزة   في المستقبل على الاستثمارات   التي قد تطرأ

 
  إذا طلبإلا

  المستثمر  
ً
  ،المبدأ هذا – في كثير من الأحيان -الجزائر لم تحترم  أن   دولكن يب .ذلك صراحة

 
 أو م إدراجه  رغ

  أغلب  عليه في  المصادقة  
 
  فاقيات  الات

 
  دة  والمتعد   نائيةالث

 
 عنى بالاستثمار.الأطراف التي ت

 

 إليه م            
 
طرق

ّ
  يمكننا الوصول   ،ةالبحثيّ  من خلال هذه الورقة  ن كلّ  ما سبق الت

ّ
 إلى الن

ّ
 الية:تائج الت

 والوطنية. الأجنبية   ا في جذب الاســتثمارات  ا مهم  القانوني عنصرً  الاســتقرار   عد  ي   - أ
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  إن   - ب
 
  الأجنبية   على استقطاب الاستثمارات   دولة   أي   قدرة

 
 أو المحل

 
   بشكل   ية، مرتبطة

 بمدى فعالية أساس ي 

 ها المالية.ومنظومت  ها الاقتصادية بنيت   مة  ء  وملا

 الد   - ت
 
 ها في وقت  ها في تعديل تشريعات  ها واختصاصات  لطت  س   تنازلت عن بعض   إن   ،باعتبارها ذات سيادة ولة

ه ف ؛نمعي  
 
 ك  يم  إن

 
  نها أن ت

  ل  عد 
 
 أو  لغي  أو ت

 
  تشريعات   صدر  ت

 
دون  ،ة  بالمنفعة العام   جديدة، إذا كانت ترتبط

 من ضرر. المستثمر   لحق  ي   ا قدم  م  ها مسؤوليت   تخلي   أن

  رغم س   - ث
  من القوانين   الجزائري لمجموعة   ع  المشر   ن 

 
  التي تهدف

 
 وتضمينها لمجموعة   ،الاستثمار ها إلى جلب  كل

  ؛والمزايا المالية القانونية   مانات  من الض   كبيرة  
 

 الملاح    أن  إلا
 
 المسج   الأجنبية   الاستثمارات   على حجم   ظ

 
ه ل أن

 لم ي  
  رق 

 
  ا ما يكون سبب  وغالبً  ،ةالمرجو   موحات  إلى الط

 
  التي تمس   عديلات  الت   ذلك كثرة

 
 القوانين   منظومة

 م  م  بالاستثمار،  ة  الخاص  
 
  في نفسية المستثمر   د  ا يول

ً
  اخوف

ً
 بأمواله. من المخاطرة   ورهبة

 

 يلي:ها فيما مانة في الجزائر نوجز  هذه الضّ  لتحسين فعالية   الاقتراحات   بعض   د  أن نعدّ  نامكنكما ي          

   - أ
 
  الاستقرار  تعزيز  على التي تعمل   الموضوعية قانونية  ال القواعد   تعزيز   ضرورة

 
 قليلما الت  ، لاسي  شريعيالت

 ، إة بالاستثمارالخاص   القانونية   من مراجعة المنظومة  
 

 ر.للمستثم   أصلح   ما كان لا

   في حالة مراجعة    - ب
 قما لح   ياطي   مناسب   تعويض   فيجب إقرار   ؛هاللمستثمر أو نزع   بة  مكتس   حقوق   أي 

  الاستثمار  
 
 ه من كسب.من خسارة، وما قد يفوت

   - ت
 
  أخرى الارض   قانونية   وسائل   استحداث

 
  الاكتفاء   المستثمر، بدل   منها طمأنة

 
رط فقط، بهذا الش

 على الحقوق المكتسبة   هامن تأثير   والتقليل   الجديدة   القواعد   تطبيق   ونطاق   مجال   حول   فاوض  كالت  

   ولة.داخل الد   الاستثمار   ز من مؤشرات  ا يعز  رين، مم  للمستثم  
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